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والبھجة تغمرني حال قطاف  وأنا أضع اللمسات الأخیرة على رسالتي المتواضعة ،

الثمار الذي حان حصاده  أن أتقدم بموفور الشكر والتقدیر  وجل الثناء للأستاذ القدیر 

علیان بوزیان  على نھوضھ بمسؤولیة الإشراف على ھذا البحث وعكف من وقتھ النفیس 

من ملاحظات متسمة بالدقة والأمانة وروح العلم ،أفاد منھا على مراجعتھ  لما أبداه 

البحث والباحث فكان خیر موجھ ومعین مما كان لھ أثره في تكوین عقلیتي البحثیة 

ومنحي الثقة في إنھاء ھذا البحث بالصورة المرجوة أسأل االله العلي القدیر أن یحفظھ 

  .خیر الجزاء ویرعاه ویسدد خطاه فكان نعم الأستاذ جزاه االله عني

  .كما أسجل بكل الشكر والتقدیر عرفاني بالجمیل أتجاه الأستاذ حبشي لزرق

  .كما أتقدم بالشكر لكل دكاترة وأساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

كما لا أنسى عمال مكتبة ابن خلدون على مقدموه من مساعدة والتي ساھمت في إنجاز 

  ھذه المذكرة

  .نھاد وبالخصوص السیدة   ھرانكما أشكر عمال جامعة و

  .والى كل من لم یكتبھم قلمي ولم ینساھم قلبي
  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 .تعلیمي سبیل في بالكثیر وضحا كافحا الذین والدي إلى
 ومكان زمان كل في بالخیر ودعاءا دفءا وسقتني وحنانا حبا أرضعتني التي إلى

  الحنون أمي........  والمعرفة للعلم شغوفا للوجود مبتھجا بالحیاة نابضا بشرا وجعلتني
 كان ومن ومصاعبھا الشدائد وأتخطى ومرھا بحلوھا الحیاة أواجھ أن علمني الذي إلى

  الغالي أبي.......الدراسي مشواري مواصلتي على الساھرة العین
 أحبھم وأن وأموت بحبھم فأحیا   والروح بالرحم فشاركوني الحیاة ھدیة أعتبرھم من إلى

  . ،أسماء ،خیرة ،علي القادر ،عبد محمد. إخوتي إلى
  .ماریا ستالة بن الكتكوتة وإلى

 ،وردة، بھیة( بالحیاة والأمل السرور لي وأدخلوا عوني كانوا ومن ورفقائي شلتي إلى
  ).،فاطمة حسناء عائشة،

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  : مقدمة  
 

 
 

  : مقدمة
" مقولة جیلینیكانطلاقا من إن من أبرز سمات ھذا العصر خضوع جمیع سلطات الدولة لسیادة القانون و 

في  أسمى نالدستور كقانو أھمیةتبرز " من اللحظة التي یصبح لھا دستور  إلاالحیاة القانونیة  إلىالدولة لا ترقى  إن
فالدستور بوصفھ القانون الأساسي في الدولة یحتل  لنظام القانونيز علیھا اتي یرتكفھو القاعدة الأساسیة ال ،ةالدول

قمة التنظیم القانوني، وتتمركز في نصوصھ الأحكام التي تتضمن المقومات الأساسیة للمجتمع اقتصادیاً وسیاسیا 
، كما تتضمن ھذه النصوص القواعد الحاكمة وجب نصوصھ حقوق الأفراد وحریاتھمواجتماعیاً ، وتتحدد بم

مقولة الثورة جسدتھ  وھذا ما، ختصاصات السلطات العامة المختلفة وعلاقاتھا ببعضھا البعض وعلاقاتھا بالأفرادلا
مجتمع لا یكون كل : " بقولھا 1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام  16المادة نصت علیھا التي  الفرنسیة

  "لیس لدیھ دستور ولا فصل للسلطات ،فیھ ضمانات للحقوق
لتي ترد على السلطة والقیود ا ،یھ وتضمینھ بأھم الحقوق والحریاتأھمیة الدستور لا تكمن في مجرد تنوعو

السلطات العامة وكافة أجھزة الدولة  ھ والتزام الجمیع بھ، بحیث تلتزموإنما دوره یتجلى في احترام حمایة للحریة،
  .ن تكون متوافقة مع أحكام الدستورأوأعمال وقرارات وأحكام ب ،صدره من قوانین وتنظیماتفیما ت

 ولقد أثبت الواقع أن احترام الدستور لا یتوقف على مقدار ما تحف بھ النصوص من ضمانات بقدر ما یعتمد
،ھو وضمانات تحقیق الدولة الدستوریة ن إقرار الفكر القانوني لآلیاتوإ ،على مدى إیمان الشعب وحرصھ علیھ

من خلال مبدأ الشرعیة  القانونیة لحمایة حقوق وحریات الأفرادالدستوریة ولفكر المتشبع بالقیم حرص ذلك ا
  .الدستوریة

لى مفھوم إالمعبر عن الإرادة العامة مبدأ سیادة القانون الدولة القانونیة القائمة على  متطور مفھوومن ھنا 
أنھ  على اعتبار ،دستوریة القوانینالرقابة القضائیة على وحقوق الإنسان لیعرف أوجھ بظھور مبدأ  الدولة الدستوریة

أیضا  للدولة فان ،قواعد المشروعیةوینظم عملھم في إطار  اختصاصھم،لأشخاص السلطة قانون یحكم  إذا كان
  .ویضبط عمل السلطات والعلاقة فیما بینھا وبین الأفرادد یقی ادستور

قوق ام المتعاظم لاحترام الحالاھتم تحت تأثیر المواطنة الدستوریةظھر مسمى ونتیجة لھذا التطور 
حیث أصبحت شرعیة الحكم تقاس بمدى احترام حقوق الإنسان، وما یقتضیھ من  والحریات الأساسیة للمواطنین،

  .   الاعتراف للمواطنین بحقوق وحریات بالمساواة كأساس للنظریة العامة للحریات الأساسیة
 والمبادئ الأخلاقیة والإیدیولوجیةظریات الفلسفیة النقد انتقلت من میدان  الحریاتلعنایة بھذه الحقوق وفا

وبات التساؤل لیس عن تقنین الحقوق واكتسابھا  ،البشریة والجماعاتإلى میدان الممارسة الواقعیة من جانب الأفراد 
ة وعلى إنشاء آلیات مناسب ،لقانونیة والشرعیة لضمان تطبیقھاالوسائل ا إیجادفحسب بل عن الشرعیة الدستوریة 

  .لرقابة ھذا التطبیق ولردع أي انتھاك لھا
 أمام القضاء الدستوري، في التقاضي نالمواطنی حقالاعتراف ب الآلیات الدستوریةویأتي في مقدمة ھذه 

لى محكمة أو مجلس الحق في اللجوء إ إذ یشكل ،نسانالإلحقوق ظھورا مكثفا وأن ھذا العصر قد شھد  خصوصا
ضمانات لحمایة الشرعیة والطعن في عدم دستوریة القوانین من أھم ال ،لدفاعوالحق في ا ،دستوري مستقلین

لى القضاء الاعتراف للمواطنین بحقھم في اللجوء إف حقوق الأفراد وحریاتھم الأساسیة، وبالتالي احترام ،الدستوریة
ة الدستوریة الدولخاصة یعد ضمانة من ضمانات الأمن القضائي الذي ھو أحد مقومات  والقضاء الدستوري ،عامة

  .ومن أھم وأبرز شروط تحقیقھا
ام بنظ الإقراریمكن فصلھ عن مسألة  إن ھذا البعد الجدید الخاص بتدعیم دولة الحقوق والحریات العامة لا

الجھة المختصة  ةمطالبفعالة تتیح  إجرائیةقواعد  إرساءوما یقتضیھ ھذا الأخیر من  ،الرقابة على دستوریة القوانین
،الذي یعتبر من أھم الضمانات توریة الأعمال الصادرة عن السلطات المنشأةة الدستوریة بالنظر في دسبالرقاب

  .للحریة ومن أنجع الوسائل لصیانة القانون واستقرار المنظومة القانونیة
وتعمیم فكرة القضاء الدستوري بناء على  ،ة إلى انبعاثحركة تطور الشعوب نحو الدیمقراطی أدت إذ 

وسمو قواعد الدستور في الدولة  والضرورة لوجود تنظیم قانوني ودستوري یكفل ویضمن تحقیق علو الحاجة
الأخیرة ھذه  ،ھ بالرقابة على دستوریة القوانینیعھد إلی محكمة أو مجلس إنشاءھذا التنظیم یتمثل في  ،الدیمقراطیة

ستور وتخویل البرلمان سلطة تنظیم ممارستھا یكفي النص علیھا في الد أھمیة كبیرة في حمایة الحریات حیث لا الھ



 

بل لابد من تدعیم ذلك بآلیة قانونیة تكون  ،ةوالتنفیذیعلیھا من قبل السلطتین التشریعیة  الاعتداءعلى عدم  للاطمئنان
  .یتعارض مع أحكام الدستور ما بإلغاءكفیلة 

التي واقع أثبت فشلھا في معظم الدول الالرقابة السیاسیة من الجانب الوقائي، إلا أن  ھمیةأ من رغمالبف 
الرقابة، وھو ما یجعلھا تنحاز في   الذي یغلب على أعضاء الھیئة التي تمارس الطابع السیاسيأخذت بھا بسبب 

  .والاستقلالیةتتصف بالحیدة بة الدستوریة لجھة قضائیة لھذا فالفقھ الآن یفضل إسناد الرقا ،الغالب للجھة المشكلة لھا
واسعا في الدول التي  انتشاراالمقارن لاتضح أن الرقابة الدستوریة عرفت الدستوري وإذ تأملنا القانون  

التي أقرت بمبدأ الرقابة الدستوریة فیما یخص طبیعة الھیئة التي تسند لھا الأنظمة  اختلفتوفي ھذا الشأن  أخذت بھا،
ط الأمریكي الذي بموجبھ یتم إسناد النظر في المنازعة تلك المھمة ،وأدى ذلك إلى وجود نمطین للرقابة النم

الدستوریة إلى محكمة  سند الرقابةیالذي الأوربي والنمط  ،السلطة القضائیة بوجھ عام اختصاصالدستوریة إلى 
دستوریة خاصة مستقلة من الناحیة العضویة عن السلطة القضائیة، وقد عرف ھذا النمط انتشاراً واسعا خاصة في 

  .باستثناء فرنساا الغربیة كالنمسا وألمانیا واسبانیا أوروب
مجلس  إنشاءونظرا لإدراك المؤسس الدستوري الجزائري لأھمیة الرقابة الدستوریة عمد إلى نص على  
، بحیث 1989بھذا النموذج في الرقابة الدستوریة في وقت مبكر، غیر أنھ لم یتجسد میدانیا إلا سنة متأثرا  دستوري

عبر مراحل  النوع من الرقابة الدستوریة، مر ء التاریخ الدستوري الجزائري، یكشف أن تطور ھذاأن استقرا
، 1989مجال الرقابة الدستوریة، فكان بذلك من أھم الھیئات التي تم إنشاؤھا طبقا لدستور  لفة خاصة فیما یخصمخت

من أي تجاوز یصدر من السلطة  وھدفھ لیس فقط حمایة الدستور من المشرع، ولكن أیضا حمایة ھذا الأخیر
  .التنفیذیة

الرقابة الدستوریة من جدید، وأحدث تغییرات في تشكیلة ومھام  على 1996ستور الصادر سنة الدوقد أكد  
خاصة بعد تبني نظام الثنائیة البرلمانیة بإنشاء  المجلس الدستوري، بھدف تحقیق توازن أحسن لسیر المؤسسات،

ة لأول واجیة القضائیة بإنشاء مجلس الدولة، بالإضافة إلى الأخذ بمفھوم القوانین العضویمجلس الأمة، ونظام الازد
الجزائري، وقد انعكس ذلك على تشكیلة المجلس الدستوري وعلى جھات إخطاره وكذا  مرة في التاریخ الدستوري 

  .ف بھالالصلاحیات التي ك
جراءت عملھ، ومن ھنا في النظام المحدد لإبدقة  ات عمل المجلس الدستوري الجزائريإجراءحددت حیث 

و  ،دراسة الخطوات التي سارت علیھا الجزائر مقارنة مع غیرھا من الدول التي سبقتھا في ھذا المجال أھمیةجاءت 
مقارنتھا بتجارب الدول تقدیم البدیل عنھا من خلال ومحاولة  ،ى النقائصتثمین الایجابي فیھا، ووضع الید عل

المؤسس  1971والتجربة المصریة بدایة من دستور الأمریكیة بدایة من قضیة مارشال لتجربة الأخرى خصوصا ا
  .للمحكمة الدستوریة
تقدم اخترنا موضوع الحق في التقاضي أمام المحاكم والمجالس الدستوریة نظرا لما لھ من أھمیة  من كل ما

م یعتبر من أھأمام القضاء الدستوري لتقاضي علمیة وعملیة، فالأھمیة العلمیة لھذه الدراسة تكمن في أن حق ا
  .الأمن القضائيضمان و ،تحقیق الدولة الدستوریةل یمكن الاستغناء عنھ  الحقوق ولا

قھم في الطعن بعدم عتراف للمواطنین بحفي دفع المشرع للمسارعة في الا أما الأھمیة العملیة فتكمن 
 ؛2008في التعدیل الدستوري لسنة  الفرنسي سالمؤس رارلماسة بحقوقھم وحریاتھم على غنین ادستوریة القوا

ومن ثم التعرف على التجارب المختلفة في كیفیة استعمال ھذا الحق  ،2011في الدستور الجدید  والمشرع المغربي
في وضع  أھمیةما یشكل ھذا الموضوع من  إذ، وصولا للاستعمال الأمثل لھ والضمانات الأفضل لتحقیقھ

  .شرعیتھللدستور تحت مجھر الرقابة الدستوریة لبحث  التشریعات المخالفة
لحل المشكلة لا مناص منھ  اخیار المعززة بالقوننة الدستوریة الدیمقراطیة أصبحت فیھفي الوقت الذي ف
الحمایة القضائیة  الآلیات التي تضمنیتزاید عن فان الاھتمام  ،السیر الحسن للمؤسسات الدستوریةوضمان  السیاسیة
ھذا الاھتمام  یتضاعفو اة بمقتضى حق المواطنة الدستوریة،المقررة للجمیع وبالمساو والحریات الأساسیةللحقوق 

في ظل موجة الربیع الدیمقراطي الذي عاشھ الوطن العربي عقب تلك الثورات الشعبیة للمطالبة بالحریة السیاسیة 
  .ولیبیا وسوریا والبحرین والأردن كل من تونس ومصر والیمن في ھاوتمكینھا من حق استرداد سیادت،

في المحافظة على كأھم ھذه الآلیات السلمیة القضاء الدستوري ومن ھنا یعول فقھاء القانون الدستوري على 
الحریات الأساسیة دون  اللجوء إلى  ة ما علىلسلطلمحتمل أي انتھاك  مواجھةالسلطات وفي  التوازن بین مختلف

    .الحقوق وحمایة الحریات الأساسیة دسالیب غیر الدیمقراطیة في استرداالأ
،  1992الدستوریة لسنة  الإصلاحاتعدة من خلال  لاتالفرنسي بعد نضاقره المؤسس أ ل ماوفي ظ

حق المواطن على   1فقرة  61بصریح المادة  ینصو ،2008تلغى لیعود بذلك في سنة  أنالتي ما فتئت و 1994



 

تأثرا بالثورات لتوقي ثم تبعھ في ذلك المشرع المغربي  ،المجلس الدستوري أمامدم دستوریة القوانین بالدفع بع
للمواطنین حق الطعن في القوانین الماسة  2011 حیث منح دستور المغرب فیفري، 25ماحدث من خلال حركة 

یمر بھ  أنلا نستبعد وھو ما  ،ثورةوتفادیا لقیام المنھ استرضاء للشعب  133من خلال الفصل  الأساسیةبحریاتھم 
 ،والمصریة  الأمریكیةتین العریقالدستوریتین قانونیة تأثرا بالتجربتین بناء مؤسسة  إعادة إطارالمشرع التونسي في 

وبناءا على النقد الذي وجھھ الفقھ الدستوري ،1958دستور بالتشریعات الفرنسیة  متأثرةوباعتبار الجزائر 
 الأسبابكل ھذه ،حمایة الحریات الأساسیةكون ھیئة قضائیة كفیلة بمن أجل أن ی يلس الدستورالمج  إلىالجزائري 

  .ھذه الدراسةشكلت لنا دافعا وحافزا لاختیار 
ضرورة تعدیل  إلى تماشیا مع قاعدة التدرج في التحول الدیمقراطي الجزائري الدستوري الفقھ لھذا یدعو 

كمرحلة أولى مع  لمباشرة الرقابة الدستوریة الإجرائيالنظام ل تحدیث نمط الرقابة الدستوریة مرحلیا من خلا
 ،ھیئة قضائیة ىلإة على نمطھ حتى یتحول شامل اتإصلاح لیتم بعدھا إدخال ،الحفاظ على أصالة المجلس الدستوري

استثناء التجربة حیث تعتبر فكرة القضاء الدستوري قضیة وقت بالنسبة لكل الدول السائرة نحو الدیمقراطیة الحقة ب
تطبیقا لمبادئ  الإنسانالضمانات الجوھریة لحمایة حقوق  إحدىومن ثم تحقیق  الفرنسیة نظرا لترسباتھا التاریخیة؛

 2008سنة أقره المشرعین الفرنسي  نمسا،وماالأمریكا ومصر وغرار ما ھو معمول بھ في  المحاكمة العادلة على
  .ھذا من جھة 2011سنة والمغربي ،

 ،في ھذا الموضوع أكثرالذي دفعنا بالبحث  جھة ثانیة قلة الدراسات المتخصصة في ھذا المجال ھوومن  
كلما دعت الضرورة لقرارات  الإشارةضمانات ھذا الحق مع والنقاش القانوني حول ضوابط  إثراءوذلك من خلال 

وري الجزائري من خلال نظامھ ممارسات المجلس الدستمبرزین  ،وري في القانون المقارنالقاضي الدست وأحكام
  .الإجرائي مقارنة مع اجتھادات القضاء الدستوري المقارن في مجال  حمایة الحقوق و الحریات 

ببقیة  أسوةذلك من شانھ تفعیل وتدعیم دور المجلس الدستوري الجزائري للنھوض بمبادئ دولة القانون كل 
  .الدیمقراطیات

التجربة الجزائریة في میدان الرقابة ونقدھا مع الاطلاع على تحلیل لیة یتمثل في عم المقارنة فنطاق الدراسة
 ،باعتبارھما الرائدتین في ھذا المجال الأمریكیةاني مقارنة بالتجربتین المصریة وبنلالو يالفرنسي والمغربالتشریع 

  .تكوینا رغم اختلافھما الجذري الأقدماجتھادا و الأكثرو
موضوع الحق في  أنفي  أساساھذا البحث التي تكمن  إعداد أثناء إلیھانا ومن بین الصعوبات التي تعرض    

باھتمام كبیر لدى الباحثین  یحضولم  ،المجالس الدستوریة من المواضیع الجدیدة و الخصبةأمام المحاكم والتقاضي 
ضوع الرقابة بالرغم من وجود دراسات قلیلة تناولت ھذه المسالة بصفة عامة ضمن مو الدراسات الجامعیة؛في 

ي، الحكم بعدم الدستوریة ودوره في تعزیز یونس الصالح تمھا بھج: من أھمھا رسالة دكتوراه للباحثةو الدستوریة
 ،ورسالة ماجستیر للباحث  علي قاسم ربیع .2006،جامعة بغداد، كلیة الحقوق، سنة ) دراسة مقارنة(دولة القانون، 

دور  ؛أمین عاطف صلیبیا/ للدكتور ؛2007 ولة القانون دراسة مقارنةدور المجلس الدستوري الجزائري في بناء د
للباحث ر ورسالة ماجستی  ،2000القضاء الدستوري في إنشاء دولة القانون، دراسة مقارنة المؤسسة الحدیثة للكتاب 

ن حیث ولعلھا أقرب رسالة م 2005-2004، الدستوریة الإخطار في إطار الرقابةمیكانیزم بعنوان سالم محمد 
تأثیر النظام الإجرائي على رقابة نفیسة بختي،/ والأستاذة  الدكتور عمار عباسومقالة  ا؛استناشكالیتھا لموضوع در

الاستعانة  إلىوكذا قلة المراجع مما اضطرنا ، 2008لسنة دراسات قانونیة مجلة  ،ھالمجلس الدستوري وسبل إصلاح
  .النظام الداخلي للمجلس الدستوريالدستوریة وحلیل مع النصوص القانونیة والتلمقارنة ول  الأجنبیةبالمراجع 

رغم اعددنا لھذا العمل عدتھ ورصدنا لھ ما استطعنا من جھد على مستوى القضاء الدستوري  أننا إلا
المجالس المحاكم و أمامحق في التقاضي للالقانونیة مایمتاز بھ ھذا الموضوع من دقة متناھیة من اجل تحدید الأسس 

  .ولو بالقدر القلیل ومیكانزمات  تكریسھ  الدستوریة
   :يمعالجتھا فالتي نرید  الإشكالیةعلى ما سبق تبرز  وتأسیسا

رف الدساتیر وإلى أي مدى تعت ؟المجالس الدستوریةالدستوریة وكذا أمام المحاكم ماھیة الحق في التقاضي     
  القوانین خصوصا منھا الماسة بحقوقھم وحریاتھم؟بعدم دستوریة المعاصرة بتجسید ھذا الحق لمواطنیھا للطعن 

  : منھا لھا ةالمحددتتفرع عن ھذه الإشكالیة بعض التساؤلات و
في  وماھي ضوابط استعمال الحق اس الاعتراف بحق التقاضي أمام المحاكم والمجالس الدستوریة ؟أس ما
وما السبیل إلى تفعیل ھذا الحق ؟ في حال الاعتراف بھ ھوضمانات ممارست)الطعن بعدم دستوریة القوانین(لتقاضيا

  ؟ لحمایة حقوق وحریات الأفراد المقررة دستوریاالجزائري لكي یكون كافلا أمام المجلس الدستوري 



 

خلال ھذا البحث المنھج التحلیلي المقارن الذي كان انسب لھذا الموضوع فعملنا على دراسة وتم الاعتماد  
المقارنة مع النصوص القانونیة الدستوریة الجزائریة بغیة والمضي بالتحلیل و ،القانون المقارن فقھ الدستوري فيال

  .ھذا الموضوع بجمیع جوانبالإلمام 
حیث تناولنا فصلین  إلىه المذكرة تقسیم ھذ تم  المذكورة أعلاه في إطار المنھجیة المتبعة الإشكالیةعلى  جابةوللإ    

والذي بدوره قسمناه إلى مبحثین تناولنا في  حق في التقاضي كمقوم للدولة الدستوریة ،في الفصل الأول ماھیة ال
 ،تحقیق الدولة الدستوریة الحدیثة میكانزمات تبیانمن خلال الأول دور الدولة الدستوریة في كفالة حق التقاضي 

،والمبحث الثاني تأصیل  رينشأ و تطور أمام القضاء الدستووكیف  مفھوم حق التقاضي ووسائل اقتضائھمبرزین 
، الأسس القانونیة للطعن بعدم الدستوریةتضمن ھذا المبحث  حق المواطنین في اللجوء إلى القضاء الدستوري

في  أسالیب ممارسة المواطنین حقھم في الطعن بعدم الدستوریة وأخیرا،صور ومظاھر الطعن بعدم الدستوریةو
  .المجلس الدستوري الجزائري الأنظمة المقارنة وكیف یتم تجسیدھا أمام

قد خصصناه لندرس فیھ ضوابط وضمانات التقاضي أمام المحاكم والمجالس الدستوریة فأما الفصل الثاني 
عوى الدستوریة والتي تتمثل في شروط رفع الد ط ھذا الحق من خلال المبحث الأولفي حین تعرضنا إلى أھم ضواب
تم   المبحث الثاني و ، في استعمال الحق في الطعن بعدم الدستوریةعدم التعسف  وإجراءات سیرھا ، وكذا ضابط

استقلالیة القضاء الدستوري كضمانة فعلیة  وذلك یتحقق من خلال للضمانات المقررة لحق التقاضي فیھ التعرض
ضرورة إضفاء الطابع القضائي على إجراءات المنازعة  ،وإحترام حقوق الدفاع ،و للطعن بعدم الدستوریة

  .ھي تنفیذ الحكم الصادر بعدم الدستوریةالتي وأقوى ضمانة  ستوریةالد
  
  
 
  



 

  
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  

  



 

  الدستوریة  للدولة  مقومي كماھیة الحق في التقاض       :                         الفصل الأول

  
 :الفصل الأول

  .الدستوريةلدولة ل مقومماهية الحق في التقاضي ك  
إن تجسيد الدولة الدستورية بمعالمها الحديثة لم يظهر إلا بعد جهد طويل ساهم من خلاله المفكـرون  
والفلاسفة وثورات الشعوب بتضحياا الجسام ضد الاستبداد وطغيان الحكام عبر مراحل تاريخية متعددة ، 

ساء نظام يجعل كل من الدولة والأفراد على قدم المساواة اتجاه القـانون وذلـك مـا جسـدته     أين تم إر
الديمقراطيات الغربية في نظمها السياسية بإيجاد الوسائل القانونية العملية لتحقيقها إذ تم ترسـيخ المبـادئ   

  .راطياالقانونية التي تجعل من الشعب هو صاحب السيادة ومن النظام السياسي نظاما ديمق
وكان لحركة الدسترة الأثر البالغ في ذلك فتم تبني الدساتير للحقوق والحريات الفردية وتنظيم السلطة        

وعلى غرار ذلك أخذ الدستور المرتبة العليـا في النظـام القـانوني    ،عن طريق مبدأ الفصل بين السلطات 
  .)1(س بالحريات المضمونة دستوريا للأفراد وأضحى الإطار الذي تمارس فيه الدولة اختصاصاا دون المسا

ولكن ذلك لم يكن كافيا فكان على الدولة أن تكفل ضمانات حقيقيـة لممارسـة هـذه الحقـوق           
   .وذلك بتعميم القضاء الدستوري ،والحريات

علـى  حيث يعتبر الحق في التقاضي في مقدمة هذه الحقوق قاطبة لهذا تحرص أغلب الأنظمة الدستورية      
  .تضمين دساتيرها آليات لمراقبة التشريعات المخالفة للإدارة العامة كما يراها المؤسس الدستوري

فإنشاء مجلس دستوري أو محكمة دستورية لا يكفي لحماية الدستور مـن صـدور قـوانين وتنظيمـات      
 المواطنين في الطعـن  ومعاهدات مخالفة له بل لابد من تفعيل هذه الرقابة وهو التفعيل الذي ينطلق من تمكين

وعدم تعقيد إجراءات تحريك الدعوى الدستورية كضمانة لقيام دولـة دسـتورية    ؛بعدم دستورية القوانين
ملتزمة بالمعايير والمبادئ الديمقراطية التي اتفق عليها الفقه التقليدي وبدأ يؤكدها الفقه السياسي والدستوري 

  .وق والحريات العامةأو دولة الحقالمعاصر لتكون حكومة الحرية 
،  )ولالمبحـث الأ (وعليه سندرس في هذا الفصل الحق في التقاضي باعتباره كمقوم للدولـة الدسـتورية    

  .)المبحث الثاني( تأصيل حق المواطن في اللجوء إلى القضاء الدستوري
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  .دور الدولة الدستورية في كفالة حق التقاضي :الأولالمبحث 
نهائية التي صاغها اتمع الإنساني لصيانة حقوق الأفراد فلا يتصور قيام دولة يعتبر القضاء الصورة ال  

لا تتولى تنظيم هذه المؤسسة فوق تراا ومن أجل ذلك نجد مختلف الدساتير تنص على حق كافة الأشخاص 
  .القضاء التوجه إلى في

قـوق الإنسـانية في شـتى    إذ يعتبر الحق في التقاضي من أهم الضمانات لحماية وجود و ممارسة الح 
لك عاديا ونظرا لأهمية هذا الحق فقد أحاطه القضاء بمجموعة من الضمانات الإجرائية سواء أكان ذ،الميادين 

   .ها كلها يتمكن كل شخص من الدفاع عن حقوقه ورد الاعتداء عليهاأو إداريا أو دستوريا فب
ق والحريات ووسيلة لعقلنة السلطتين التشـريعية  ومن هذا المنطلق يعتبر القضاء الدستوري قضاء الحقو    

 دعامـة ،وهو  )2(يعد رمزا من رموز الدولة الحديثة القائمة على أساس الحرية والمساواة والعدل ،ووالتنفيذية 
  .رئيسية لوجود دولة دستورية

ئل ووسـا مفهوم حق التقاضـي   ثم ،)المطلب الأول (الدولة الدستورية في   يكانزماتملذا سنعالج   
المطلـب   ( يد ذلك سنتطرق لتطور حق التقاضي أمام القضاء الدسـتور وبع ،)المطلب الثاني (فياقتضائه 

 . )الثالث
  .الدولة الدستورية الحديثة تحقيق ميكانزمات:الأولالمطلب 

ما من شك أن شعوب العالم التي وصلت إلى درجة من الرقي تسعى لتحقيق نظام الدولة الدسـتورية  
التي لم تظهر في الفكر الاجتماعي والسياسي إلا في مرحلة متأخرة عـن ظهـور الجماعـات     هذه الأخيرة

والتي كانت تعتبر البنى الأساسية للبناء الاجتماعي في مراحل قديمة وقـد بـدأت تتطـور هـذه      ؛البدائية
 ـ،الجماعات وتتأسس في منظومات ومفاهيم جديدة شكلت روابط أساسية  ورة والتي بدورها ساهمت في بل

  .مفهوم الجماعة السياسية والقانونية 
وعليه فإن مفهوم الدولة في مراحله البدائية كانت تحكمه النوازع الشخصية والدينية والمصالح المغلقـة  
للجماعة كجماعات معينة وبعدها تطور مفهوم الدولة في العصور البدائية والوسطى وبداية عصر التنـوير  

  .ةوالفلسفي والدينيةوالتطورات التاريخية 
بحيث شكلت الحربين العالميتين بما أدتا إليه من إنقسام إيديولوجي في اتمع الدولي ،ومـا وقـع في    

إلى الوجود من دول جديدة إثر الحركات التحررية  زوما برألمانيا وإيطاليا من انقلاب أبيض على الدستور 
هذا مـا أدى   ؛ة المتجددة للدولة واتمع الحديثينمنعرجا هاما في إعادة بناء الفكر الدستوري ومن ثم الرؤي

وتنامي وظيفة الكيانات الأخرى بداخلها وتغير العلاقات بين السـلطتين التشـريعية   إلى تغير وظيفة الدولة 
                                                

  . 20، ص  2009 منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى –دراسة مقارنة  –إلياس جوادي ، رقابة دستورية القوانين  -  2



 

وكذلك استقلالية القضاء هذا ماأدى إلى فتح مجال اهتمامات دستورية جديدة من أجل إحـلال  ، ةوتنفيذي
  .و مناط دراستنا وه الدولة الدستورية

ثم نتناول مقومات الدولـة الدسـتورية   ،)الفرع الأول ( بحيث سنتطرق إلى مفهوم الدولة الدستورية 
  ).الفرع الثاني ( وضماناا

   .مفهوم الدولة الدستورية:الفرع الأول
ري الوسـيلة  يمثل الإنسان في الأنظمة الديمقراطية الغاية والهدف النهائي الذي يعتبر القـانون الدسـتو     

الأساسية في مواجهة السلطة الحاكمة للدولة بمختلـف   توالحريات، والضماناالأساسية لتزويده بالحقوق 
  .  هيئاا وأشكالها

الديمقراطيـة   الـدول تقتضي تأمينه على حقوق وحريات الإنسان في )3(ذلك أن المواطنة الدستورية  
  .ا أو ظلماطيع أن تترل ا عسفالحرة وأن أي سلطة كائنة من كانت قوا لا تست

ن هنا فإن أبرز ما يميز الدولة الدستورية  هو ذلك الرقي الدستوري بالمواطن  من حيـث درجـة   وم
احترام السلطات وممثلي الدولة لأحكام الدستور المكرس لمبدأ الكرامة الإنسانية؛ والمؤسس لحقوق المواطنـة  

ل وتمكين المواطن  من حقه في التقاضي  الدستوري ضد كـل  الأمر الذي لن يتحقق إلا بتخوي ،الدستورية
مراجعة قاضيه الإداري لحماية حرياته مـن التعسـف السـلطة     لحيف بحقوقه وحرياته؛ وإمكانيةأشكال ا
 ،الدستورية من الانحراف التشـريعي  هومراجعة قاضيه الدستوري لحماية حرياته الأساسية وحقوق ،الإدارية

 .دى نضج الرأي العام فيها وفعاليتها وهو الحق  المرتبط بم
صمام آمان لتلك الحقـوق   -التي تمثل السلطة المقيدة مستودعها -وذا غدا تحقيق الدولة الدستورية
بالتركيز على استقلالية القضاء ومرجعيته الدسـتورية في  رسـم    والحريات؛ وتجاوز مرحلة الدولة القانونية

ابتداء مـن حكـم   ورية على كل ما هو مخالف للدستورمال الرقابة الدستوإع ،الحدود بين القانون والنظام
  )4(.نم أديسو في قضية جورج مارشال رئيس المحكمة  ضد  1830المحكمة العليا الأمريكية لسنة 

تم الانتقال من مصطلح الدولة القانونية إلى مصطلح الدولة الدستورية التي تقوم على الفصل ومن هنا 
ص الحاكم ومؤسسة الحكم وذلك عن طريق سن مجموعة من المبادئ والميكانيزمات التي الذي يتم بين شخ

وبالتالي فإن مفهوم الدولة الدستورية ارتبط أشد الارتباط  ،تتعلق بالعلاقات بين السلطات وتنظيمها وتداولها
                                                

ويشمل هذا الإجمـاع السـعي   . والمواطنة الدستورية التي تتولد عنها حصول درجة من الإجماع على شروط بناء دولة تتراضى عليها القوى الفاعلة في اتمع -1
وعلى أساس هذا التعاطي يتولد اعتـراف  . قلإعادة بناء مؤسسات الحكم لكي تصبح مؤسسات وطنية بالفعل تتعاطى مع مواطنين وليس مع رعايا كما في الساب

طائفية والقبلية،عبد الهـادي  المواطنين بشرعية الدولة ومؤسساا واثقين من تساويهم أمامها بغض النظر عن متانة أو ضعف انتماءام الأخرى بما فيها انتماءام ال
   .2008ماي  13خلف، المواطنة الدستورية ،جريدة الوقت السياسية، 

.21، ص 1996الشاعر ،الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاا في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مجلة الأمن والقانون ، العدد الثاني  رمزي- 4  



 

سياسية وللعلاقات الـتي  ذه القواعد القانونية المنظمة والتي أدت إلى إنتاج وبلورة مفهوم جديد للجماعة ال
وللروابط القانونية التي تسير عليها المؤسسات السياسية في الدولة من ناحية أخرى وفق ما تحدده ،تخضع لها 

  .الموجبات الدستورية المنصوص عليها في الدستور
 ـ  تور وبناءا على ذلك فإن الفقه الدستوري والسياسي يميز بين الدولة الدستورية والدولة التي لها دس

بحيث وجود الدستور في دولة  لا يكفي حتى نتحدث عن دولة دستورية بل يستوجب أن يتضمن دستورها 
المبادئ الديمقراطية التي تكفل صون الحقوق والحريات حتى أن بعض الفقهاء يذهب بتعريفه للدستور بأنه فن 

ديمقراطي تلتزم بـه السـلطات    وينفي عن الدولة الدستورية سمة الدولة لعدم وجود دستور،صياغة الحرية 
  . )5(والمؤسسات 
وجود الدولة الدستورية لا يتوقف على وجود دستور مكتوب فحسب وإنما يتوقف على وجود  إذ أن

جوهر الدستورية هو الاعتراف بوجود قانون أسمى يضع قيودا علـى  ف فعالة على السلطات الحاكمة  قيود
يتفـق   مجالات ممارسة السلطة وحدودها و يئات الحاكمة فيرسم لهاأي إقامة كيان قانوني لله،إرادة الحكام 

ولا تركز كل السلطات في يد واحـدة هـي دولـة     ،القانون الدستوري على أنه كل دولة مقيدة بدستور
  . )6(دستورية 

  .يشترط الفقه الدستوري التقليدي لقيام الدولة الدستورية لهذا       
وأن  ،ة أي أن تلتزم بالقواعد والأصول القانونية القائمة الموجودة في الدولةأن تكون فيها الحكومة قانوني) 1

السلطة التنفيذية والتشريعية والقضـائية مشـكلة وفقـا     من تكون هذه الحكومة شرعية أي أن تكون كل
   .لأحكام الدستور

  .ية لكل سلطةأن يتم النص والعمل بمبدأ الفصل بين السلطات بمعنى أن يتم وضع الحدود الدستور) 2
  .أن ينص الدستور على الضمانات للحريات العامة والخاصة) 3
أن توجد هيئة قضائية ودستورية مستقلة تراقب احترام الدستور وتطبيق القـانون ويـتم ذلـك أولا     )4

  .القانون والدستور وحريتها في عملها بما يتوافق مع باستقلال السلطة القضائية
لدستورية لا يستلزم شكلا معينا من الأنظمة السياسية فقد تكون الدولـة  الدولة اقيام ومع ذلك فإن 

دستورية ولو كان شكل الحكم فيهما رئاسي أو ملكي دستوري أو برلماني أو اشتراكي وإن الإيديولوجيـة  
  .مت بالمعايير والشروط الدستوريةالتي تسير عليها الدولة لا يقدح من كوا دستورية طالما التز
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هابر ماز بناء على نظريته في القانون القائمة على الحوار الضمانة الدسـتورية للحقـوق    كما يؤسس
السياسية فضلا عن الحقوق الإنسانية هذه الفئة المركزية تشكل إحدى المبادئ الأساسية للدولة الدسـتورية  

  :ويمكن إيجاز تلك المبادئ فيما يأتي 
ب الحرية الفردية والجماعية ، فإن الهدف الأول هو سـيادة  لما كان هدف الدولة الدستورية تقديم أسبا -1

الشعب التي تستلزم أن تكون كل سلطة سياسية منبثقة عن السلطة التواصلية للمواطنين، ويجب أن تكـون  
  .هذه الأخيرة مرتبطة بإجراءات ديمقراطية 

  .)7(ضمان الحصانة القانونية الفردية  -2
يسعى المؤسس الدستوري إلى تشييدها تتطلب آليات متنوعة هدفها  ولكن فكرة الدولة الدستورية التي

قوامـه  التي أصبحت مطلبا حتميا لا رجعة فيه  اته الأساسية المحددة في الدستور،حماية حقوق المواطن وحري
المقومـات   ويتحقق ذلك بتـوفر مجموعـة مـن    ،تطلعات المواطن الجديدة نحو المزيد من الحرية والعدالة

  .والضمانات
   .الدستورية وضماناامقومات الدولة : الفرع الثاني

من أن تتـوافر مجموعـة مـن     لكي يتحقق مفهوم الدولة الدستورية بالمعنى الذي قدمناه أعلاه لابد
  .الجوهرية ومن بينها والضمانات المقومات

  :ستوريةمقومات الدولة الد:ولا أ
خالي من أي محتوى وبدون سند في  شعار مجرد إن مصطلح الدولة الدستورية في النظم القانونية ليس

الواقع ، وإنما تجسيدا لهذا المعنى سهرت الدول الديمقراطية على وضع مقومات قانونية يأخـذ ـا النظـام    
الدستوري والقانوني للدولة،بشكل يجعل من هذه الأخيرة ملتزمة بالقانون وعدم الإستبداد بحقوق الأفـراد  

  :مات أساسا لوجود دولة دستورية قوية ولعل من أبرزها مايليوتعد هذه المقو،وحريام
  .كمرجعيات دستورية لبناء دولة دستورية فاعلة الاعتراف بالحقوق والحريات -

من بين المعايير الجوهرية التي تقوم عليها الدولة الدستورية هي ضمان وكفالة الحقـوق والحريـات   
ذ أن تلك الحريات لا تعبر فقط عن مجـرد حقـوق أو حريـات    سواء منها الفردية أو الجماعية إ ساسيةالأ

  .)8(للأفراد في مواجهة بعضهم البعض ، بل تعني في المقام الأول امتيازات للأفراد في مواجهة السلطة العامة 
،إذ  )9(إن الحرية هي روح الديمقراطية وبغير الحرية تصبح الديمقراطية كلمة بلا معنى وجسدا بلا روح

لما تنطوي عليه من أهمية في  ةقوق والحريات الأساسية من أهم المواضيع التي تم ا الأنظمة المعاصرتعتبر الح
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حياة اتمعات سواء المتقدمة منها أو مجمعات العالم الثالث بحيث تعد أساسا لقياس درجة تطور ورقي هذه 
  .في بعض المنظمات الدولية والإقليمية اتمعات كما أصبح احترامها وحمايتها معيارا جوهريا لقبول الدول

مفهوم الحرية في العالم المتخلف بالإستقلال وحق تقرير المصير أما في العالم الغربي إرتبط   ارتبطولقد 
 .دولة المؤسسات المبنية على مبدأ الفصل بين السلطات بهذا المفهوم بالديمقراطية و

   .مفهوم الحرية الأساسية -1
 ،لوجية الدستورية العصرية في جوهرها تقوم على ضرورة تضمين ثقافة حقوق الإنسـان إن الإيديو      

فلسفة الأنـوار الـتي     في ساذلك أن كلتاهما نبعتا أصلا من نفس المنطق الفلسفي العصري المتجسد أسا
ة كبر وأخصب المدارس الفقهيا أوكانت وعاءا ظهرت من خلاله ،هيمنت على القرن الثامن عشر الأوروبي

الدستورية المستمدة لشرعيتها من مفاهيم فلسفة الأنوار الجوهرية مثل مبادئ السيادة الشـعبية والسـيادة   
الوطنية مع التبعات المؤسساتية المتفرعة عنها كتقنيات ممارسة الحريات الفردية والجماعية وآليات تجسـيد  

 ،الغربية منبع تفويض السـلطة    لدستوريةمقدمتها آليات الانتخاب التي تعتبر في الفلسفة ا  السيادة؛ وفي
شـرعيتها    ةالدسـتوري  هفالنظام السياسي الأمريكي على سبيل المثال لا الحصر تستمد جـل مؤسسـات  

  .من الاقتراعومشروعيتها  
العهـد    العهـد القـديم وبدايـة     ت لنهايةأخرالفرنسية التي   1789أن ثورة  ةوليس من الصدف   

التي يرجع تاريخها إلى نفـس  " علان حقوق الانسان والمواطن إ" ا مع بروز وثيقة الدستوري تزامنت أثنائه
  . السنة بالذات

إذ يعتبر مفهوم الحقوق والحريات الأساسية نواة هامة في الدراسات الدستورية المعاصرة ،ونظرا لتلك   
مـن خـلال   دستورية الأهمية فإن المشرع الدستوري غالبا ماينص على تلك الحريات في صلب الوثيقة ال

التحديد المباشر لها ،ولكن قد يحدث أن تكون حقوق وحريات قد تحملها الشرعية الدستورية دون أن ترد 
صراحة في الدستور ،وذلك إذا تم استخلاصها على نحو غير مباشر من الحقوق والحريات التي تم تحديـدها  

 .مباشرة في الدستور
مقترنة بعبارة حقوق الإنسان وأحيانا مع بعض  لأساسيةريات اكثيرا مايقترن استعمال عبارة الحلكن 

فمن جانب أول اختلافين أساسين بين العبارتين ، الخلط بينهما،ويتوجب التأكيد في هذا الصدد على وجود
عن حقوق الإنسان على مستوى المرجعية ومن جانب ثان تختلف عنها من حيث  ساسيةتختلف الحريات الأ

  )10(.المحتوى 
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أولا وقبل كل شيء حريات أي قدرة علـى الاختيـار    ساسيةحيث المرجعية تمثل الحريات الأفمن 
لايعني البتـة أـا جماعيـة     Publiquesوالفعل متاحة للإنسان لتقرير مصيره ونعت هذه الحريات بالعامة

Collectives نعتها بالعامة  ،تقابل الحريات الخاصة أو الفردية  فالحريات العامة تشمل كليهما والذي يجعل
هو بكل بساطة تدخل السلطة العامة لتنظيمها والاعتراف ا وبالتالي فالحريات العامـة توجـد بالقـانون    

  .الوضعي وفي القانون الوضعي
وهي ذا تختلف عن حقوق الإنسان التي توجد سواء اعترف ا القانون أو أنكرها ،باعتبـار أـا   

  .هذه الحقوق لصيقة بذات الإنسان وهي بالتالي متعالية عن القانون  لكون ترى أن ترتبط بمرجعية فلسفية
على ن الحريات هي القدرة على الاختيار والفعل متاحة للإنسان لتقرير مصيره،إأما من حيث المحتوى،ف

خلاف هذا تشمل حقوق الإنسان هذه الإمكانية بالإضافة إلى حقوق أخرى تتجاوز مجرد الاختيار إلى إقرار 
وهي مـايعبر عنـها بـالحقوق الاقتصـادية      ،تمثل حقوق للفرد على اتمع Des créancesاقات استحق

ومجانيته إلى حد معين ،والإجبارية إذا كانت تتنـافى مـع    هوالاجتماعية،فمثلا حق التعليم يقتضي إجبار يت
        .إلا أا تحمي حق الناشئة في التعليم  حريات الأولياء 

لا توجد كلمة لقيت أكثر من معنى مختلـف ممـا    "في كتابه روح القوانين عن الحرية منتسكيو عبر حيث  
  .)11( "لقيته كلمة حرية 

حـاول الفقـه   ساسية الفراغ التشريعي في تحديد المقصود بالحرية الأ من هذه المقولة وفي ضل انطلاقا
  .والقضاء الاجتهاد في تحديد معناها

ريات الأساسية وأخذ ا القضاء في أحكامه وإن كان من الصـعب  لهذا تبنى الفقه القانوني نظرية الح
إلا أن الفقهاء جعلوا من تحديد المشـرع   ،إيجاد معيار للتمييز بين ما يعتبر حرية أساسية وما يعتبر غير ذلك

  .للحقوق والحريات وبيان كيفية ممارستها والتمتع ا وحدودها معيارا للحريات الأساسية
  لذي يطرح إلى أي مدى يتفق المفهوم الفقهي والقضائي للحرية الأساسية ؟إلى أن السؤال ا

  .المفهوم الفقهي للحرية الأساسية-أ 
إن مفهوم الحرية الأساسية في الفقه أحدث جدل، خاصة عند تعدد النعوت التي توصف ا الحرية سواء   

قيات الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته ،خصوصا أن الاتفافي النصوص الدستورية أو القانونية أو الاتفاقية 
الأساسية أتت باصطلاح الحريات الأساسية من غير تحديد معناه،بل أا بنصوصها تعطـي انطباعـا بـأن    

  .حقوق الإنسان تغير الحريات الأساسية وكأن كل منها في سياقها يفارق الآخر في المضمون
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كي يلتقي حوله القاضي والمتقاضي فهوم الحرية الأساسية لولم يجد الفقه معيار يمكن الاهتداء به إلى م     
اصـطلاح الحريـات العامـة     باتخـاذ فمن الفقهاء من قام ، )12(ويتحدد وفقا له نطاق الحماية المقررة لها

كاصطلاح مألوف فقها وقضاءا أساسا لتعريف الحرية الأساسية أي أن الحرية العامـة والأساسـية ليسـا    
بتان في المعنى باعتبار أن الحرية الأساسية أوسع نطاقا من الحرية العامة ،وهذا ماناد به ،ولكنهما قريمتماثلتين

  . )13(الفقيه الكبير مارسيل فالين على أن كل حرية عامة هي بحكم الواقع حرية أساسية
أن كل  افريق آخر من الفقهاء استندوا إلى النص الدستوري أساسا لتعريف الحرية الأساسية ،فرأوأما       

كونه يقتصـر علـى   حرية ورد ذكرها في الدستور تعتبر بذاا حرية أساسية وقد تعرض هذا الرأي للنقد 
ماينص عليه الدستور من حريات فما مصير الحريات التي لم ينص عليها أو حريات أخرى قـد تنكشـف   

  .مستقبلا ولا يحظى بذكرها الدستور؟
ذلك لوضع مفهوم الحريات الأساسـية   ذهاب إلى أكثر منحاول البعض الآخر ال تفاديا لهذا العيب    

باعتبار أن الحرية الأساسية هي كل  ،الدستور أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانكثيرا عن  الابتعاددون 
هما مع حرصهم على التوفيق  بتوسيع نطاق الحماية ،ويعاب علـى هـذا   حرية تم النص عليها في كل من

الرغم من توسعه في نطاق الحماية إلا أم ضيقوا من مفهوم الحريات المنصوص عليها  الأخير على أنه على
  .في الاتفاقيات الدولية والدستور 

نادوا بأن أهمية الحرية ماتعكسه من مصالح حيوية هـو معيـار كـافي لنعتـها      دأما الفريق الأخير فق    
رط لاعتبار الحرية ما أساسية توافر أمـرين أن  أي يشت Le Tounieurالفقيه ،وهذا ماذهب إليه بالأساسية 

بأن الحرية الأساسـية هـي أحـد    تكون حرية ضرورية أي تكون محمية قانونا مما دفع بالبعض إلى القول 
الضمانات الجوهرية لاحترام الحقوق والحريات الأخرى والسيادة الوطنية ،إذ يظل معيارهم معتدا بـه في  

سية من عدمه ويبدو أن هذا الرأي هو ما حاز قبول غالبية الفقهاء لمرونته تكييف ما إذا كانت حرية ما أسا
 )14(.وواقعيته باعتباره يحدد الحرية الأساسية بعناصرها ومضموا ويؤيده لما وجد فيه من صدى لما يراه

  .المفهوم القضائي للحرية الأساسية -2
ولة أن يضع تصورا للحريـة الأساسـية   دحاول الس الدستوري الفرنسي وعلى غراره مجلس ال      

كانت الحريات العامة في فرنسا حريات تشريعية فقط مصدرها القانون والمبادئ العامة للقانون؛ ومن  حيث
ثم فلم تكن تتمتع بأية حماية في مواجهة القانون العادي الذي  يعدل منها متى يشاء وكيف ما يشاء  نتيجة 

                                                
  .  60،ص 1989ن مورانج ترجمة  عويدات ، الحريات العامة ،بيروت، الطبعة الأولى ،سنة جا - 12
  .53-52،ص 1999موريس نخلة ،الحريات العامة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت لبنان ،- 13

.60- 54،ص  المرجع نفسه موريس نخلة ، - 14  



 

 كتفاء بإيداعها في مقدمـة الدسـتور  لا،وا   )15(.في الدساتير الفرنسية ق والحرياتلغياب النص على الحقو
  .1789والإعلان الفرنسي 

                    بقيــت الحريــات مــن الموضــوعات1958حــتى مــع صــدور دســتور الجمهوريــة الخامســة 
حتى يعطي )16( 1971القانونية؛ وكان على مجلس الدولة الفرنسي أن ينتظر حكم مجلس الدستوري الصادر 

الحريات محل رعايـة مـن طـرف الـس      تأصبح  للحريات القيمة الدستورية والحماية المميزة؛ حيث
                        .روعية اللوائحالدستوري؛ في الرقابة على دستورية القوانين ومجلس الدولة في الرقابة على مش

خول القاضـي  ف بإصلاح فريد؛ )17(الفرنسية بشأن الهيئات القضائية 1995فبراير 28لقد جاء قانون    
الإداري ولأول مرة سلطة توجيه أوامر للإدارة لإجبارها على تنفيذ أحكامه حماية للحريات إلا أن فاعليتـه  
ظلت نسبية لصعوبة الإجراءات وطولها؛ حيث كان قاصرا على تلك الأوامر المتعلقة بما يصدره القاضي من 

إن القاضـي الإداري  :" عملا بقاعدة وامر قائماظل حظر توجيه هذه الأأحكام؛ فحسب وفيما عدا ذلك 
  ."يقضي ولا يدير

والـذي    2000يوليو  30بشان الأمور المستعجلة الإدارية  2000لسنة  597ومن هنا جاء القانون رقم     
يخ القضـاء  حيث اعتباره الفقيه شابي إصلاحا غير مسبوق في تار )18( 2001جانفي  01دخل حيز النفاذ في 

الإداري الفرنسي مما يجعله سباقا في تقرير الحماية المستعجلة للحرية الأساسـية ونشـأة القضـاء الإداري    
اعترف المشرع للقاضـي الإداري  ف  وقصر المدى الزمني  ،الاستعجالي؛ لما يستهدفه من بساطة الإجراءات

بحيث  ،ما امتنعت عنه أو تمتنع عن ما  فعلت ولأول مرة بحق القاضي في إصدار أوامر إلى الإدارة  بأن تأتي
  . )19(ساعة 48يكون له سلطة إيقاف البغي والاعتداء الإداري في أجل  محدد بـ

وبناء على طلـب يكـون    في حال الاستعجال،:"على 521/2حيث نصت أهم مادة منه وهي المادة        
الإجراءات اللازمة؛ لحماية الحرية الأساسـية   ساعة اتخاذ جميع  48لقاضي الأمور المستعجلة الإدارية خلال 

                                                
ء الفرنسيين هو ما مدى تمتع مقدمات الدستور وإعلان حقوق الإنسان  بالقيمة القانونيـة المعادلـة   على اعتبار أن الإشكال الذي كان يواجه الفقه والقضا  - 15

وهو ما نفاه مجلس الدولة الفرنسي صراحة في رأي لـه بتـاريخ   . لقيمة الدستور ذاته؛ مما يجعل الحريات الواردة في المقدمة ذات قيمة دستورية سامية على القانون
  1946؛ وكذا مقدمة دستور 1789نفي أية قيمة قانونية لإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي ؛ حيث 1948أفريل  23

هذا القرار ذا أهمية كبيرة لحماية الحريات مستقبلا ،ويدل على أن الس يسـتطيع أن يلعـب   " كادار"لقد أشاد الفقها ء بجرأة الس وشجاعته حيث اعتبر  _2
سي الفرنسي، وقرر ريفيروان لأول مرة أن يفصل في مطابقة أحد القوانين للحريات المقررة في مقدمة الدستور ويقرر أندريه هوريو أن دورا كبيرا في النظام السيا

 خطا خطوة هامة في طريق مراقبة دستورية القوانين ،حازم صلاح العجلة ، الرقابة الدستورية ودورها في ضـمان وحمايـة   16/07/1971الس بقراراه  في 
  .99ص             2000الحقوق والحرياتالأساسية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ،كليةالحقوق الجزائر، 

.المتضمن قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية 28/02/1995المؤرخ في  95/125وهو القانون رقم - 17  
. ةدارية الإستعجالية أما الهيئات القضائية الإدارية الفرنسيالمتضمن الإجراءات الإ وهو القانون  - 18  
.147،148،  146،ص 2008محمد باهي يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية، دار الجامعة الجديدة ، - 19  



 

من أي اعتداء جسيم بالغ عدم المشروعية يقع من احد الأشخاص الاعتبارية العامة أم الخاصة المكلفة بإدارة 
  ".اختصاصاته مرفق عام على اثر ممارسته لأي من

اضي العادي في حماية الحريـة  وذا يشترك القاضي الإداري من خلال آلية الحماية المستعجلة مع الق      
 ـمما سيخلق تعاون وتكامل بينهما وليس حمايتها عملا  اسية من  أعمال الغصب والاعتداء ،الأس  ااستئثار ي

كما هو مقرر في النظام الفرنسي حيث القاضي العادي هو الحارس الطبيعـي   للقاضي العادي، اأو احتكاري
  .للحريات الأساسية

ويكون تداء مصدره قرار أو عقد إداريين،داري حماية الحرية عندما يكون هناك اعفيكون عمل القاضي الإ  
دون حاجة  مل مادي غير مشروع مشروعية جسيمة أتته الإدارة عمل القاضي العادي عندما يكون هناك ع

إن القاضي الإداري مثله مثل القاضي العادي يعتبر ضامنا ومدافعا عـن الحقـوق    ،إلى وجود قرار أو عقد
مجـال صـلاحياته    والحريات الأساسية وذلك على الرغم من خصوصية وصلاحية كل منهما فإنه يعمل في

  )20(. هحسب ما هو محدد ل
ويسهر القاضي الإداري على أن لا يكون هناك مساس بالحقوق والحريات الأساسية إلا في إطار مـا       

يق المبادئ العامة للقانون مثل مساواة المواطنين كما يسهر على تطب،تمليه ضرورات الحفاظ على النظام العام 
  )21(.أمام الأعباء العامة وحق المواطنين في الاستفادة من خدمات المرافق العامة في الدولة

بعد  الميلاد الثاني  للمجلس الدستوري 1971جويلية  16يمثل قرار الس الدستوري الفرنسي  إذ        
في مجال حماية  حيث اعتبره غالبية الفقه الفرنسي بمثابة  القرار الثوري ، 1958ميلاده الأول في دستور 

بالقيمة الدستورية  لجميع الحقوق والحريات الواردة في   فتم الاعتراالحريات الأساسية،حيث بمقتضاه 
ية ورالدستور ذاته أو في مقدمته أو في الإعلانات المتعلق بحرية الجمعيات الـقرار المؤسس للاعتراف بدست

 رة فقط  ولكن في مواجهة  القانونعلى حمايتها ليس في مواجهة الإداالحقوق والحريات؛ وما سينعكس 
 –حيث صار بمقتضاه رفض خضوع حرية الجمعيات باعتبارها حرية أساسية  لنظام الترخيص المسبق ،أيضا 

 ولا تخضع  إلا الجمعيات، ضائية تستطيع رفض تأسيسفلا السلطة الإدارية ولا الق -ولو من سلطة محايدة
ومن ثم صار الس الدستوري  لشخصية القانونية المحمية قانونا،حتى تتمتع با رد الإخطار والإعلان السابق

  .حارسا وحاميا للحريات وليس السلطة القضائية فقط
جلى ذلك في نص على حماية الحرية الأساسية ،ويت 2001يناير  18 ونجد حكم مجلس الدولة الصادر في    

مثل الحرية الدينية بما يعنيه من حرية تفاقية الدولية حرية أساسية اعتبار كل حرية نص عليها الدستور أو الا
                                                

- 20- claud leclerq. Libertés publiques, 3eme édition, LITEC, paris 1996 ;p 173 ,174.         
.11،ص  2009الحاج الطاهر زهير، دور القاضي الإداري في حماية الحريات الأساسية، إجازة المدرسة العليا للقضاء، - 21  



 

الفرد في إختيار عقيدة معينة، وحريته في ممارسة شعائرها فقد قضى بأن حرية التعبير بالشكل المناسب عـن  
،وكـذلك حريـة    521/2ص عليها في المادة اية المنصوالمعتقدات الدينية تعد حرية أساسية ،تستوجب الحم

الرأي ،حرية الانتخاب ،حرية التنقل ،بل اعتبر الس الحق في الحياة العائلية المستقرة المنصوص عليهـا في  
من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان حرية أساسية كما قضى أيضا بأن حق الأجنبي في الإقامـة   55المادة 

مـن   33الفرنسية إذا خشي الاضطهاد أو التعذيب حرية أساسية وفق مانصت عليه المـادة  على الأراضي 
  .الاتفاقية

بل يتجـاوزه   بالس وصف الحرية الأساسية على ماورد في صلب نصوص الدستور فحس رولا يقص    
رها تم اعتبا نطلقإلى مانصت عليه في جميع الدساتير من حريات مثل حرية الإضراب ،وتأسيسا على هذا الم

  )22(.تقديم دفاعه أمام مختلف المحاكم يللمتقاض قحريات أساسية جديرة بالحماية ويح
قيمة قانونية ولعل من أهم نتائج مبدأ الاعتراف الدستوري بالحريات اعتبار الحريات مواد دستورية ذات    

النصوص تكـون قابلـة   ولهذا فلقد ذهب بعض الفقه إلى أن هذه ،باقي نصوص الدستورسامية وملزمة ك
  . )23(للتنفيذ بغير حاجة إلى التدخل المشرع العادي بشأا

وفي مقابل هذا الاتجاه  ذهب جانب من الفقه أن كل الحريات المنصوص عليها في الدساتير لا تزيد عن    
في  كوا وعدا دستوريا يتعين تدخل المشرع العادي لوضعها موضع التنفيذ و أن على المشـرع أن يراعـي  

منيـب محمـد   / د            وواقع الأمر كمـا يقـول   تدخله مراعاة حرية الآخرين واحترام النظام العام
ثمة حريات قابلة للتنفيذ بطبيعتها دون حاجة إلى صدور تشريع ينظم كيفية ممارسـتها،   في رسالته )24(الربيع

مثالها الحريات الأساسـية كحريـة   و  تستجيب للتدخل التشريعي بشأا،وذلك لأا ذات طبيعة مطلقة لا
  . واطن في عدم جواز إبعاده عن بلدهالعقيدة وحق الم

بحيـث يكـون    غير أنه توجد حريات أخرى تستوجب ضرورة تدخل المشرع العادي لتنظيم ممارستها   
ريات هي الحو ،)25(للمشرع السلطة التقديرية دون انتقاص منه وإلا كان تشريعه معيبا بالانحراف التشريعي 

ذات الطابع الاجتماعي، نظرا لما يتطلبه تنفيذها من قيام الدولة بنشاط إيجابي توفر بمقتضاه الوسائل الماديـة  
وتفيد فكرة الحقوق والحريات الأساسية الوقوف  ، العمل قة وتأمين الشيخوخة وحلممارستها كرعاية الأسر

                                                
  .30، 29، 28، 27،ص 1987يوسف جبران ،الإنسان والحق والحرية ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،الطبعة الثانية  - 22
عض الحريات ما لا يتصور أن توضع موضع التنفيذ بمقتضى النص الدستوري ، إذ يتعين فيها ضرورة  تدخل المشرع العادي يلاحظ في هذا الصدد أن هناك ب- 23

ع ا دون إخـلال بالنظـام   ، و يرجع ذلك الطبيعة الخاصة ا، ومن أمثلتها الحقوق والحريات الاجتماعية والسياسية التي تحتاج في ممارستها إلى بيان كيفية التمت
  .العمومي وهو ما يتوله المشرع العادي

 منيب محمد ربيع ، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري ، رسالة للحصول على درجة دكتوراه في القانون كلية الحقـوق، جامعـة عـين    -24
  .اوما بعده 234،ص  1981الشمس ،

  .138؛ ص 2001القاهرة؛  سنة  -ة في القانون المصري والفرنسي؛ دار النهضة العربيةالقضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسيعبد الحفيظ الشمبي؛ - 25



 

بحقوقهم لأا أجدر بالحماية من الحريات والحقوق  في وجه تضييق الإدارة لممارسة الأفراد لحريام والتمتع
  .المعتبرة غير أساسية، لهذا يمنع على الإدارة أن تتعدى عليها أو أن تضع عليها قيودا

فعلى الدولة أن تضمن لكل المواطنين الظروف المادية التي تسمح لهم بالتمتع بحريام بما تفرضـه مـن        
ذلك في الدستور أو إيمان الحاكم والمحكومين ا يشكل أحد مقومـات   وتثبيت ،قيود على سلطات الحاكم

 .الدولة الدستورية أو دولة الحريات 
  .ضمانات الدولة الدستورية : ثانيا

 ،تتعلق بتنظيم أجهزة الدولة تنظيما يمنـع الاسـتبداد  دولة الحريات هناك ضمانات أساسية لتحقيق 
  :وحريام وتتمثل هذه الضمانات فيوق الأفراد ويحول دون الطغيان ويقود إلى حماية حق

  .مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة لقيام الدولة الدستورية -1 
يعود مبدأ الفصل بين السلطات إلى العصور القديمة وعلى الخصوص عهد أرسطو ،غير أن هذا المبـدأ    

 1690عـام  ) الحكومة الحديثة(  كتابه من خلال أعمال الفيلسوف جان لوك في 18يرجع أصله إلى القرن 

  .)26( 1748في كتابه روح القوانين لسنة  ،ولكن مونتسكيو هو الذي أخذ هذا المبدأ وطوره وذلك 
لا ريب أن لمونتسكيو الفضل الأكبر في صياغة مبدأ الفصل بين السلطات فقد ورثت الأجيال اللاحقة 

به فصل الوظائف أو الفصـل الـوظيفي    حيث يقصد،من كتاب روح القوانين مبدأ الفصل بين السلطات 
تمارس من قبل ثلاث سلطات أو أجهزة متميـزة  ) تشريعية ، تنفيذية ، قضائية ( فالوظائف الكبرى للدولة 

 كما يعني فصل الأجهزة أو الفصل العضوي فإن كلا من هذه السلطات تكون مستقلة كلية عن الأخـرى 
   .ي وآخر قانونيالأول سياس فلمبدأ الفصل بين السلطات معنيان

فالمعنى السياسي لمبدأ الفصل بين السلطات هو عدم جمع السلطات وتركيزها في قبضة شخص أو هيئة 
وذا المعنى يتعين توزيع وظائف الدولة الثلاث  ،والاستبداد لتحصنواحدة وذلك ضمانا لحرية الأفراد ومنعا 

والسلطة  ، والسلطة التنفيذية وتختص بالتنفيذعلى سلطات الثلاث سلطة التشريعية وتختص بإصدار القوانين
القضائية وتختص بتطبيق القوانين على ما يعرض عليها من منازعات فوفقا لمبدأ الفصل بين السلطات يكون 

  )27(لكل سلطة اختصاص معين لا يجوز لها الخروج عليه وإلا اعتدت على اختصاصات السلطة الأخرى 
وذا المعنى يقتصر النظر إلى الـنظم  ،ل بين السلطات فيتعلق بطبيعة العلاقةأما المعنى القانوني لمبدأ الفص

رئاسية وبرلمانية ونظم وسط بين النظامين الرئاسي والبرلماني يتميز النظام الرئاسي أن لكل سلطة مستقلة عن 
دلة بين السـلطات  أما في النظام البرلماني فهناك تعاون ورقابة متبا؛السلطة الأخرى في مجال التكوين والحل 

                                                
.193،ص 2003بوكرا إدريس ،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،دار الكتاب الحديث، - 26  
  .  205، ص  2004الذهبي للطباعة القاهرة ، فاروق عبر البر ، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات ، الدار  -  27



 

ولاسيما السلطتين التشريعية والتنفيذية فمن حق الحكومة حل البرلمان وفي مقابل ذلك يملك البرلمان مساءلة 
  .) 28(الحكومة عن طريق السؤال والاستجواب وسحب الثقة من الحكومة 

في والعضوي وبتعبير آخر فلمبدأ الفصل بين السلطات بعدان الأول تنظيمي والذي يشمل البعد الوظي
  . )29(أما البعد الثاني هو البعد القانوني والذي نعني به طبيعة العلاقة بين سلطتي التشريع والتنفيذ 

لا  "ويعتبر مبدأ الفصل بين السلطات الضمانة الأكيدة للحقوق والحريات فمنتسكيو يؤكده بقولـه  
التشريعية مع السلطة التنفيذية في يـد  توجد الحرية إلا في ضل الحكومات المعتدلة ومن الخطر جمع السلطة 

شخص واحد وتنتفي الحرية أيضا إذا لم تكن السلطة القضائية مستقلة عن سلطتي التشريع والتنفيـذ لـئلا   
  . )30("تصبح تحت رحمتهما 

ولقد كان لمنتسكيو عدة مبررات لهذا المبدأ بعضها يتعلق بالظروف التاريخية والسياسية وأخرى تتعلق 
  .بدأ نفسه بمضمون الم

  : المبررات التاريخية والسياسية) أ
إن مبدأ الفصل بين السلطات هو أحد أهم مبادئ التنظيم السياسي والتي تعتبر القيم الأساسية للأنظمة  )1

وتصوير القواعد الوضـعية الـتي تحكـم     ،السياسية المعاصرة والمنطلقات الفكرية لتحديد أشكال التنظيم
  . )31(ياا العضوي والوظيفي من خلال ما يعرف بالدساتير المؤسسات السياسية في ك

كانت النظم السياسية في اتمعات القديمة تسير على أساس تركيز السلطة في يد الحاكم باعتبارها حقا  )2
فذاقت الشعوب مرارة هذا الاسـتبداد  " أنا الدولة " شخصيا وامتيازا له فقد كان لويس رابع عشر يقول 

  ) 32(.ا من الزمن وويلاته ردح
هرت فئة القانون الطبيعي على إثر اضمحلال الفكر الكنسي المسيحي فانتقلت الشعوب بذلك من لقد ظ) 3

  . 18و 17تبرير الاستبداد بفكرة الحق الإلهي إلى فكرة قواعد الإنصاف والحقوق الطبيعية في القرنين 
  :المبررات التي تعود إلى المضمون  )ب
يد الكراهية للاستبداد فدفعه ذلك إلى البحث عن وسيلة تحول دون جنوح الحاكم إلى كان منتسكيو شد) 1

  .الاستبداد بالسلطة لقد كان خوف منتسكيو هو نقطة البداية التي انبثقت منها فلسفته السياسية كلها 
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 ـ نبه منتسكيو )2 تور بأن الفصل بين السلطات يأتي على رأس ضمانات الحقوق والحريات وذلك بوجود دس
ثم بدأ منتسكيو يضع من و،مكتوب وجزاء ونعني به أن السلطة قوة وأن القوة لا تقيدها إلا قوة من طبيعتها 

  ) 33( .بين العديد من الهيئات لكي تقف كل هيئة في وجه الأخرى هاكضمانة لتقيد السلطة  بتجزئتصوره 
ستبداد فالنظام يجب أن يؤسس مـن  يبرر منتسكيو نظريته بكون تركيز السلطة يفضي بالضرورة إلى الا )3

إن السلطة نشوة تعبـث بـرؤوس    "أجل البقاء فيها وهذا ما يسير إليه العالم الكبير جوستاف لوين بقوله 
ويؤيده في ذلك مـوريس  ،الحكماء حتى أا تجعلهم في بعض الأحيان يأتون بتصرفات تحمل طابع الجنون 

اكم بمزيـد  إن السلطة تحد من السلطة وأن تمتع الح "القوانين ويؤكد عليه مونتسكيو في كتابه روح ،فرجيه 
   )34( ."للفساد  من السلطات تجعله عرضة

الدراسة الاستقرائية للدساتير الجزائريـة    بحيث تبين ولقد أخذت ذا المبدأ عدة دول ومنها الجزائر 
إلى غايـة   1962طويلة مـن   وبعد فترة،أن الجزائر قد أخذت بعد الاستقلال بنظام ومبدأ وحدة السلطة 

  .تخليها عن النظام الاشتراكي بعد  قررت أخيرا اعتناق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث  1989
مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ أساسي لتنظيم السلطات  هإعتبارا أن المؤسس الدستوري باعتماد 

 تتمارسه إلا في االات ووفق الكيفيـا  يمكن أن لا عمد إلى تحديد اختصاص كل منها، والتي دالعمومية ق
كان الس الدستوري واضحا وصريحا في تفسـيره لأحكـام    وقد، )35( التي حددها لها الدستور صراحة

وذلك من خلال الصلاحيات التي ،بأن الجزائر تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات  1996الدستور الحالي لسنة 
دون أن تعتدي إحداها على  نلتماس العلاقة التي تربط بينهم، ومخولها الدستور لكل سلطة على حدى مع ا

  .الأخرى 

مبدأ الفصل بـين  روح الدستور الجزائري هو " أنالس الدستوري الجزائري صراحة  هأقروهذا ما
الذي يتعلق بالرقابة على دسـتورية   2001/ 13/01الصادر بتاريخ  2001-12رأيه رقم ةبمناسب ،"السلطات

  .)36(منه لمخالفته  12الذي قضى بعدم دستورية المادة  سي لعضو البرلمانساالقانون الأ

وبذلك يعد مبدأ الفصل بين السلطات العنصر اللازم لبنية الدولة الدستورية إذ هو عماد الديمقراطيـة  
 والاستئثار ا فزوال مبدأ الفصل بـين السـلطات زوال   ،التي لا يمكن الحديث عنها في ظل تركيز السلطة

 .الديمقراطيةلأحد أهم أسس 
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 .في إطار الدولة الدستورية الرقابة على دستورية القوانين )2
 امها للقواعد الواردة في الوثيقة الدسـتورية تعد الرقابة على دستورية القوانين بقصد التأكد من احتر 

عد المنصـوص عليهـا في   وعدم مخالفتها لأحكامها من أهم الوسائل القانونية التي تكفل احترام ونفاذ القوا
  . )37(الدستور 

الوسيلة التي يمكن بواسطتها معرفة مخالفة الدسـتور   و من أهم مقومات الدولة الدستورية بحيث تعتبر
 ،وهي بذلك تتصف بأهمية كبرى في إقامة البناء القانوني وتأكيد الشـرعية ،التي تكمن في الرقابة الدستورية 

ن مبادئ تتعلق بالحقوق والحريات العامة التي تقررت لمصلحة الأفـراد  وضمان سمو الدستور بحماية ضمنه م
  .في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية

وذا يصبح هؤلاء الأفراد من أكثر المستفيدين من تقرير مبدأ الرقابة على دستورية القـوانين الـتي    
فصيل أكثر في المبحث الثاني المتعلـق  أضحت إحدى الدعائم الأساسية لدولة الحريات وسنتعرض لذلك بالت

  .بصور الرقابة الدستورية 
   . كدافع لتحقيق الدولة الدستورية تطبيق النظام الديمقراطي )3

يرى الفقه الدستوري الحديث أن المبدأ الديمقراطي يجعل السيادة للشعب ويقرر الحرية والمساواة بـين  
ا ويجعل منها سد ،ويحترم الحريات العامة والحقوق الفردية ،المواطنين ويخضع جميع السلطات لإرادة الشعب

يشكل ضمانة فعالة ومهمة لإرساء وتكـريس حكومـة    كله داه فإن ذلكمنيعا أمام سلطات الدولة لا تتع
  .ية الحر

ويربط الكثيرون بين المبدأ الديمقراطي والانتخاب كوسيلة لاسناد السلطة ، ويقولون انـه لا قيـام   
لم يكن الانتخاب هو وسيلة اختيار الحاكم ، وبقدر التوسع في تقرير حق الانتخاب وتعميم  للديمقراطية ما

هذه المظـاهر الديمقراطيـة    ،تطبيقه في تشكيل السلطات المختلفة في الدولة بقدر ما يكون النظام ديمقراطيا
  .)38(الدستورية دولةالهم إلى حد كبير في خضوع الحكام للقانون وإرساء اجميعاً تس
إن الديمقراطية وسيلة لا هدف بحد ذاته، فهي وسيلة إنسانية متطورة لاحتـواء الثقافـات المتنوعـة     

وطموحات القوميات المختلفة لغرض تحويل الصراعات المحتمل نشوؤها، على اثر هذا التنوع والاخـتلاف  
  .)ية قواعد اللعبة الديمقراط( بـ  أحياناصراعات سلمية وفقا لقواعد محددة تسمى  إلى

تنوعا واختلافا، وكانت سببا مباشرا في  الأشدكانت في الدول  الديمقراطياتانجح  أنويلاحظ الناظر 
الحرة للشعب وترسيخ قيم وأخلاقيـات   الإرادةمن تنظيم قانوني يقوم على  أتاحتهضة هذه الشعوب، بما 
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ع الفكري ليـأخذ دوره في الحيـاة  الفرصة للابـدا وإتاحةوتقاليد علمية، تقوم على احترام الرأي الأخر 
، ويبنى كل ذلك وفق تنظيم قانوني يدعم  المعرفة وإنتاجالعامة، وخلق نظم مؤسساتية فعالة تدعم الابتكار 

  .)39(النظام الديمقراطي ويحميه
وعلى الرغم من تعدد مفاهيم الحكم الديمقراطي وفقا لإختلاف الزمان والمكان،إلا ان هناك مقـولتين  

المقولة الأولى أنـه  وم الحكم الديمقراطي ،حيث أكد في كولن لخص فيهما مفهنل ماللأمريكي ابر هاللرئيس 
  .)40(" لايحق لأي شخص أن يحكم الآخرين دون رضائهم"

وبالتالي يصبح الهدف مـن  ،الدولة والحكومة الديمقراطية ماهي إلا حكومة من الشعب وإلى الشعب ف
  .  المواطن وكرامته،وتشجيع التنمية الاقتصاديةوالأجتماعيةالحكم الديمقراطي هو صيانة حقوق 

إذا ضاق الشعب ذرعا بحكومته فله مطلق الحرية الدسـتورية في ان  " الثانية فيقول لنكولن ةأما المقول
  .)41("يغيرها 

وبالتالي يتضح أن العنصر الثاني المكون للديمقراطية هو مكمل العنصر الأول،يرتكز على حق الشعب 
تظل السلطة الحاكمة انعكاس لإرادة الشعب ومسـخرة لخدمـة    مه إذا فقد الثقة فيه،إذن يغير من يحكفي أ

 .  مصالحه وأولوياته،وهو مايصبح في الوقت ذاته مبعث شرعية النظام الحاكم ومصدر تفويضه لممارسة الحكم
يـة،إلا أن الفقهـاء   ومع قناعة أبرهام لنكولن بأن العنصرين السالف ذكرهما يكونان لب الديمقراط

أن الممارسة الديمقراطية تختلف وتتبدل مع تغير المكان والزمان واتمعات،حيث أن الحكـم   اوالخبراء أجمعو
الديمقراطي  وتطبيقاته في مختلف البلدان يختلف لامحاله على الثقافات السياسية والقانونية والاجتماعية الغالبة 

ما أن لتاريخ التجربة الديمقراطية وأسلوب ممارسـة النخبـة للعمـل    ك،الوقت الحاضر في تلك البلدان في
السياسي ا مما ينعكس بدوره على الشكل الدستوري والقانوني القائم في البلاد،ومدى تـوافر العناصـر   

  .الأساسية لنجاح التجربة الديمقراطية 
فهـوم الديمقراطيـة إلا أن   والمفكرين في تعريف وتحديد موعلى الرغم من اجتهاد العديد من الفقهاء 

عليه من حقوق للمواطنين وواجبات وإلتزمـات   يالفقه لم يستقر على تعريف موحد للديمقراطية وما تنطو
   . على السلطة الحاكمة والنخب السياسية

ضع تعريف جـامع  ومع الأخذ بعين الاعتبار جميع هذه الاختلافات التي تراود الفقه حول و  هإلا أن
ميع مقوماا ،يمكن الجزم بوجود مجموعة من الحقوق والحريات التي تمثل الأساس الراسخ طية بجمانع للديمقرا

                                                
  .www.masarat.Net  على الموقع الإلكتروني ةفارس حامد عبد الكريم،النظام الديمقراطي ومفهوم سيادة القانون،مقالة منشور - 39

ورية العربية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان،بدون سـنة ولا  مقارنة للنصوص الدست ةمحمد هلال، نحو فهم العلاقة بين الديمقراطية والحريات العامة دراس- - 40
  180دار نشر،ص

.181ص ،مرجع سابق محمد هلال ،- 41  



 

لأي نظام ديمقراطي أينما وجد ،وعند غياب هذه الحقوق الأساسية لايمكن الحديث عن بناء ديمقراطي سليم 
اضي كأهم مقوم مـن  الحقوق الحق في التق ههذوتأتي في مقدمة ،يحترم رأي الشعب ويسعى لخدمة مصالحه 

  .مقومات الدولة الدستورية
  .مفهوم حق التقاضي ووسائل اقتضائه :الثانيالمطلب 

بدونه يستحيل عليهم أن  جدال في أن حق الأفراد في التقاضي حق أصيل، وعماد الحريات جميعا، إذ لا  
يعتبر ديمقراطيا إلا إذا كفـل  ونظام الحكم لا يمكن أن  ،الحريات أو يردوا الاعتداء عليهميأمنوا على تلك 

ومتزايدة، خاصـةً بعـد    الالتجاء إلى القضاء، وحاجة الأفراد إلى هذا الحق هي حاجة مستمرة للأفراد حق
 .ازدياد دور الدولة وازدياد تدخلها

اسـتثنائية أو   قد يكون مصحوبا بإجراءات -وأن استهدف صالحهم -الدولة في شئون الأفراد وتدخل  
أو شطط في التقدير أو إضعاف للضمانات  ق أساسية أو مغالاة في التكاليف أو انحراف بالسلطةمساس بحقو

القضاء مفتوحا أمام الأفراد ليعرضوا عليه أمرهم ويطلبوا إليه إنصـافهم   المقررة، ومن ثم ينبغي أن يبقى باب
 .ظلم يعتقدون بوقوعه عليهم من

المطمئن والإيمـان   اضي تبعث في نفوسهم الرضا والإحساسجدال في أن كفالة حق الأفراد في التق ولا 
 .الاستياء والإحساس بالقلق والشعور بالظلم بالعدل، وأن حرمام من هذا الحق يبعث في نفوسهم

نشاط الدولـة   حق التقاضي أمر لا غنى عنه، وضرورة يلزم توفيرها جنبا إلى جنب مع تزايد فكفالة 
على استجابة نظام الحكـم فيهـا لرغبـات     فالة هذا الحق في دولة ما دليلالمتدخل في شئون الأفراد، وك

   .وشرعية المحكومين ولمقومات حياة دستورية
ي وخصائصه تعريف حق التقاض فبناءا عليه سنتطرق إلى  كان حق التقاضي ذه الأهمية الكبرى وإذا

الفـرع  (ائل إقتضاء الحق في التقاضي ،وس)الفرع الثاني(لتقاضي في وإلى مصادر حق ا، ) الفرع الأول(في 
  ).الثالث
  .تعريف حق التقاضي وخصائصه :الأولالفرع 

يعد مبدأ حق التقاضي من أهم حقوق الإنسان في مختلف التشريعات السـماوية والوضـعية فلكـل    
  ؟.شخص الحرية في اللجوء إلى القضاء في ممارسة هذا الحق، وعليه سنقسم هذا الفرع إلى

  .حق التقاضي تعريف: أولا 
منها  لذا يستوجب تحديد معنى كل ،إن مصطلح حق التقاضي مركب من كلمتين الحق والتقاضي   

  .على حدا لغة ثم نعرف حق التقاضي وفقا للمدلول القانوني
  



 

 :تعريف الحق في اللغة ) 1
  .وجمعه حقوق  )42(فالحق في اللغة هو نقيض الباطل وليس له بناء أدنى عدد 

" وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لايغني من الحق شيئا"ومنه قوله تعالى ، )43(بمعنى اليقين ويأتي الحق 
)44(  

أو صفة من صفاته وهو لا يطلق حقيقة إلا على االله تعالى ولا يطلـق   تعالى،والحق اسم من أسماء االله 
  ) 46( "وردوا إلى االله مولاهم الحق  "ومنه قوله تعالى ، )45(على غيره إلا مجازا 

  .فوصفه سبحانه وتعالى نفسه بالحق لأن الحق منه 
كما يقصد به صدق الحديث والحق اليقين بعد الشك ويقال حق الأمر يحقه وأحقه أي كان منه علـى  

ويقال مالي فيك حق ولا حقاق أي خصـومة  ،يقين وتقول حققت الأمر أو حققته إذا كنت على يقين منه 
)47( .  
  .لغةمعنى التقاضي ) 2

التقاضي يعني الطلب ، يقال قاضيته حقي فقاضاني أي طالبته فأعطاني واستقضى فلان أي طلـب      
وهو على ،إليه أن يقضيه وطلب قضاءه وحكمه والتقاضي مصدر تقاضي أي طلب ورفع الأمر إلى القضاء 

  .) 48(وزن تفاعل من قضى يقضي قضاءا 
  :هامنوقد استعمل أهل اللغة لفظ القضاء في معاني كثيرة 

  . )49(القضاء هو الفصل في الخصومات والحكم  
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا  "ومنه قوله تعالى 

  . )50( "مما قضيت ويسلموا تسليما
  .)52( "فإذا قضيتم مناسككم "كقوله تعالى  )51(ويطلق القضاء كذلك على الأداء   
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والمقصود هنا الفصل في ، )53(ى للقضاء ترجع كلها إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه وهناك معاني أخر
  .المراد بالتقاضي اللجوء إلى القضاء ورفع الأمر إليه طلبا للحكم  إنالخصومات بين الناس ، كما 

  . )54(كما يقصد به هو الولاية على الحكم في الدعوى والمنازعات وفي الأمور العامة 
  .القانونالتقاضي في تعريف حق  )3

من المؤكد أن حق التقاضي هو من الحقوق الطبيعية للإنسان والتي تلتصق بشخصه ،ولاتنفك عنـه         
  .أبدا لأا ببساطة مستمدة من القانون الطبيعي والذي يسبق أي قانون وضعي 

التقاضـي الـذي    وحق التقاضي حق أصيل فلايمكن أن يعتبر نظام الحكم ديمقراطيا إلا بكفالته لحق
،ويزيل من نفوسهم الشعور بالظلم ،وأن أي تقييد أو مصادرة لحق التقاضـي  يطمئن الأفراد على حقوقهم 

  .)55(لابد وأن ينعكس على مدى الثقة ،والإيمان بالعدل والإحساس بالطمأنينة لدى المتقاضين 
انه يستحيل استخدام الحق في  اقتضائها، بمعنىعلى وسيلة  استعمالهاوهذا الحق من الحقوق التي يتوقف 

فقد حـرم  تم منع أو تقييد صاحب الحق من استعمال تلك الوسيلة  االقضاء، فإذإلى  بالالتجاءالتقاضي إلا 
 .أصل الحق ذاته

 ،معناه يغ متعددة كلها تبين مضمونه وتوضحعن مفهوم حق التقاضي بص )56(القانون عبر شراحوقد 
هو حق الشخص في اللجوء إلى القضاء طالبـا  ( أن حق التقاضي  احلشرومن هذه الصيغ ما ذكره بعض ا

  ) .الحماية لحق له أو مصلحة أو مركز قانوني وطالبا رد الاعتداء عنه أو استرداده إذا سلب منه 
ويعرفه آخرون بأنه حق الادعاء بغية تحصيل حق ما أو هو حق في طلب الانتصاف أمام سلطة تملـك  

   .)57(نون إعطاء النصفة طبقا للقا
بينما رأى بعض الآخر أن حق التقاضي أو حق اللإلتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة والتي تثبت 
للكافة ،وأنه لايترتب عليه أية مساءلة إلا إذا أثبت أن من باشر الحق قد انحرف به عما وضع له ،ويستوي 

  )58(فيمن يعرض مزاعمه على المحكمة أن يكون محقا أم لا
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صد به أن لكل شخص في الدولة الحق في المطالبة أمام القضاء بالحماية القانونية وأن له حـق  كما يق
  .) 59(الدفاع عما يطلبه أو يطلب منه أمام المحاكم 

عن معنى حق التقاضي بأن لكل فرد وقع اعتداء على حق من حقوقه أن يلجـأ إلى  البعض كما عبر 
  . )60(ممن ظلمه وسلبه حقه القضاء لرد ذلك الاعتداء والانتصاف لنفسه

  . )61(وهناك من عرف التقاضي بأنه تمكين الفرد من الالتجاء إلى القاضي الطبيعي 
وقد جمع الدكتور عبد االله البياتي بين هذه التعاريف كلها بعبارة مقتضية خلص فيها إلى تعريف جامع 

هو حق كـل  :" ذا الحق بقولهلعناصر حق التقاضي وشروطه ،بل ضم إليها معان أخرى لذى نراه يعرف ه
أو مصالحه المعتـرف ـا عمومـا     ،عندما تتعرض أي من حقوقه وحرياتهفرد باللجوء إلى قاضيه الطبيعي 

     .)62(للمساس أو التهديد بغض النظر عن مصدر هذا المساس أو التهديد
ول له على قـدم  وذا المعنى فإن حق التقاضي من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص الإنسان والتي تخ

  .المساواة مع الآخرين ولوج سبل القضاء العام في الدولة المكفول أمامه جميع ضمانات التقاضي 
ومن مقتضى هذه التعاريف كلها يظهر أا تجمع على أن حق التقاضي هو من حقوق الإنسان العامة 

لك باللجوء إلى القضاء لحماية هـذا  التي منحها القانون له وذالمدخل لحماية الحقوق والحريات العامة  ،وهو
  .الحق وصونه من الاعتداء عليه 

ريام وحقـوقهم  وهكذا فإن حق التقاضي حق أصيل بدونه يستحيل على الأفراد أن يؤمنوا على ح
  . )63(حق التقاضي وكفالته في مجتمع ما يؤدي إلى استقراره وتقدمه  رفتقريالمشروعة 

يطعن أمام محكمة قضائية إذا ما اعتدي على حقوقه وحرياته سواء من حق الفرد أن يكون له وسيلة لف
من قبل الأفراد أو من قبل السلطات العامة إذ تحقق العدالة عندما يضمن لكل مظلـوم حـق اللجـوء إلى    

ولا سبيل للحصـول علـى هـذا    ،القاضي ليحصل عن طريقه على التعويض المناسب للضرر الذي لحقه 
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والسـيد  ،ين الحاكم والمحكـوم  اية الكافية للحق في اللجوء إلى القضاء دون تفرقة بالتعويض إلا بتوفير الحم
  . )64(كل يملك هذا الحق ليحصل على العدل الذي تتقدم به الجماعات بوصفه وسيلة قضائية والمسود فال

  .خصائص الحق في التقاضي .ثانيا
  :همهايتبين لنا من خلال التعاريف السابقة لحق التقاضي عدة خصائص أ

أن حق التقاضي مبدأ أساسي من مبادئ القانون حرصت الدساتير المختلفة على تقريره والنص عليـه   -1
وبما أنه حق دستوري أصيل فإنه لا يجوز حرمان أي شخص من التمتع به ولا يصح لأي جهة في الدولـة  ،

  . )65(الدستور كالعدم أن تنال منه على أية صورة من الصور والقول بغير ذلك يجعل أحكام القانون و
حق التقاضي حق طبيعي فهو من الحقوق الطبيعية للإنسان ومن المسلم به أن الحقوق الطبيعية لصـيقة   -2

 )66(لأا مستمدة من القانون الطبيعي ولهذا فإنه لا يجوز المساس ذا القانون ،بشخصه ولا تنفك عنه أبدا 
.  

ل كافة أنواع المنازعـات  صور على منازعات معينة وإنما يشمقيتميز هذا الحق باتساع نطاقه فهو غير م -3
كما أنه غير مقصور على محاكم جهة قضائية بعينها وإنما يتسـع  ،سواء أكانت مدنية أو إدارية أو دستورية 

  . )67(ليشمل كل محكمة أيا كان نوعها أو درجتها 
 مقيد بأي قيد في ذات الدسـتور  لقد جاء هذا الحق مقرر بالدستور مطلق غير حق التقاضي حق مطلق -4
،وإنما له فقط أن وبالتالي تعين على المقنن أن لا يخالف طبيعة هذا الحق فيقيده بقيود تتنافى مع تلك الطبيعة ،

  .)68(ومراعاة للصالح العام لتنظيم القضاء استعمالهيقوم بتنظيمه حدا من إساءة 
ء كانوا طبيعيين أو اعتباريين وسـواء كـانوا   حق التقاضي حق عام فهو يثبت لجميع الأشخاص سوا -5

فكل الأفراد يتساوون أمـام   الاجتماعيأو  الاقتصاديز ودون النظر إلى السن أو المرك،انب مواطنين أو أج
في ذلك من مخالفـة   اقادم ولا يجوز الترول عنه إطلاقا لمهذا الحق فهو كسائر الحقوق العامة لا ينقضي بالت

  . )69(للنظام العام 
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يرتبط حق التقاضي بالسلطة القضائية ارتباطا وثيقا باعتبارها السلطة المختصة بممارسة هـذا الحـق ،    -6
لذلك فإن كل اعتداء على هذه السلطة أيا كان نوعه أو مداه هو اعتداء على حق الإنسـان في التقاضـي   

  . )70(والعكس صحيح 
  .التقاضيمصادر الحق في  :الثانيالفرع 

دولية بتقرير حق التقاضي بكافة صوره كما نصت عليه سائر دساتير الدول علـى  حفلت المواثيق ال
وكذلك فقد حدد إطاره القضاء وأكد عليه سواء أكان عاديا أم إداريا ،اختلاف أنظمتها وقوانينها الداخلية 

  .دستورياأو 
   .المواثيق الدولية  إعلانات و حق التقاضي في:  أولا

هو أول المواثيق التي حرصت على النص على حق التقاضـي   )71(وق الإنسانيعتبر الإعلان العالمي لحق
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أيـة أعمـال    " 8وهذا في المادة 

من الإعلان العـالمي   10، كما نصت المادة  "تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون 
لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مسـتقلة   "لحقوق الإنسان 

  . "...ا للفصل في حقوقه والتزاماته ومحايدة نظرا منصف أو علني
باللجوء إلى القضاء  ،وهكذا يتجسد حرص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على تقرير حق التقاضي 

  .ضماناتهويتصف بالحيدة ويكفل للمتقاضيين أمامه حق الدفاع بكافة  الاستقلالبالذي يتمتع 
   )72(وثاني هذه المواثيق هو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

بأن تكفل توافر سبيل فعال للـتظلم   :العهدتتعهد كل دولة في هذا  )أ " 3فقرة  2حيث نصت المادة 
  ..العهدحرياته المعترف ا في هذا حقوقه أو  انتهكتأي شخص 

تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سـلطة قضـائية أو   ) ب 
كمـا نصـت    "... أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني ،أو تشريعية مختصة ،إدارية
حقوقه  قضاء ولكل فرد الحق عند النظر في أي مة أو فيجميع الأشخاص متساوون أمام ال "منها  14المادة 

  .)73( .......ة وعلنيةوالتزاماته في محاكمة عادل
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نـوفمبر   4فيالمؤرخـة   الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان    الاتفاقيةنصت المادة السادسة من في حين 
لكل شخص عند  "حق التقاضي وتأكيده بنصها  مختصة ومستقلة ةإقرار بواسطة محكم على )روماب(1950

  . ".. .منحازةأمام محكمة مستقلة غير ... الحق في مرافعة علنية .. .والتزاماتهالفصل في حقوقه 
سـان  (1969نـوفمبر   22الصـادرة سـنة    الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان    الاتفاقيةدت كما أك

 الاتفاقيـة ادسة من النص المطابق لنص المادة الس وهو،لثامنة على هذا الحق في مادا ا )خوزيه،كوستاريكا
  .أعلاه

والذي يصدر عن الدورة  115ثم هناك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والمواطن والصادر بشان القرار رقم 
يوليو  30-17            عقدت في مات منظمة الوحدة الإفريقية التيلمؤتمر رؤساء دول وحكو 16العادية 
ع أولي لميثاق إفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها ،حيث بشأن إعداد مشرو)منروفيا،ليبيريا(في 1979

الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية : حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق أ" منه  7نصت المادة 
والتي تضمنها الاتفاقيات والقوانين ،المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له ا 

 .ائح والعرف السائدواللو
وبناءا على المادة أعلاه يمكن للفرد الذي تتعرض حقوقه المقررة في االات السابقة للانتهاك التقاضي 

  .بسببها
فلقد لعبت هذه الأخـيرة   ولم تكن فكرة عقد اتفاق عربي لحقوق الإنسان غائبة عن اموعة العربية 

الإنسان ،وذلك مايتضح جليا في صياغتها للمواثيق العربيـة   في صياغة الشرعية الدولية لحقوق مؤثرادورا 
بتكريسها هي الأخرى لحق الفرد في اللجوء إلى القضـاء   العربيةمتضمنة الخصوصية  المتعلقة بحقوق الإنسان

)74(.  
قبل القمة العربية بتاريخ  والذي أعتمد من وضع مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسانب وتجسد ذلك

حرص كل منهما على إقرار حق ،حيث العربي  نق الإنسان والشعب في الوطشروع ميثاق حقو،وم  2004
أن " من الميثاق الثاني واللتـان ورد مـا   11والمادة ،من الميثاق الأول  11التقاضي وتأكيده في نص المادة 

دولة استقلال وتكفل ال" الناس متساوون أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة
  ) 75( .القضاء وحياده

  .قد سبق الذكر أن كل هذه المفردات هي السمات والخصائص الرئيسية لحق التقاضي و
  . التقاضي في الدساتير المعاصرة الحق في:  ثانيا
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أفردت دساتير العالم لحق التقاضي ومقوماته نصوصا خاصة لا يكاد يخلو دستور منها فبـالرغم مـن   
وتباين الأنظمة السياسية والقانونية لهذه الدول فإن ثمة توافقا في الآراء بشـأن المبـادئ    تفاوت التوجهات

  . والمعايير والحدود الدنيا لنظم القضاء
إذ نجدأن معظم الدساتير الوضعية تنص على إعطاء حق التقاضي لكل مواطن، بل اعتبرت أن القواعد 

العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، لأا قواعد آمرة تتعلق القانونية التي تنظم هذا الحق من قبيل النظام 
   )76(.بمبدأ المساواة بين كافة الأفراد في حصولهم على حقوقهم

  25تـه  ادفي م 1947ديسـمبر   27دستور الجمهورية الإيطالية الصادر في نجد ومن أبرز هذه الدول 

،فهذا النص صريح في  )77( "م ومصالحهم المشروعةللجميع حق الالتجاء إلى القضاء لحماية حقوقه "تنص 
  .توفير ممارسة هذا الحق

لا يجـوز   "على أنه  1949من دستور جمهورية ألمانيا الديمقراطية الصادر  143في حين نجد نص المادة 
   "...منع أي مواطن من التقاضي أمام قضاته

كل واحد يملك اللجوء "منه أن  20ادة من الم 1،فنص الفقرة  1989أما دستور البرتغال الصادر في    
  . )78("إلى القانون والمحاكم للدفاع عن حقوقه ،العدالة لايمكن أن تبعد عن شخص تعوزه الوسائل المالية

لقد احتوى هذا النص على إضافة ذات بعد إنساني تنسجم مع روح القانوني السليم ،عندما ربط بين 
ا عن طريق التقاضي بتسهيل العقبات المالية،وهذا مافيه من دعـوة  تحقيق العدالة والتمكين من الوصول إليه

الدستور إلى تسهيل إجراءات التقاضي وتيسيرها أمام الأفراد بوصفها مقدمة ضـرورية لتحقيـق النتيجـة    
  . المستهدفة وهي العدالة

الحالي  أما الدساتير العربية فقد حرصت هي الأخرى على تأكيد هذا الحق فقد كفل الدستور المصري
التي أكـدت   68هذا الحق فأورده ضمن الحقوق والحريات والواجبات العامة بحيث نجد نص المادة  1971
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل  "إلى القضاء بصيغة قاطعة حيث قررت أن  الالتجاءحق 

ن المتقاضيين وسرعة الفصل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء م
  "...في القضايا 

  "المحاكم مفتوحة للجميع "  101/1في المادة  1952كما نص الدستور الأردني لعام 
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حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والـدفاع  "  1973من الدستور السوري لسنة  8/4ونجد نص المادة 
  ." أمام القضاء مصون بالقانون

أن حق التقاضي مكفـول وفقـا   " 1973من دستور البحرين لسنة  20من المادة ) و(ونصت الفقرة 
   ." للقانون

على كفالة حق التقاضـي بشـكل    1991وكذلك فقد نص دستور الجمهورية العربية اليمنية لسنة 
  ...." ةيحق للمواطن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروع" منه 34صريح وواضح وفقا للمادة 

تير أعلاه قد عمدت إلى إفراد نصا مستقلا يذكر بوضوح لالبس فيه أن دستور الدولة فنجد أن الدسا
  ؟.يكفل حق التقاضي للأفراد 

وهناك دول أخرى لم تعمد إلى هذا الأسلوب بل نصت بصورة غير مباشرة وبمفردات مدمجة في مواد 
المعدل والمتمم بموجب 1996لسنة من بينها دستور الجزائر النص فيها معنى ضمان  هذا الحق ، متفرقة يتحمل
الكل سواسية أمـام   "منه  2 ف 140حيث نصت المادة   2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم 

  " القضاء وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون 
هـذا   على أا واضحة البيان علـى أن ... " وهو في متناول الجميع"....من عبارة  هفلقد فسر الفق

تمتد لتشمل الأفراد والهيئات العامة " الجميع"الدستور قد منح الأفراد جميعهم حق اللجوء إلى القضاء وكلمة 
  .)79(وكذلك أنواع الدعاوى على إختلافها

 )80( الفقه والقضاء قد استقر على تقرير وكفالة حق التقاضي واعتبر النصوص المانعة له غير دسـتورية ف   
إن توفير الضمانات اللازمة للحق في التقاضي ضروري ولازم وتتعدد هـذه الضـمانات   ،وفي هذا الإطار ف

يه وهذا مـا  وما يقتضيه ذلك من ضمان تكافؤ فرص الالتجاء إل،ومن أهمها المساواة في اللجوء إلى القضاء 
 .سندرس في الفرع الثالث

  .وسائل إقتضاء الحق في التقاضي :الثالثالفرع 
التقاضي هو حق أساسي  للفرد وهو إمكانية أو مقدرة موضوعة رهـن لإرادتـه   باعتبار أن الحق في 

يمارسها في إطار حرياته الأساسية ، فيستطيع استعمالها وحينها يتعين على الدولـة أن تجعـل في متناولـه    
  .وسائل التي تسمح له بذلك من خلالال

  .التقاضيفي  لحقل مبدأ المساواة أمام القضاء كأساس: أولا
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 مبدأ المساواة أمام القضاء من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي إذ به تتحقق ثقة الناس يعتبر
ضابط هام  فهو،في القضاء ويصبح موضع طمأنينتهم بل إنه يعد أول لبنة يقوم عليها أي صرح قضائي عادل

ممارسـة   ل من ورائه فمضمونهطائلا  عنه في أي دولة عبث يصبح الحديث ، إذا بدون كفالته لحق التقاضي
جميع مواطني الدولة لحق التقاضي على قدم المساواة أمام محاكم واحدة بلا تمييز أو تفرقـة بينـهم بسـبب    

  ) 81(الأصل أو الجنس أو السن أو العقيدة أو الآراء الشخصية 
سـواء   تي تطبق عليهمبالنسبة للقواعد ال عدم التمييز بينهموبموجبه تتحقق المساواة بين المتقاضيين في  

   )82(من الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرائية 
تل مبدأ المساواة أمام القضاء مكان الصدارة في الدساتير المعاصرة كأساس من أسـس  إح لكل ذلك  

بارزا في جميع إعلانات الحقـوق  وأخذ مكانا ،النظام السياسي والقانوني والاجتماعي في اتمعات الحديثة 
   )83(عشر حتى اليوم  18هيرة التي صدرت منذ القرن لشا

لكل إنسان عن قدم المسـاواة مـع    "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص  10فنجد نص المادة 
  ".. .الآخرين

 1789طن الذي أعلنته الثورة الفرنسـية  وهو ما جسدته المادة الأولى من إعلان حقوق الإنسان والموا
كما حرص الدستور ،معظم دساتير العالم لمبادئه  نيعلانات شهرة لأنه أحرز قيمة عالمية بتبباعتباره أكثر الإ

المواطنـون لـدى    "منه  40على مبدأ المساواة بنصه في المادة  1971سبتمبر  11المصري الدائم الصادر في 
   )84( "... القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة 

قد حدد أهداف الدولة الجزائرية وهي ضمان مساواة كل 1996ستور الجزائري لسنة في حين نجد الد
التي بمقتضاها  ،)85( 140/2وهذا ما كرسته نص المادة  ،واجبام المواطنين والمواطنات في ممارسة حقوقهم و
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164  .  
 فيما ينشأ بينهم من منازعات واحـدة  نقصد بالمساواة من الناحية الموضوعية أن تكون القواعد الموضوعية التي تتضمنها القوانين التي تطبق على المتقاضيين - -82

الناحيـة العمليـة أي أن   وأن توضع ذات العقوبات المقررة لنص الجرائم فلا يكفي أن تكون المساواة أمام القانون نظرية فقط بل لابد أن تجد مجال في التطبيق من 
  أو تمييز                                                                     يقوم القضاء بتطبيق نفس القانون على أفراد الشعب المتقاضيين أمامه بدون تفرقة

ور الحكم، أحمد أبو عبـد  أما المساواة من الناحية الإجرائية فيقصد ا أن تكون القواعد الإجرائية التي تطبق على المتقاضين واحدة من رغم الدعوى إلى غاية صد
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ثل في حماية لمتمع،ومفصلا لدور السلطة القضائية اكفل المؤسس الدستوري هذا الحق بجعله في متناول الجمي
  . )86(من الدستور 139وفقا لنص المادة  اتمع والحريات

خاص في أغلب النظم القانونية المعاصـرة   بوجه ق مبدأ المساواة بوجه عام والمساواة أمام القضاءويطب
 بما يهدف إليه من خضوع جميع الأفراد لذات القواعد والإجـراءات   التقاضيباعتباره دعامة أساسية لحق 

امهـا  لا تكاد تتخلى عنه أية دولة قانونية باعتباره هو محـور نظ  أهمية كبرى ويكون لحق التقاضي  ،حتى
ته بمجموعة من الضـمانات  كان من الأهمية إحاطلذا محققا للغاية الشريفة و القانوني وأساس مشروعيتها ،

  .في نفوس الأفراد الرضا والإحساس بالعدل التي تبعث
  .الدعوى القضائية:ثانيا

إن كون الدعوى القضائية هي وسيلة لإقتضاء الحق في التقاضي فهي تعتبر ترجمة مادية لهذا الحـق ،  
  .تتمثل في تحريك الإجراءات التي تنتهي حتما بحكم 

ولكن لم يعرف أي قانون من القوانين الدعوى القضائية ، مكتفيا بـذكر الإجـراءات والشـروط    
  .والأنواع 

هي سـلطة الإلتجـاء إلى   " عريف واضح ومحدد فهناك من يعرفها على أا أما الفقه فلم يتفق على ت
  .)87(" القضاء للحصول على تقرير حق أو حمايته

   ).88(.هي إدعاء قانوني معروض على القضاء" وهناك من يعرفها على اا 
سترداد رد الاعتداء أو ا للفرد له الحق فيوهناك تعريفات أخرى مفادها أن الدعوى هي سلطة مخولة 

الدعوى بدون اللجوء إلى مرفق القضاء ميتة ولاتتجسد ،كما أنه ليست دلـيلا علـى   فالشيء المسلوب ، 
وجود الحق بل هي رخصة أجازها المشرع لجميع المواطنين للجوء إلى القضاء من أجل تجسيد حق عن طريق 

  .الحصول على حكم أو قرارأو أمر
فراد والسلطات العمومية باللجوء إلى للعدالـة لفـرض   الدعوى هي حق نابع من القانون يسمح للأف

من خـلال  ،حق مجرد موضوعي ودائم ،وهي إمكانية ممنوحة لجميع المتقاضـين  حيت تعتبر احترام القانون،
  .ممارسة حرية عامة بحيث تسمح للمتقاضي باختيار الطرق القانونية التي يدعي ا بالحق تكريس

وقد تختلف من دولة إلى إلى أخرى من حيـث الشـكل أو   ،اعها مفتاح حماية الحقوق واسترجوهي 
وفق القانون الذي ينظمهـا ،وإن كـان    يستعمله مواطن  إلا اا تجتمع كلها في اا حق لكل الإجراءات
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موضوع الدعوى يختلف من القضاء العادي إلى الإداري إلى القضاء الدستوري هذا الأخير التي تعتـبر فيـه   
   .كم أن الطعن فيها يوجه إلى قانونطبيعة عينية بخلاف الدعاوى الأخرى بح ذات الدعوى الدستورية

   )89(.ثلاثةالحق في التقاضي يدور حول محاور ف وبالتالي   
 ،الأعمـال  جميـع لـى  وجوب تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذا ميسرا بإتاحة الطعـن ع  )1

  .القضاءة أي عمل أو قرار من رقاب نصوالقرارات ولا يح
حدته الـتي  وتكمن الركيزة الثانية أو الحلقة الوسطى من حلقات الحق في التقاضي في استقلال القضاء و )2

  .يكفل ا للمتقاضي حقا متكاملا ومتكافئ مع غيره 
أن يكون النفاذ ميسرا لكل  بحيث لا يكفي لكفالة حق التقاضي: الوصول إلى الترضية القضائية النهائية  )3

التي تقضي أن ،أو أجنبي وأن يكفل استقلال القضاء بل لابد من الوصول إلى الترضية القضائية النهائية  وطني
ثل التسوية التي يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها هذه  منصفا يمتوفر الدولة للخصومة في اية مطافها حلا

الحق في التقاضـي باعتبـاره الحلقـة     الترضية بافتراض مشروعيتها واتساقها مع أحكام الدستور تندمج في
  .الأخيرة فيه 

التقاضي أمام القضاء العادي والإداري ومكانته البارزة سنبين كيف نشأ وتطور هذا  قح لأهميةونظرا 
  .الحق أمام القضاء الدستوري

  .أمام القضاء الدستوري التقاضيتطور الحق في  نشأة و:الثالثالمطلب 
كمرحلة جد متطورة في  ةإلى القاضي الدستوري إلا في العصور الحديث لم يعترف للمواطن في اللجوء

الارتقاء بدولة القانون إل الدولة الدستورية، حيث يمثل هذا الاعتراف امتداد لإقرار الحق في التقاضي بوجه 
كل مـن   عمومية أو قضائية تسعى في مقضاة العهد القديم لم تكن هناك مؤسسة شرعية أو سلطةعام ففي 

لـتي  حيث كانت القوة هي التي تفصل في التراعات بين الأفراد هذه القوة هي ا ،الف القانون أو يلجأ إليهيخ
  .الانتقامكان الإنسان لا يعرف إلا  تخلق الحق وهي التي تحميه و

لكن مع تطور اتمع أصبحت القوة دد وجود إقامة كل نظام للمجتمع ولهذا عدل الأفراد عـن   
التراع القائم  كيم شخص ثالث يكون الرجوع إليه فيوقاموا بتح،والتعسف  والثأر القوةو العنف استعمال

عدم الاعتراف باقتضاء الشخص حقه بنفسـه   ضارة التي وضعت كل مجتمع منظم أدى ذلك إلىوبتطور الح
   .عامةوإلى تولي الدولة بنفسها مهمة هذا التطبيق بواسطة السلطة القضائية لاقتضاء حق من حقوقه ال،

 ـ راد أو بـين الأفـراد   وذا أصبحت مؤسسات الدولة تتولى الفصل في المنازعات التي تقوم بين الأف
ومع تطور الأفكار تطورت النظم في ميدان القضاء الذي  ،بوضع مجموعة من النصوص والقوانين والسلطات
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ه مـن قـوانين متعلقـة    أصبحت تمارسه هيئة معينة وهذا ما يعرف بالنظام القضائي والذي تشكل قواعد
بالجهات القضائية سواء أكان قضاءا عاديا أو إداريا أم دستوريا هذا الأخير هو محور دراسـتنا ونركـز في   
التطرق إليه إلى النموذجين الأمريكي والمصري باعتبارهما الأقدم تكوينا وأكثر اجتهادا وذلك مـن خـلال   

الفـرع  ( تعريف القضاء الدستوري  ،)الأول            الفرع( لى نشأة وتطور القضاء الدستوريالتطرق إ
  .) الفرع الرابع ( أهمية القضاء الدستوري  ،)الفرع الثالث(أسس القضاء الدستوري وشرعيته ،) الثاني 

  .الدستورينشأة وتطور القضاء  :الأولالفرع 
طوره وترتبط فكرة تعد الرقابة على دستورية القوانين جوهر القضاء الدستوري في بدايات نشأته وت

 ،الرقابة على دستورية القوانين بتطور الاتجاه نحو وضع دساتير تضمن القواعد التي تخضع لها سلطة الدولـة 
القيمة الإلزامية للدستور أن يكون  تتأكدوغيرها من القواعد التي يلزم الجميع باحترامها فمن الطبيعي عندما 

ول تطبيق قواعده وتنازعها مع القواعد التشريعية الـتي تـدنوها   له قضاء يطبقه على المنازعات التي تنشأ ح
  . )90(مرتبة 

وباستعراض تطور فئة القضاء الدستوري على مدى التاريخ نجد أنه تعددت نماذجه وتنوعت نظمـه  
لقـوانين بصـورة   بحيث نجد الولايات المتحدة الأمريكية هي أول من طبق الرقابة القضائية على دستورية ا

تعد الوطن الأم ويجب الإشادة كما قال بيردو بفضل أمريكا لمساهمتها الحاسمة في نشأة الرقابـة  هي كاملة ،ف
)91(.  

قد نشأ في الولايات المتحدة ،فـإن   وإن كانت الرقابة القضائية كأسلوب تأثرت به النظم الدستورية 
ذا المبدأ في نظامها الـداخلي لعـدم   بالرغم من أن بريطانيا لم تطبق ه-فكرة الرقابة ذاا قد تبنتها بريطانيا

خـلال قـرار    نهذه الرقابة يمكن استنتاجها م إذ أن بعض الفقه وجد أن بوادر -اعتمادها دستورا مدونا
  .)bonham()92(في معرض حكم أصدره في قضية  )coke(أصدره القاضي

 وكبـار القضـاة  وهكذا كانت البداية من بريطانيا إلى أمريكا، ومن خلال اجتهادات بعض المحاكم 
تطور مفهوم الرقابة على دستورية القوانين لتتأثر به كافة الأنظمة الديمقراطية في القـانون المقـارن، إلا أن   
الخط العام الذي كان يحكم الرقابة الدستورية تأثر في بداية الأمر بالنموذج الأمريكي ثم ظهـر النمـوذج   

  . الأمريكي والأوربي ين النموذجينآخر جمع ب جالأوربي، وبعده ظهر نموذ
                                                

 تطوير مفهوم الحقوق والحريات الأساسية دراسة تطبيقية مقارنة ، رسالة ماجستير كليـة الدراسـات   باسل عبد االله باوزير ، دور القضاء الدستوري في -  90
  .  46، ص  2008الفقهية والقانونية جامعة آل البيت 

  .   119ص  1978على السيد الباز ، الرقابة على دستورية القوانين في مصر دراسة مقارنة ، دار الجامعات المصرية الإسكندرية  -  91
ا باطلـة كـأن لم     بحيث تضمن هذا الحكم وفي الكثير من القضايا يقدم القانون العام الإنجليزي على القوانين الصادرة عن البرلمان وفي بعض الحلات يعتبره   92-
  168عبد العزيز محمد سالمان،مرجع سابق،ص . تكن



 

ظهر الجيل الأول  وهذه النماذج أخذت ا معظم الدول وظهرت كأجيال جديدة للقضاء الدستوري
بعد الحرب العالمية الأولى،وظهر الجيل الثاني بعد الحرب العالمية الثانية،في حين ظهر الجيل الثالث بعد سقوط 

  . )93(ة في دساتير المنظومة الاشتراكيةالإتحاد السوفيتي،وما صاحب ذلك من تغييرات جوهري
إذ أسـند دسـتورها    1920الأول للقضاء الدستوري،فقد ظهر في الدستور النمساوي سنة لأما الجي

 ة الدستوريةمولأول مرة الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين لمحكمة دستورية،ولقد كان إنشاء المحك
 .)94(الذي كان من أكبر المؤيدين لقضاء الإلغاء) Kelsen(ن في النمسا راجع إلى الفقيه النمساوي كلس

مـة  إلى محكمة الـنقض بمه  1923وبعد النمسا تتالت الدول على طريقتها ففي رومانيا عهد دستور 
 1920وتشيكوسلوفاكيا في دسـتور   1919في حين تركت ألمانيا في دستور  الرقابة على دستورية القوانين،

وفي ايرلنـدا   ،ستورية القوانين التي يدور حول تطبيقها التراع المعروض علـيهم للقضاة سلطة التحقق من د
اختصاصين هامين في مجال الرقابة على دستورية القوانين،رقابة قانونيـة   1937خول دستور  للمحكمة العليا

ورقابة ا البرلمان والتي يشكك رئيس الجمهورية في دسـتوريتها، هعلى دستورية مشروعات القوانين التي أقر
  .)95(لاحقة من خلال التحقق من دستورية قانون مطبق على قضية معروضة على القضاء

أما الجيل الثاني للقضاء الدستوري فيتعلق بما ظهر بعد الحرب العالمية الثانية وما نتج عنه من اسـتقلال  
لتي ضلت بعـض  كثير من الدول حيث نصت دساتيرها على الرقابة على دستورية القوانين ، ففي الوقت ا

الدول تخول الرقابة على دستورية القوانين للقضاء العادي كما هو الحال في سويسرا والنرويج وايرلندا فإن 
هناك دول أخرى أنشأت بالإضافة إلى ذلك قاضيا متخصصا في الفصل في التنازع القضائي بـين مختلـف   

   .1975جهات القضاء منها المحكمة العليا في الدستور اليوناني 
ومن الدول العربية التي أخذت بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين جمهورية مصر العربية في دستورها 

منه على إنشاء جهة قضائية تخـتص  1نصت المادة  حيث 1962وكذلك الكويت في دستور سنة  ، 1971
على إنشـاء   2002نة في حين نص دستور مملكة البحرين لس ،)96(بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح 
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 132حيث نص في الفصل  2011،وكذا الدستور المغربي لسنة )97(106المحكمة الدستورية بموجب نص المادة 

  .منه على إنشاء محكمة دستورية وتمكين المواطنين من الطعن في القوانين التي تمس حريام الأساسية
سوفيتي وانتقال منطقتي وسـط وشـرق   وظهر الجيل الثالث للقضاء الدستوري بعد سقوط الإتحاد ال

فقد أنشأت قضاءا دستوريا متخصصا يتولى الرقابـة علـى دسـتورية    ،من الشيوعية إلى الديمقراطية اأوروب
  . القوانين

فأنشـأت   1989فقد عرفت بلغاريا ولأول مرة القضاء الدستوري منذ لحقتها التغيرات السياسية سنة
متضمنا نصوص  1997صدر دستور جديد سنة ،وفي بولندا  1991ور المحكمة الدستورية العليا بمقتضى دست

وكذلك رومانيا التي أنشأت المحكمة الدستورية بناءا على دستورها الصادر ،بشأن المحكمة الدستورية العليا 
1991 )98(.  

وبناءا على ذلك من المفيد ذكر مساهمة الجهود الدولية الـتي بـذلت في مجـال تطـوير القضـاء      
فلقد أقر الإتحاد الدولي للقضاء في النمسا في جدول أعماله معالجة موضوع رقابة  القضاء علـى  الدستوري،

مناقشاته إلى وجوب تأييد مبدأ رقابة دستورية القوانين ذلك رعاية لحقوق دستورية القوانين حيث أسفرت 
السلطات والانسجام في  الإنسان وصيانة للحريات العامة ،وتوطيدا للنظام الديمقراطي الذي يوجب استقلال

  .تعاوا دون طغيان إحداها على الأخرى 
إن تحقيق أمر انطباق القوانين مع :"مايلي 25/5/1966وجاء في قرار الإتحاد الدولي للقضاء الصادر في 

م القضاء ،وفي البلدان التي تخضع لأنظمة دسـتورية مكتوبـة    القضايا التيأحكام الدستور هو في مقدمة 
هذه الأنظمة لاتقرر رقابة مجدية على دستورية القوانين بإنشاء هيئة خاصة مستقلة ،فإن اللجنة تعتبر ،ومدام 
التي تكفل صيانة الحريات الأساسية للإنسان أن يوكل أمر رقابة دستورية القـوانين إلى   الضماناتمن أهم 

ة علـى القضـاء الدسـتوري    وفي هذا الفرع سنقصر الدراس. )99(" المحكمة العادية أو إلى محكمة خاصة
     .المصريالدستوري  ء، والقضاالأمريكي

  .الأمريكيالقضاء الدستوري  :أولا
ولكن تقـرر    لم يتضمن دستور الولايات المتحدة نصا يقرر حق المحاكم في رقابة الدستورية القوانين

  .هذا الحق بواسطة القضاء من جانب وتأييد الفقه من جانب آخر
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  وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين واللوائح

  " .   يحدد الإجراءات التي تتبع أمامها
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 للقضاء الدستوري الأمريكي يربطون بينه وبين أول حكم للمحكمة الاتحادية العليـا في فمن يؤرخون      
وقد ارتبط المبدأ باسـم القاضـي    ،)100( 1803في عام  نمادي سود حكمها الشهير في قضيته ماربوي ض

قه أنه من واجب الهيئة القضائية أن تفسر القانون وتطب"مارشال الذي يرجع إليه الفصل بحيث تضمن حكمه
  . )101( "وعندما يتعارض نص تشريعي أو قانون مع الدستور فإن السمو والبقاء يكون للدستور 

وسائر المحاكم الأمريكية على تأكيد مبدأ الرقابة الدستورية  )102( ولقد استمرت المحكمة الاتحادية العليا
تاسع عشر واسـتطاعت  وساعدها في ذلك تطور الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ القرن ال

المحكمة الاتحادية العليا من خلال التوسع في مفهوم الرقابة على دستورية أن تؤدي دورا أساسـيا وخطـيرا   
خلال مراحل التاريخ الأمريكي المختلفة وأن تساهم بقسط كبير في تكوين القيم السياسية والاقتصادية التي 

  . )103(يقوم عليها القضاء الأمريكي 
ولايات المتحدة الأمريكية تعد أول من أخذت بفكرة الرقابة القضائية علـى دسـتورية   وإن كانت ال

  .1971القوانين فإن هذه الفكرة انتقلت إلى كثير من الدول من بينها مصر سنة 
  .المصريالقضاء الدستوري  :ثانيا

ص ينظمهـا لا في  لم تتضمن الدساتير المصرية الإشارة إلى الرقابة على دستورية القوانين فلا يوجد ن
وبذلك ظل القضاء العادي متـرددا في  ،1964و  1956وحتى في دستور ، 1930ولا دستور  ،1923دستور 

   .)104(الإفصاح عن رأيه فيما عرض عليه من قضايا وذلك بسبب اختلاف المحاكم 
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الذي أصبح فيما بعد رئيس المحكمة العليا وأصدر حكمه في هذه الدعوى ، غفل عـن تسـليم أوامـر    ) ال مارش( قاضي إلا أن وزير الداخلية آنذاك  42تعيين 
لجؤوا إلى المحكمـة الاتحاديـة العليـا    "  يمار بور" قاضي فقط إلا أن أربعة من القضاة السبعة عشر الذين لم يسلموا أوامر التعيين على رأسهم  25التعيين إلى 

في تسليم أوامر التعيين إزاء هذا الأمر شعرت المحكمة العليا بحرج شديد فهـي انقضـت    نتعيين ومطالبين بشخص وزير داخلتيها مادي سومطالبين بأحقيتهم بال
لحكومة ة تصرفات ابطليات المدعين فتواجه احتمال عدم تنفيذ حكمها وهذا ما يؤثر في مكانتها وهيبتها وإن عمدت إلى رد الدعوى تظلم بمظهر العاجز عن رقاب
لشريعة والدراسـات  واستطاع رئيس المحكمة مارشال الخروج من هذا المأزق فأقر حق المدعين بالتعيين ورد الطلب علي فكي، القضاء الدستوري السوداني ،مجلة ا

  . 268، ص  2006الإسلامية ، ، العدد السابع 
أنشأها الدستور أم سائر المحاكم فقد نظمها الكونغرس بناءا على السلطة المخولة له وفقـا لـنص   تعتبر المحاكم الاتحادية العليا هي المحكمة الأمريكية الوحيدة التي 

مجلـة   –سبيل الحصـر  المادةالمتعلق بإصدار أوامر التعيين معللا ذلك أن قانون غير دستوري لأن الكونغرس لا يملك أن يوسع اختصاصها المحدد في الدستور على 
  .    23،  21، ص  1996لى دستورية القوانين وتطبيقاا في الإمارات المتحدة ، رمزي الشاعر ، العدد الثاني الرقابة ع –الأمن والقانون 
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ية ثم ورقابة على دستورية القوانين في مصر قد مرت بمرحلتين مرحلة اختصاص المحاكم برقابة دستور
وقد خصها المشرع دون غيرها بالفصل في دسـتورية   1969لسنة  81بقانون مختصة اتخذت محكمة واحدة 

  .القوانين
  .سابقة على إنشاء المحكمة العليا المرحلة ال )1
لقد ثار خلاف بين رجال الفقه حول اختصاص القضاء برقابة دستورية القوانين أو عدم اختصاصه ا     

   .إلى فريقين وانقسموا في ذلك
كر على القضاء هذا الاختصاص وثانيهما يؤيد هذا النوع من الرقابة وبدأت المحاولة الأولى حينما أحدهما ين  

مباشرة إذ أنه قد أثير موضوع  1923مرة بعد أن صدر دستور  لمحاكم المصرية لهذه المشكلة لأولتعرضت ا
لسـنة   37لإسكندرية يتعلق بعدم دستورية القانون رقم الرقابة على الدستورية في دفع أمام محكمة جنايات ا

وأقرت محكمة النقض هذا الاتجاه  ،الذي أضاف تعارض أحكام القانون المذكور مع نصوص الدستور 1923
من محكمة الجنايات ويمثل هذا الحكم الأساس الأول الذي يبني عليه حق القضاء المصري في رقابة الدستورية 

)105(.  
دستوري للدولة المصرية هو أحد القوانين التي يجب على المحاكم تطبيقها لكنه يتميز عـن  إن النظام ال    

تتبع ذلك أنه إذا سوي،سائر القوانين بما له من طبيعة خاصة تضفي عليه سمة السيادة باعتباره كفيل الحريات 
 ـ تعارض قانون عادي مع الدستور في منازعة من المنازعات التي تطرح على المحاكم وق ذلك امت لـديها ب

بالتطبيق وجب عليها يحكم وظيفتها القضائية أن تتصدى لهـذه الصـعوبة    صعوبة مفادها أي القوانين أولى
ولا ريب في أنه يتعين عليها ،الحدود الدستورية المرسومة فيها بمقتضى أصول هذه الوظيفة وفق وأن تفصل،

تغلب عليه الدستور وتطبقه باعتباره القانون الأعلى و وتمهلهعند قيام هذا التعارض أن تطرح القانون العادي 
  .) 106(والأجدر بالحماية 

صدر دستور جمهورية مصر العربية الجديد والذي مازال قائما وبذلك دخل موضوع  1971وفي عام 
  .رقابة دستورية القوانين تطورا جديدا 

  .إنشاء المحكمة الدستورية العليامرحلة  )2
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وبذلك يكون قد حقق حلما طالما راود ،إنشاء المحكمة الدستورية العليا على  1971لقد نص دستور 
فنظم أحكامها في الفصل الخامس من الباب الخامس من الدسـتور والمتعلـق    دعاة الشرعية منذ أمد طويل
  .178 – 174بنظام الحكم وذلك في المواد 

مصر قلة قائمة بذاا في جمهورية المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مست"  174حيث نصت المادة 
  .العربية مقرها مدينة القاهرة

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابـة القضـائية علـى    "  175في حين نجد نص المادة 
  .وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك على الوجه المبين في القانون،دستورية القوانين واللوائح 

الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات أمامها ولقد أدرك المشرع المصري  اتلاختصاصويعين القانون ا
خطورة الوظيفة المسندة إلى المحكمة الدستورية فأنزلها مترلة خاصة إذ أا لا تعتبر جزءا من التنظيم القضائي 

   .)107(ياسي تكون من قضاة ولا يدخل في تكوينها العنصر الستمستقلة قضائية وإنما هي هيئة  ،العادي
والملاحظ أن الدستور المصري لم يبين أسلوب الرقابة الذي يتبع أمام المحكمة الدستورية غير أنه يظهر 

أن أسلوب الرقابة يتمثل في دعوى الإلغاء أمام المحكمة الدستورية كما أن الحكم الصادر  175من نص المادة 
حكم الإلغاء لقانون حائز لحجيـة مطلقـة    أن ويعني ذلك،من المحكمة الدستورية يحوز على حجية مطلقة 

فلا يستلزم الأمر إذا نص على إلزام المحاكم بالامتناع عن تطبيـق   ،بالنسبة لجميع السلطات وأفراد والمحاكم
    .)108(القانون غير الدستوري لأن ذلك يكون فقط في حالة الدفع 

لا يمنع من الدفع بعـدم   الدستورية كمةإن رفع الدعاوى الدستورية بإلغاء القانون مباشرة أمام المح  
الدستورية أمام المحاكم أثناء نظر الدعاوى على أن توقف تلك المحكمة الفصل في الدعوى بمجـرد الـدفع   

  .صه والفصل فيه فحالعليا  وتتولى المحكمة الدستورية،
  .القضاء الدستوري مفهوم: الفرع الثاني 

نسان ليعرف أوجه بانتشار القضاء الدستوري حيث صـار  لقد تعزز مفهوم دولة القانون وحقوق الإ
وعمومـا  ،هناك إجماع لدى الفقه الدستوري أن دولة القانون هي الديمقراطية المعززة بالقوننة الدسـتورية  

التي دف  Constitutionnalismeترتبط نشأة فكرة القضاء الدستوري بشكل وثيق بتطور حركة الدسترة 
  .ات العامة موعة من القواعد لها قوة قانونية تعلو على جميع القواعد الأخرىإلى إخضاع أعمال السلط
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أو المحكمة هو المرجعية التي باتت تشكل في الدولة الحديثة المؤسسة  سوالقضاء الدستوري بصيغة ال
  . )109(الدائمة للديمقراطية 

  . الشكلية والموضوعيةإذ يقتضي التعريف الدقيق للقضاء الدستوري التعرض له من الناحيتين
كغيرها  فالقضاء الدستوري من الناحية الشكلية هو سلطة أو هيئة دستورية أوجدا الإرادة الشعبية 

وذلك لكي تحافظ بالدرجة الأولى على احترام قواعـد  ،من السلطات وحددت صلاحياا بشكل حصري 
   ) 110( .ها ا الدستورالتي خصى ،وعدم انتهاك أي منها لصلاحيات الأخرتوزيع صلاحيات السلطات 

وفق قواعد محـددة هـي قواعـد    الجهاز القضائي في دولة ما يحكم هو ذلك النوع المتخصص من ف
الدستور نظرا لتميز الدستور بالسمو على سائر القواعد القانونية الأخرى فهذا يعكس أثره أيضا على مكانة 

السلطة العامة سواء كانت السلطة تشريعية إذا ما شرعت  أسمى قضاء يلجأ إليه لمنازعة هويجعل،ذلك القضاء 
أو سلطة تنفيذية إذا ما مارست مظاهر اختصاصها التشريعي بما تصدره مـن لـوائح    ،قانون غير دستوري

  ) 111(.عامة وخالفت فيها الدستور
تثير فكرة بينما يقصد بالقضاء الدستوري من الناحية الموضوعية هو الفصل في المسائل الدستورية التي 

وهو مجموعة القواعد القانونية مستنبطة من أحكام المحاكم في اال الدسـتوري  ،تطابق التشريع مع الدستور
)112(.   

فعندما يثور التراع أمام القضاء حول دستورية قانون من القوانين تتولى المحكمـة المختصـة تفسـير    
قانون محل التراع ومن أحكام القضاء في  توريةدس أو عدم ،نصوص الدستور لتقضي في اية الأمر بدستورية

 .وإما مكملة لما يعتريه من نقـص ،هذا الشأن تتخلص قواعد دستورية قضائية إما مفسرة لنصوص الدستور 
)113(  

القضاء الدستوري أوسع نطاق من معناه الشكلي إذ أنه وفقـا   لاصطلاحوذا فإن المعنى الموضوعي 
الدستوري لا يوجد إلا مع وجود المحاكم الدسـتورية المتخصصـة في حـين     لهذا المعنى الأخير فإن القضاء

إنما هو قائم مع ،وجوده بمثل هذه المحاكم الدستورية  فقا للمعنى الموضوعي لا يرتبط فيالقضاء الدستوري و
  .النظر عن الجهة القضائية الفصل القضائي في المسائل الدستورية بصرف
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لمفهومين للقضاء الدستوري الأول يجعل من القاضي الدستوري  يمكن الإشارة )114(ونمفروحسب و 
نزاعات السلطات التشريعية والتنفيذيـة بشـكل   الدستورية يقضي عندما ينظر في  قاضي السلطات العامة

ذا المفهوم يقوم القاضي الدستوري بالعدالة بين السلطات العامة بشكل خاص في موضوع تطبيـق  ،خاص 
سواء أكانت القواعد المطبقـة مـن   ،لتعيين وبمهام أصحاب الوظائف التشريعية والحكوميةالقواعد المتعلقة با

  .الصنف الدستوري أو من طبيعة تشريعية عادية 
فكل قاض يطبق قاعـدة   ةقاضي الذي يطبق القاعدة الدستوريوالثاني يجعل من القاضي الدستوري ال 

   . دستورية على نزاع خاضع له يمارس القضاء الدستوري
ويعني بذلك  ،قد مارس القضاء الدستورين القاضي عندما يطبق قرينة البراءة الأصلية للمتهم يكون إ

ولا يمكن للقاضي الدستوري  ،ممارسة وظيفة قضائية من قبل هيئة مستقلة لها صفة محكمة القضاء الدستوري
  .لدستوريا ممارسة قضاء غير القضاء سواء أكان متخصصا في هذه المهمة أم غير متخصص

فهو الحارس الأمـين علـى   ،ويمكن أن نطلق تسمية قضاء الحقوق والحريات على القضاء الدستوري 
حقوق الأفراد وحريام إذا ما انتهكت من جراء قانون غير متفق مع الدستور فيكون بذلك الملجأ الوحيد 

قوق الإنسان ودعمهـا الشـديد   للأفراد لمواجهة السلطة المنتهكة حتى قيل بأن تأكيد القضاء الدستوري لح
  . )115(يعتبر أحد الظواهر الملحوظة في القانون الدستوري المعاصر 

وذا يكون القضاء الدستوري هو القضاء الملهم لنظام القانوني والسياسي للدولة بحيث أصبح مـن    
أضـحى إحـدى   ،والعامـة   الإرادةالسياسي المعلن والمعبر عن خلال اجتهاده العنصر الأساسي في النظام 

فت في النهج والأسلوب الذي تعتمده في رقابـة  لالمؤسسات الدستورية الرئيسية في الدولة الحديثة وإن اخت
  .دستورية القوانين 

  .ضاء الدستوري وشرعيتهمبررات الق: الفرع الثالث 
تطـور  يعتبر القضاء الدستوري وخاصة في إطار حماية الحقوق والحريات الأساسية مظهرا من مظاهر 

وعدم التعرض لانتهاك ،اتمعات الإنسانية الذي يهدف إلى إعادة الاعتبار لخصوصية المواطن تجاه السلطة 
 ،مجموعة من الأسس من بينها حماية النظـام الـديمقراطي   التي تولد معه باعتباره قائما على حقوقه وحرياته

  .رات القضاء الدستوري أولا ثم شرعيته ثانيا ينبغي التطرق إلى مبرباع الحاجات المتطورة للمجتمع لذا وإت
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  .مبررات القضاء الدستوري : أولا 
لاشك أن القضاء الدستوري لم يصل إلى ما عرف عليه اليوم من دوره المحوري في القانون المقارن دون أن  

  .ولعل أهم مبررات القضاء الدستوري يبه من المعارضة والرفض والانتقادينال نص
  .والمساواةالوفاء لمبادئ العدالة  :ولالأالمبرر 

عن هذا المبرر عند تناولـه موضـوع   ) Robert Dal(لقد دافع الفقيه السياسي الأمريكي روبرت دل 
شهر يؤدي إلى السماح للـرئيس بإضـفاء    22إن تعيين قاضي جديد كل " المحكمة العليا الأمريكية بقوله 

فإا لن تكون بعيدة عن السياسة التي تطغى علـى السياسـة   وبالتالي  ،الصفة السياسية على تلك المحكمة
انتخاب القاضي في أغلـب  إذ أن  ،التشريعية والتي تتبناها الأكثرية البرلمانية في الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات سيؤدي حتما إلى تعزيز مسؤوليته أمام أكثرية الشعب فإن طبيعة القرارات التي تصدرها المحـاكم  
  .بشرعية عمل القضاء  هاشكل سندا يؤدي إلى اقتناعتواال أمام العامة للإطلاع عليها تتيح تورية الدس

أن قراراا ليست مجرد إعلانات أو وضيح توذا الواقع لعمل تلك المحاكم فإا حاولت في هذا الاتجاه 
على أن السلطة القضائية وفيـة   وإنما هي عبارة عن جهود من أجل التأكيد،نزوة تعبر عن محتويات القانون 

  . )116(والمساواة  لمبدأي العدالة 
  .الطابع المختلط للقضاء الدستوري  :المبرر الثاني 

الصلاحيات التي تمارسها السلطة القضائية إلى الطبيعة السياسية على إن منح الطبيعة القضائية بالإضافة 
ما ينطبق على النظم الدستورية الـتي تأخـذ بالرقابـة    وهذا الاعتبار ك ،شكل نواة هذا المبرري) المحاكم ( 

اللامركزية على دستورية القوانين من خلال منح الاختصاص لكافة المحاكم فإنه ينطبق كذلك على الـنظم  
شترط ان يكون هناك ارتباط بين الدعوى الدستورية أمـام المحـاكم   ية التي تأخذ بالرقابة المركزية بالقانون

   .الموضوعة أمام المحاكم العادية الأخرى المدنية والجزائية والإدارية والدعاوى،المختصة 
مما لاشك فيه أن الحكومة الديمقراطية هي الحكومة التي يشعر فيها الأفراد بالمشاركة ولكـن هـذه   

وهـذا  ،ضي من خلال عمل المشرع لتبلور العملية التشريعية بآلية بيروقراطية مختلفة نقالمشاركة سرعان ما ت
د يؤدي بالقضاة أن يصبحوا كذلك بعيدين عن زمام ومجتمعهم ولكن عندما يحـدث ذلـك في نظـام    ق

من ،وإنه ديمقراطي نقي أو خالص فإنه يوجد الإمكانية لتدخل والتصحيح من خلال وسائل الرقابة المتبادلة 
  .؟نفسه غير المقبول وضع التشريع من قبل المحاكم وبخلاف ذلك يمكن إبطاله من قبل المشرع

قضاة المحاكم الدستورية تتمحور مهمتهم في حل الإشكالات المتعلقة بمصـالح رافعـي الـدعوى    ف  
إن تطبيق نفـس المعـايير المطبقـة    "  Mcappellettiهنا يقول و،أمامهم كضمان شرعية الوظيفة القضائيةّ 
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نه فيما يتعلق بالسلطة القضائية لشرعية السلطة التشريعية على السلطتين التنفيذية والقضائية هو خطأ فادح لأ
  .فإن شرعيتها تعتمد اعتمادا كليا على الكيفية التي تحكم آلية عملها وتبينها للقرارات والأحكام 

 وأن القاضـي بعكـس  ،عن بقية السـلطات  فالسلطة القضائية تبني أحكامها بصفتها سلطة مستقلة 
وأن الحكم الصادر يتوجب ان يكون متفقـا مـع   المشرع والإدارة لا يتدخل إلا بناء على طلب الأطراف 

  ) 117( "...القانون 
تعرض عليه دف تحقيق قيم ومصالح  التيولذلك ينبغي على القاضي أن يكون موضوعيا مع الحالات 

  .الجماعة 
  .السياسيةاحة خلق التوازن بين القوى الفاعلة على الس :الثالثالمبرر 

لا يمكـن  ة الديمقراطية ،والفردية لا يمكن إلا في ظل الأنظم إن الحديث عن احترام الحقوق والحريات
الحديث عن الأنظمة الديمقراطية إلا إذا تكفلت النظم السياسية بتحقيق حماية فعالة للحقـوق والحريـات   

  . )118(الحكام            من جانبوتقرير ضمانات معينة لحمايتها ضد أي تعسف  أو انتهاك 
ل الرقابة المتبادلة بين القوى والمؤسسات السياسية ولن تكون هذه القوى ولا يتحقق ذلك إلا من خلا

التـوازن في النظـام    مال تلك المؤسسات الأمر الـذي يحقـق  فعالة ما لم تكن هناك رقابة قضائية على أع
   .السياسي

  .شرعية القضاء الدستوري : ثانيا 
الدستور الذي هو التعبير الأسمى عـن   يستمد القضاء الدستوري شرعيته من الدور المناط به في صون

كما أن القضاء الدستوري يستمد شرعيته أيضا من الدور المناط به ،إرادة الشعب وسيادته وركيزة شرعيته 
بإعطائه صلاحية مراقبة دستورية القوانين والفصل  ،في الفصل في صحة تمثيل الشعب على مستوى البرلمان 

وهذا ما يشكل مصدرا مـن   ،ة ضبط عملية التشريع بما يتلاءم والدستورفي الطعون السياسية إذ يقوم بمهم
مصادر شرعيته التي تترسخ بقدر ما يقوم به القضاء الدستوري من ممارسة مهمته ودوره بفاعلية وحياديـة  

  .وتضعف وتتلاشى بقدر ما يتقاعس وينحاز ويتنكر لرسالته السامية ،
ته للحقوق والحريات الأساسية الـتي ضـمنتها دسـاتير    والذي يعزز شرعية القضاء الدستوري حماي

  ) 119(.الأنظمة الديمقراطية 
  .في تكريس الدولة الدستورية الدستوريأهمية القضاء  :الرابعالفرع 
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لقد بات وجود القضاء الدستوري حاجة وضرورة لأي دولة تريد أن ترتقـي إلى مرتبـة الدولـة    
ي يجعل الشعب مشاركا في المسؤوليات العامة وفي الحياة السياسية الدستورية وبالديمقراطية إلى المستوى الذ

.  
ولعل أهمية هذا النوع من القضاء تكمن في أن جهوده حاليا تشكل أساس التـوازن أمـام توسـع    

ومن ثم تحقيق نظام متوازن ،لحقوق والحريات صلاحيات المشرع والسلطة التنفيذية مقابل انتشار إعلانات ا
ات ودون هذا النظام لا يمكن الحديث عن التعايش الحيوي للحرية في اتمعات المعاصـرة  وفعال بين السلط

أو مجـالس    ولتحقيق هذا التعايش تطور دور السلطة الثالثة من خلال جهة قضائية هي المحاكم الدستورية
  . دستورية

وري تتوسع وتحاول أخذت فكرة إقامة قضاء دست ،فزيادة على الدول التي تملك قضاء دستوريا ناجزا
ومن الطبيعي انه حين توجد قاعدة قانونية لا  ،فرض نفسها في الدول التي لم يقم بعد لديها مثل هذا القضاء

  .على كل من يخرق هذه القاعدةزاء بد من وجود قاض يستطيع إنزال الج
أصحاب السلطات  اعتقادا باستحالة إخضاع ،كانت فكرة إنشاء قضاء دستوري تبدو غير قابلة للتطبيق   

كأصحاب  ،إما لأم يملكون هم أنفسهم احتكار سلطة الإكراه ،العليا في الدولة للالتزام باحترام القانون
ن مهمتهم خلق القانون أو لأ ،ةكالسلطة القضائي أو لأم يملكون كوظيفة النطق بالقانون ،السلطة التنفيذية

  .كالسلطة التشريعية
فقد تحولت إلى إمكانية فعلية وحقيقة في  ،ة هذه الفكرة للتطبيق ثبت عدم صحتهولكن القول بعدم قابلي   

لان الدسترة تستمد وجودها ومشروعيتها من إرادة إنشاء وتنظيم و تعديل وتلطيف  ،جزء كبير من العالم
قيود  في الوقت الذي تعمل فيه هذه الأخيرة إلى أن تصبح قوة جامحة ومنفلتة من كل ،ممارسة سلطة الدولة
  .عليها ومن كل رقابة

وكذلك على تحديد القواعد التي تدير  ،تحديد قواعد عمل السلطات العامة ولذلك عملت الدساتير على   
بحيث أن الهيئات المكلفة بالعمل على احترام القانون والتي هي ، ات بين هذه السلطات والمواطنينالعلاق

وعليه فليس من المستغرب انه في الدول التي  ،د الدستوريةلى فرض احترام القواعالمحاكم تملك السلطة ع
  .تعززت هيئات القضاء الدستوري و سقطت فيها الأنظمة الشمولية والدكتاتورية نشأت

فالدساتير التي نشأت بعد ايار الأنظمة الشمولية والدكتاتورية لجأت إلى تبني مؤسسة القاضي الدستوري    
ضمانة أساسية ضد  ؛طول معارضة دبع حالياح القضاء الدستوري جعل منه انج و ة،بصيغ وإجراءات متعدد



 

بجدية ؛يحاول متخذها الإفلات من الرقابة التي يمثلها ،تغول الحكومات التي أصبحت أجهزة إصدار قرارات
  .)120(القضاء الدستوري  وفعالية

لى صيانة الحقوق هذا التحدي من شأنه أن يعكس أهمية القضاء الدستوري كقضاء قادر ووحيد ع
ونظرا لهذه الأهمية تسعى كل  ،المعاصرةوالحريات والعمل على تطويرها بموازاة تطور الحياة في اتمعات 

مشروع البيان الختامي الذي توج أشغال الندوة  هأكدوهوما ،الدول تبني هذه الفكرة والعمل على تجسديها 
لس الدستوري بالجزائر يومي التحضيرية الدولية للمؤتمر العالمي للمحاكم واالس الدستورية المنعقدة بمقر ا

على الدور البارز الذي يضطلع به القضاء الدستوري في حماية القيم والمبادئ  2008أكتوبر 31و 30
  . الأساسية المكرسة في الدساتير

سـتوري أن  وأبرز مشروع البيان الختامي الذي تبناه المشاركون في الندوة حسب بيان للمجلس الد
هذه الصلاحية أي حماية القيم والمبادئ الأساسية المكرسة في الدساتير تشكل أساس وجوهر نشاط المحاكم 

كوا تتولى التطبيق الفعلي للدساتير والمبادئ المتضمنة فيها مع مراعاة احترام الآليـات  ،واالس الدستورية 
  . لى اتمعالديمقراطية المؤسساتية مما يبرز تأثير قراراا ع

عرض على المؤتمر العـالمي   في مشروع البيان الختامي الذي الس الدستوري الجزائريوأكد رئيس 
على أهمية القضاء الدستوري  بالنظر إلى دوره في تكريس  إفريقيابجنوب " كاب تاون"حتضنه مدينة ا الذي 

دور هام تضطلع به في عالم جديد يعـاد  وأن للمحاكم واالس الدستورية . دولة القانون والحكم الراشد
  .بناؤه على أسس وأخلاقيات جديدة تراعى فيها علاقات الإنسان مع الآخرين ضمن احترام حق الاختلاف

رئـيس الـس    حيت أكد من خلاله تأسيسي الإفريقي للقضاء الدستوريتم تبنيه في المؤتمر الاهو مو      
جمـع هيئـات القضـاء    "تكمـن في   للقضاء الدستوري  الإفريقيالفضاء  إنشاءأهمية  الدستوري على أن

الإفريقية بمختلف آليات الرقابة المعتمدة لديها في فضاء قاري يسمح لها بالمشاركة كل واحدة في الدستوري 
 ومن جهته "نون والديمقراطية وحقوق الإنسانترقية ونشر المثل والقيم العالمية لدولة القا مجال اختصاصها في

الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل على أن إنشاء الفضـاء  أكد 
  )121(.الديمقراطية في القارة الإفريقيةالإفريقي للقضاء الدستوري جاء لإثراء البنية 
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  .تأصيل حق المواطن في اللجوء إلى القضاء الدستوري: المبحث الثاني 

القانون بمعناه الواسع أداة التعبير عما تريده الإرادة العامة متمثلة في إرادة الدولة بعـدما حلـت   يعتبر 
  وكانت  ،نظرية سيادة الدولة محل نظرية السيادة الوطنية

بحيث تختلف الطرق باختلاف السلطة العامة الموكلة إليهـا  ،الدولة لا تعبر عن إرادا بأسلوب واحد بعينه 
  .ذه الإرادة التعبير عن ه

ويترتب على تنـوع مصـدر   ،متعددة بحسب تعدد المؤسسات المصدرة لها فمصادر القاعدة القانونية 
إنشاء القواعد القانونية في الدولة احتمالية وقوع تعارض أو تناقص بين هذه القواعد القانونيـة الوضـعية   

  .رية المصدر ظاهرة عامة وشاملة تعرفها كل الأنظمة القانونية الوضعية بحكم بش
بما أن القواعد الدستورية تحتل المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني برمته إذ هي تسمو و

وإذا كان من المسلم به  أو قرارات تتخذها السلطات العامةعلى كل ما عداها من قوانين وأنظمة وتعليمات 
  .در بالمخالفة لقواعده باطلةأنه طبقا لمبدأ سمو الدستور تعد القوانين التي تص

وتعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أهم الوسائل التي تكفل ضمان احترام الدستور مـن قبـل    
ومنهج دستوري ابتكرها الفكر الدستوري لحماية سيادة الدستور مـن   ،ي آلية عمليةهالسلطات العمومية ف

  .ر قوانين وتنظيمات تخالفه وصد
فمنها من تير التي أقرت مبدأ الرقابة على دستورية القوانين بشأن تنظيم هذه الرقابة قد تباينت الدساف

  .)122(قضائية          ومنها ما جعل هذه الرقابة من اختصاص هيئة  ةيعهد ذه المهمة إلى هيئة سياس

                                                
  . 411ص  1997عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف بالإسكندرية  -  122



 

مايـة  الآليات التي تضمن الح حول ضمان السير الحسن للمؤسسات الدستورية فإن الاهتمام يتزايدلو
  .القضائية للحقوق والحريات الأساسية المقررة للجميع وبالمساواة بمقتضى حق المواطنة الدستورية

ومن هنا يعول فقهاء القانون الدستوري على القضاء الدستوري كأهم هـذه الآليـات السـلمية في    
ى الحريات الأساسية المحافظة على التوازن بين مختلف السلطات وفي مواجهة أي انتهاك محتمل لسلطة ما عل

وذلك بتمكين الأفراد كمواطنين بالطعن على القوانين التي در أو تنقص من حريام وحقوقهم العامـة  ،
)123(.  

الطعن بعدم دستورية القوانين فهناك  في تحديد الأسلوب الذي تتم بواسطتهوتبعا لذلك تختلف الدول 
وب الدعوى الأصلية وهناك من يأخذ بقاعدة الجمع وهناك من يأخذ بأسل،من يأخذ بأسلوب الدفع الفرعي 

   .الفرعي بين الدعوى الأصلية والدفع
المطلـب  (  لتعرض إلى الأسس القانونية للطعن بعدم الدستوريةامن خلال هذه الدراسة سنحاول لهذا 

م في الطعن أساليب ممارسة المواطنين حقه ،)المطلب الثاني (  ومظاهر الطعن بعدم الدستورية صور ،)الأول 
  .) المطلب الثالث( بعدم الدستورية 

   .الأسس القانونية للطعن بعدم الدستورية:المطلب الأول
تقوم الدولة الدستورية على وجود نظام دستوري يحمي حقوق الإنسان وما ينبثق عنه مـن حقـوق   

يث تخضع لـه  ووجود ضمانات فعالة تكفل التكريس الفعلي لهذا النظام الدستوري بح،وحريات من جهة 
ويأتي مبدأ سمو الدستور على رأس هذه الضمانات وهو ما تم تأكيده ،السلطات العامة خضوع المحكومين له 

  . )124( 1996 الجزائري لسنةدستورالديباجة في 
في قمة الهرم القانوني وتفاديا لظاهرة تعارض القواعد القانونية فقد توصـل   وتعتبر القاعدة الدستورية 

والـتي  القضاء إلى مبدأ تدرج القواعد القانونية باعتباره إحدى عناصر دولة القانون وضمانتها  الفقه وبعده
  .تعتبر المواطنة الدستورية من أهم مبادئها

  :وتبعا لذلك نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية
  . مبدأ سمو الدستور كأساس للطعن بعدم الدستورية:الفرع الأول

القاعدة الأساسـية   و أصل كل نشاط قانوني تمارسه وهوسمى في الدولة إذ هالدستور القانون الأ يعد
   .التي يرتكز عليها النظام القانوني في الدولة
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  ... ".على ممارسة السلطات



 

إن الطبيعة الخاصة التي يتميز ا الدستور تضفي عليه صفة السيادة لكونه كفيل الحقوق والحريـات  
وأن  ،تستوي على القمة في البناء القانوني للدولةوحقا لقواعده أن ،وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها 

تتبوأ الصدارة بالنسبة لسائر القوانين في الدولة ويتعين على جميع السلطات الحاكمة احترام نصوصه والتزام 
   .)125(وهذا المبدأ لا يسود إلا في الأنظمة الديمقراطية ،حدوده والتصرف في النطاق الذي رسمه 

  .يستوجب التمييز بين مضمونين و وجهتين لهذا السمو رون سمو الدستوغير أن التفصيل في مضم
  .السمو الموضوعي للدستور  )أ

رأينا من قبل أن الدستور يتضمن القواعد المتعلقة بالدعائم التي ترتكز عليها الدولة وبنظام الحكم فيها 
وهكـذا  ، ن امتيازات وما عليهابين مالها موتضع ممارسة الاختصاصات وت،وتبين السلطات العامة المختلفة 

ومن ثم فإن جميع القواعد القانونية في الدولـة   ،فإن طبيعة قواعد الدستور هي التي تحقق السمو الموضوعي
يجب أن تنسجم مع الدستور وأن تتوافق معه ولا تخالفه باعتباره المصدر الأساسي لشرعية أعمال السلطات 

الدولة والعلاقات فيما بينها واختصاص كل سلطة وتحديـد علاقـة    فالقواعد التي تحدد السلطات العامة في
وما ينشأ عن ذلك من حقوق وحريات يجب أن يكون لها الصدارة والعلـو علـى بقيـة    ،الأفراد بالسلطة 

  ) 126( . مظهرينفيالقواعد الأخرى ويتجلى السمو الموضوعي للدستور
لة وأما المظهر الثاني فيكمن في إنشـاء السـلطات   المظهر الأول تحديد الفئة القانونية السائدة في الدو

  .وتحديد اختصاصاا
  . السمو الشكلي للدستور) ب

إذ كان السمو الموضوعي يعتمد على جوهر القواعد الدستورية بغض النظر على مدى تواجـدها في  
شكلا لا موضوعا ،  الوثيقة الدستورية الرسمية المدونة فإن السمو الشكلي يعتمد على سمو القواعد الدستورية

يتطلب أشكالا وإجراءات خاصة مغايرة للأشكال والإجراءات الـتي تلتـزم    هويتحقق ذلك إذا كان تعديل
ولذلك إذا كان السمو الموضوعي للدستور يتحقق لجميع الدساتير الجامدة والمرنـة  ،لتعديل القوانين العادية 

   .)127(لجامدة ا          مو الشكلي لا يتحقق إلا للدساتيرفإن الس
ويترتب على السمو الشكلي للدستور واحتلاله لقمة التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة بحيـث  

يمتنع عليها أن تخرج على قواعده أو تخالف أحكامه فيتمتع بنوع من الحصانة في مواجهة السلطة التشريعية 
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الدستور الذي يتحقق عن طريق السمو الشـكلي  تبرز الأهمية القانونية لسمو  وهنا،فيما تستند من قوانين 
   .)128(لقواعده 

  .نتائج سمو الدستور) ج
  .إن من أهم نتائج سمو الدستور

 .الدستور ةسياد -1
سلطات الدولة إذ يجب على السلطة التشريعية يد بالدستور من الأفراد ومن جميع يتعين الالتزام والتق    

ذلك في مجال كان لقضائية احترامه وتطبيق أحكامه إذ على السلطة اوالتقيد به كما يجب  احترامه
  .دعوى تطرح أمامها 

الدستور في تشريعها وفي قضائها وفيما وجود ولقد انعقد الإجماع على أنه يتعين على الدولة وجوب      
 وفيما ينطوي عليه من مبادئ القانون الأعلى،يشمل عليه من نصوص ما تمارسه من سلطات إدارية باعتبار 

الذي يسمو على جميع القوانين والدولة في ذلك إنما تلتزم أصلا من أصول الحكم الديمقراطي هو الخضـوع  
  ) 129(.لمبدأ سيادة الدستور 

  .يل الدستور إلا بقوانين دستورية عدم إمكانية تعد -2
من قبـل   لا إلاعملا بقاعدة توازي الأشكال التي تقرر عدم المساس بالقاعدة الدستورية إلغاءا وتعدي

أعلـى مـن   فهي القواعد الدستورية قبيل بموجب النص الدستوري فهذا من  السلطة المؤسسة أوما تفرضه 
اؤها أو تعديلها لا يمكن أن يتم ل وإجراءات خاصة لتعديلها فإن إلغالقوانين العادية نظرا لما تتطلبه من أشكا

وهذا يعني أن القوانين العادية لايكون بمقدورها ،بنفس الدرجة من السمو  عإلا بقوانين دستورية مماثلة تتمت
  . )130(تعديل أوالغاء القوانين الدستورية

ويكون ذلك من خلال كون المشرع العادي ،لقوانين الدستورية حيث ينتج عن جمود الدستور ثبات ا
مـن  هذا الثبات تحقيق نـوع  من ويقصد ،وبالإجراءات العادية لا يتمكن من تعديل النصوص الدستورية 

  .مع سمو الدستور  ةالاستقرار لهذه القواعد المتفق
ولما كانت مطابقة القواعد القانونية لأحكام ونصوص الدستور هي الضمانة الكبرى لحماية حقوق     

إلى إبطال القواعد   الدستورية التي تؤدي ع من الرقابة فإنه قد أصبح متعينا تقرير نو،وحريات الأفراد 
 . مقومات دولة الدستوريةهو أكبر مقوم من  تور اعتبار سمو الدسالمخالفة للدستور ب
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   .ذاتية القاعدة الدستورية:الفرع الثاني 
هـي   إذبرمته، القواعد الدستورية المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة تحتل 

تخذها السلطات العامة بما فيها السلطة تأو قرارات  وأنظمة وتعليماتتسمو على كل ما عداها من قوانين 
ة ارسمم وطريقة ايحدد لها اختصاصا وهو الذي،هو الذي يؤسس السلطات في الدولة الدستور ،فالتشريعية

    .قواعد متعلقة بحقوق وحريات المواطنين وواجبامما يتضمنه من فضلا عن  تلك الاختصاصات
ثة الاجتماع السياسي المنظم أدى إلى عدم تطورهـا  تأخر ظهور القاعدة الدستورية بسبب حدا لكن

مقارنة بمثيلاا في القانون الخاص والضاربة في القدم،وبرغم من ذلك تبقى معالم القاعدة الدستورية بـارزة  
  .ومتميزة ويظهر ذلك من خلال مايلي

   .مفهوم القاعدة الدستورية: أولا
ونية الواردة في الوثيقة الدستورية والتي تـبين نظـام   يقصد بالقاعدة الدستورية مجموعة القواعد القان 

 وتقـرر الأسـس والأهـداف السياسـية    ،) 131(الحكم في الدولة وتحدد الحقوق والحريات العامة للأفراد 
الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، ويستند هذا المفهوم على المعيار الشكلي الذي يرى أن القواعد الدستورية و

  .الوثيقة الدستورية مصدرها الوحيد هو 
ويعترض بعض الفقه على هذا المفهوم ، ويرى أن القواعد الدستورية هي مجموعة القواعد القانونيـة  
التي تبين نظام الحكم في الدولة وتحدد الحقوق والحريات العامة للأفراد سواء وردت في الوثيقة الدسـتورية  

إعلانات الحقوق والمواثيق كما قد يرد بعضـها في   أوردت في وثائق أخرى يطلق عليها أحيانا،وهو الأصل 
  .مقدمات الدساتير في ذاا

هي التي تنشأ وتنظم السـلطات   )132(فالقواعد الدستورية ذا الاتجاه الذي يعتمد على المعيار المادي 
جه الرأي يث يت،بح  )133(،وكيفية ممارسة هذه الاختصاصاتالعامة جميعها وتحدد نطاق اختصاص كل منها 

الراجح إلى إخراج القواعد الواردة في إعلانات الحقوق أو المواثيق أو مقدمات الدسـاتير مـن القواعـد    
  .)134(الدستورية ويدرجها ضمن القواعد العامة للقانون 
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كوا تصدر عن المشرع الدستوري ) 135( و تمتاز القواعد الدستورية بالسمو والسيادة لاعتبارات عدة 
هي أعلى سلطة في الدولة بحيث لا تعلوها سلطة أخرى وهو ما يجعلها غير مقيـدة  و،أي السلطة التأسيسية 

وهو ما يجعل التشريع الصادر عنها أي القواعد الدستورية سيدة وهي المصدر  ،بأي بند في وضعها الدستور
نيـة  إلى نتيجة أساسية مفادها خضوع كل القواعد القانو يؤديهذا ما ل قاعدة قانونية أخرى الأساسي لك
  .في الدولة لها

قررتـه   منها مـا وهذا السمو تم الاعتراف به وتكريسه من طرف القضاء المقارن في مختلف الدول  
وبما أن الدستور هو النظام الأساسي للبلاد ينطوي تحت مفهوم القـانون العـام لا   " محكمة التمييز اللبنانية 

مخالفـة  ه دوما تحت طائلة البطلان كما لا يجـوز  ويتعلق بالنظام العام بحيث يجب مراعات،القانون الخاص 
  ." )136(" ن طريق القوانين العادية إذا كانت غير دستورية أحكامه حتى ع

وهو ما كرسه أيضا القضاء في مختلف الدول ورغم أنه لا يوجد حكم أو قرار قضـائي يكشـف     
القضاء المقارن من اعتراف بسمو  يسعه إلا أن يفعل ما سبقه إليهالجزائري من هذا لا حقيقة موقف القضاء

  . )137(القواعد الدستورية وتكريس نتائجه 
ديـد  آمرة تتعلق بتبيان مكونات الدولة وتح قواعدكوا يتمثل في  الدقيق للقواعد الدستوريةإلا أن التعريف 

وهـي    ،وتثبيت حقوق أفرادها وحريام العامة و تسيير مرافق الدولة اختصاصات مؤسساا الدستورية،
  .موضوعات تستوجب التنظيم الآمر لتوفير الاستقرار والطمأنينة بين المواطنين دون تنازع أو فوضى

فالقاعدة الدستورية قاعدة مؤسسة ومقررة لما يجب أن يكون عليه السلوك السياسي من تناغم مع القيم      
القانونية بالظواهر السياسية حتى لا تـؤدي   وبتعبير آخر الإحاطة ،والمبادئ العامة التي يؤمن ا أفراد اتمع

  .)138(إلى اضطرابات وأزمات أو فتن داخلية
تمثل مرجعية عليا وسامية  للأفراد في الارتكاز والاحتكام والاحترام والتوارث عبر الأجيـال لا  فهي        

 لصيرورا ونفاذهـا،   إرادة الحاكمعي وليست بحاجة إلى امطبوعة في الضمير الجملأا  ،تطالها يد الحاكم
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 يث يكون مخالفتها مخالفة للسـلطة، بخلاف  القاعدة العادية فبمجرد إصدارها  تتجسد في إرادة الحاكم بح
  . وطاعتها طاعة للحاكم أكثر منها احترام للقوانين

نية انوفانه لا يستطيع ضمان نفاذ قواعد ق  ،وعموما فانه مهما بلغت سلطة الحاكم ومهما كان جبروته    
لنـاس  ولا ترتاح إلى مضموا  ومن هنا فان الضامن الوحيد لفرض احتـرام ا  تشمئز نفوس المواطنين لها،

 ـتوافقها مع المبدأ الدستوري المعتمد والتقبل الاجتللقاعدة هو  ضرورة   اماعي لها  من خلال رضا الأفراد 
)139(.     

ولذلك لا  ه التوازن بين السلطة والحرية موضوعها يجب أن ينصب على تقنين لما يجب أن يكون عليو  
مما يجعلها مشـمولة   ،اصياغته وتعديلهفضلا عن تميزها بخصوصية طريقة  ،ترتبط دوما بجزاء ظاهر ومباشر

  .بالحصانة والسمو
  .خصائص القاعدة الدستورية : ثانيا

جزاء مادي على  ليس للقاعدة الدستورية نفس الخصائص للقاعدة العادية من عمومية وتجريد وتثبيت
، فهي لا تخاطب أحاد حازمة ني وضمن قواعد معياريةقانوالمخالف لصعوبة إفراغ ظواهر السلطة في قالب 

كما أا  –باستثناء القواعد الدستورية المتعلقة بمادة الحريات والحقوق الدستورية  –الناس كالقاعدة العادية 
بحث السياسي الذي يكسبها بعضا من الليونـة والإـام   يغلب عليها الطابع الفكري والتأمل الفلسفي وال

  . المعتمد أحيانا لدى المؤسس الدستوري
وعلـم   ،وعلم الاجتماع السياسي المعرفية المتنوعة كعلم السياسة، فخصوصيتها بارزة في تركيبتها    

ختصـاص بـين   فقواعد توزيع الا مما يفرض تنويع الأسلوب حسب السياق الدستوري ،الاجتماع القانوني
المؤسسات الدستورية  يجب أن تكون قواعد قانونية معيارية تحدد بدقة ضوابط التأثير والتعاون المتبادل بين 

بينما قواعد الإقرار بالحريات العامة يجب أن تكون مصاغة مختصرة موجزة ودقيقـة في   ،السلطات الثلاث
  .ديةولو ليست بنفس حدة معيارية القاعدة العا ،ضوابط معيارية

 ـ      خلافـا   اومن بين خصائص القاعدة الدستورية أا دف إلى تنظيم سلوك سلطوي غير متوقـع غالب
للقواعد العادية التي تنظم سلوك الأفراد بصيغة العمومية والتجريد الأمر الذي يختلف تماما بشأن القواعـد  

أو تؤسس لسلطة               ة ما الدستورية لأا تتجه إلى تنظيم سلوك سياسي ففي غالب ما تؤطر وظيف
   .أو هيئة ما

القاعدة الدستورية لا تخاطب في الغالب الأفراد من حيث كيف عليهم أن يفعلوا ليكـون  ومن ثم فإن 
كيف يجب أن يكون الفعل أو التصرف حتى يكـون الفعـل أو    ،ولكنها تحددتصرفهم وسلوكهم قانونيا 
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توري متوجه إلى كيفية وجوب كون الفعل وليس سـلوك مـن   ومن ثم فالخطاب الدس ،التصرف دستوريا
أهـم فـرق بـين     هذا و ،يفعل الفعل لهذا يكون الجزاء الدستوري مترتب على الفعل وليس على الفاعل

  .)140(القاعدتين الدستورية والعادية 
ة وعليه فإن أهم خاصية للقاعدة الدستورية هي السمو الواجب والمفترض فيها والذي يجعلها جامـد 

غير قابلة للتعديل حسب أهواء السلطة ويجعل منها مصدرا دستوريا للقضاء الدستوري وهيبة اجتماعيـة في  
قوة قانونية ترفع من مترلة الدستور وتجعله أعلـى مرتبـة مـن    " نفوس المواطنين فالسمو كما يقول بريلو 

  .وذا يتم التنظيم للشرعية الدستورية ،)141(" القوانين العادية 
أمام الدور التأسيسي للقواعد الدستورية فانه من الواجب أن تكون  أصلا لكل قواعد النظام العـام في       

فكل قاعدة تشريعية عادية مخالفة للدسـتور ولـو    ا،بحيث لا يمكن للسلطات الاتفاق على مخالفته ،الدولة
أن أي حكم أو قـرار   حضيت بموافقة الحكومة وصدرت مراسم تنفيذها  تبقى قاعدة غير دستورية  كما

ولا  ،قضائي مخالف للقاعدة الدستورية ولو كان مؤسسا على قاعدة تشريعية عادية يبقى عمل غير دستوري
  )142(. يستوجب معه  إلغاء القاعدة الدستورية

ومن هنا يعتبر القاضي الدستوري صمام الأمان في منح قرينة الصحة للقوانين والتنظيمات والمعاهدات      
انون أو تنظيم عرض لرقابة مدى دستوريته وحضي بالدستورية فهو معصوم من الخرق أو المعارضة فكل ق،
لرقابـة مـدى    ف القانون أو التنظيم غير المعـروض وله قرينة دستورية قوية تجعله غير قابل للنقض بخلا،

استبعاد تطبيقـه  دستورية فهو لا يتمتع إلا بقرينة بسيطة يمكن أن يدفع أي صاحب مصلحة أمام القضاء ب
    . )143(على التراع المعروض لعدم دستوريته 

   .معالم القاعدة الدستورية: ثالثا 
ة القانونية للقاعدة الدستورية بساطة الأسلوب ومتانة المضمون وخصوصية التركيب يشترط في الصياغ

قرونة بجـزاء و وعيـد   في صيغة آمرة أو ناهية أو واصفة غير استفهامية أو أدبية دون أن تكون بالضرورة م
يوضع على المخالف بخلاف النص التشريعي الذي غالبا ما يذيل بأحكام جزائية توفر الحمايـة القانونيـة   

ومع هذا يمكن أن يوضع جزاء على مخالفة بعض القواعد الدستورية المعيارية بحسب ما يقع ،للقاعدة العادية 
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القاعدة الدستورية كوجوب تقديم استقالة الحكومة عند المآل ، من خلال تحديد النتيجة عن مخالفة مضمون 
  .ضرورة سحب الثقة ، أو حل البرلمان عند ال

 ،والدستوري ا من الشعور بالأمن القانوني ة حية مرنة تمكن العاملينوعلى هذا يجب أن تحاط بصياغ
فضلا عن ذلك يجب  ا وعلى استمرارية واستقرار الدولة ونظام الحكم فيها وسير الحسن والعادي لمؤسسا

  .أن تكون القاعدة الدستورية على قدر من الدقة والوضوح بدون تضاد في المعنى ودون الحاجة إلى التأويل 
وهذا مـا   ،ة القانونية عموما تلتقي في بساطة أسلوا وخصوصية مفردا ومتانة تراتيبهاالصياغ ونجد

 عن المدرك والصيغة التي تترجم الأحكام والتنسـيق مـع   إن الكلمة التي تعبر"عبر عنه فرنسوا جيني بقوله 
المدركات الأخرى لتكون مجموعة متكاملة هذه هي الأدوات الضرورية لاتصال المفاهيم والقواعد والتفكير 

   .)144(" القانوني 
وبمقتضى الشرعية الدستورية يصير لزاما أن يكون كل عمل أو تصرف أو قانون أو تنظيم صادر عن 

وعليه فإن احترام الدستور من طرف جميع الأنظمة  ،ؤسسات الدولة مطابق وغير مخالف للدستورإحدى الم
  .) 145(المعاصرة مرتبط بمبدأ تدرج القواعد القانونية بتقديم الضمانات التي تضمن تعزيز هذا الاحترام 

   .مبدأ تدرج القواعد القانونية: الفرع الثالث
بينها قرر الفقه الدستوري وضع مبدأ التدرج السلمي للقواعـد   تفاديا لصدور قوانين متعارضة فيما

القانونية التي تكون عناصر المشروعية بحيث تترتب القواعد القانونية في مراتب متعددة ومتتاليـة ، بحيـث   
يسمو بعضها على البعض الآخر في تدرج يشمل كافة هذه القواعد التي تمثل التنظيم القانوني للدولة فتضع 

  ) 146(.ة الأدنى مرتبة للقاعدة الأعلى منها فلا تستطيع مخالفتها وإلا عدت غير مشروعة القاعد
 Kelsenو  Marklل في استخلاص هذه الفكرة إلى المدرسة النمساوية وعلـى رأسـها   يرجع الفض

وت وإنما تتفـا ،وبمقتضى هذه الفكرة يتكون البناء القانوني للدولة من عدة عناصر ليست متساوية ومتعادلة 
وصادرة في  ،في قوا وسموها فلا تكتسب القاعدة القانونية قيمتها إلا إذا كانت مبنية على قاعدة أعلى منها

على جميع المؤسسات احترامه وذلك قـوام دولـة   يجد نفسه في مركز أعلى و وهكذا فإن الدستور،إطارها 
  ) 147(.القانون الخاضعة للقواعد القانونية 

  )  148( .درج القواعد القانونية له مظهرينأن ت لىع و يتفق الفقه والقضاء
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فهو تدرج شكلي من ناحية الارتكاز على مرتبة السلطة التي أصدرت القاعدة القانونية والإجـراءات  
فالقواعد الدستورية هي التي تضعها السلطة التأسيسية وفقا لإجراءات خاصة ومعقـدة إذا   ،المتبعة في ذلك

وفق لإجراءات بسيطة أمـام  وضعها د التشريعية التي تتولى السلطة التشريعية والقواع ،كان الدستور جامد
  .والقواعد اللائحية التي تتولى السلطة التنفيذية وضعها في إطار السلطة التنظيمية الممنوحة لها ،غرفتي البرلمان 

منه بسمو المعاهدات على القانون فمعنى هذا إدراج القواعـد   132ونظرا لاعتراف الدستور في المادة
   .من التنظيم القانوني للدولةضالاتفاقية الدولية 

كما أنه من ناحية ثانية تدرج موضوعي تبعا للمرتبة الإلزامية لتلك القواعد بحيث تتمتع بعض القواعد 
 المرتبة ، كالقانون العضوي بالنسـبة للقـانون   بقوة إلزامية أعلى مما تتمتع به القواعد الأخرى التي تليها في

العادي ولعل في هذا المضمون ما يساعد على معالجة ظاهرة التعارض التشريعي حيث يتم التركيز على القوة 
   .)149(القانونية للقاعدة أو مرتبتها الإلزامية 

تأتي بعدها القواعـد   ويترتب على هذا أن تأتي القواعد الدستورية في المقدمة بسبب سمو الدستور ثم
وبعدها القواعد التشريعية الصادرة عن ،الاتفاقية الدولية بسبب سمو المعاهدات المصادق عليها على القانون 

السلطة التشريعية المختصة والتي لابد أن تأتي منسجمة مع القواعد الدستورية والقواعد الاتفاقيـة الدوليـة   
يجب أن تأتي مطابقة للقواعد القانونية  تيرة عن السلطة التنفيذية والوتليها بعد ذلك القواعد اللائحية الصاد

  .)150(الأعلى منها كلها 
نصوص الدستور وعلوه على كل ما  ونية هو سمووهكذا يتضح أن مقتضى مبدأ تدرج القواعد القان 

حدود أو يضـعه   يصدر في الدولة من قوانين فيبطل كل إجراء ينفذ مخالفا لأحكامه أو متبارزا لما يرسمه من
من قيود ومن خلال التزام الكافة بما فيهم السلطات والأفراد على السواء بما ورد في وثيقته فإن تعارض نص 

كم سموها وعلوها على النصوص الأخرى بحعادي أو فرعي مع قاعدة دستورية وجب تطبيق هذه الأخيرة  
وكـذلك   ،على قمة التدرج القانوني الهرميسواء كانت واردة في قانون عادي أو تضمنتها لائحة موجودة 

  .تستبعد القاعدة المعارضة للدستور والتي تدنوها مرتبة في ذلك التدرج 
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ثل جزءا من وظيفة القاضي ويدخل في صميم يموالاستبعاد للقاعدة الأدنى  ،لنص الدستورياتطبيق ف 
ين النص الدستوري من جهـة والـنص   ذلك بمناسبة قيامه بعملية المقابلة ب،و )151( عمله وسلطته القضائية

   .)152(التشريعي أو التنظيمي المستقل من جهة ثانية 
ووفقا لمبدأ تدرج القواعد القانونية في المنظومة القانونية للدولة الذي سيتبلور عليه مبدأ أساسي ملازم 

وانين كضمانة لحماية والذي ينتج عنه مبدأ الرقابة على دستورية الق ،لدولة القانون وهو مبدأ سمو الدستور
  .حريات الأفراد 

  .المواطنة الدستورية كأساس للطعن بعدم الدستورية : الفرع الرابع
على الرغم من صعوبة تعريف مبدأ المواطنة باعتباره مصطلحا سياسيا ومتحركا في صيرورة تاريخيـة  

  .لالة ملزمة خدامه دون دمستمرة إلا أن ذلك لايعني بأي حال من الأحوال أن مصطلح المواطنة يمكن است
ومن أجل تجسيد المواطنة في الواقع ،على القانون أن يعامل ويعزز معاملة كل الذين يعتبرون بحكم 

أوجنسيتهم القومي أو طبقتهم  عن انتمائهمظرالنالواقع أعضاء في اتمع، على قدم المساواة بصرف 
   .ثقافتهم أوعرقهم أو
بصلة وثيقة له  الدستور الديمقراطي اللذين يمتانالديمقراطية المعاصرة والمواطنة مثله مثل مفهوم  مفهوم

تطبيقه على أرض  نمفهوم يتطلب وجوده إقرار مبادئ والتزام بمؤسسات وتوظيف أدوات وآليات تضم
وبما أن مؤسسات الدولة الدستورية الحديثة تسعى إلى توفير مقومات الاندماج اللإجتماعي  ،)153(الواقع

فهي بذلك تحرص على تكريس مبدأ المواطنة الدستورية وقيمها  ،قانون والمساواة وتكافئ الفرصوسيادة ال
لك من وذ ،)154(العصرية والتي يقصد ا أن المواطنين جميعا متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات 

  .حقوقهم وحريام الأفراد وتقدير الضمانات القانونية الكفيلة لاحترام شأنه تعزيز كرامته واحترام 
مع المبادئ القانونيـة   عن المواطنة الدستورية على أا انسجام أفراد اتمع السياسي سإذ عبر هابر ما

ويتعلق الأمر بمبادئ العدالة،والديمقراطية،والمساواة ،المواطنة،وحقوق الإنسان التي هي المبادئ المؤسسة لدولة 
  .القانون والديمقراطية الحديثة 
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  .)155(واطنة الدستورية تحتاج إلى ثقافة سياسية ومدنية لايمكن أن تحتكرها ثقافة خصوصية معينةفالم
تكـرس  ت  والتيالحديثة،تعزيز الدولة الدستورية  هي أساس فعال وقوي يشكل حجر الزاوية في بناء وف     

التي تتنوع صـوره   انينوتمكين المواطنين من الطعن بعدم دستورية القو،من خلال تجسيد القضاء الدستوري 
  .وتتعدد مظاهره
  .ومظاهر الطعن بعدم الدستورية صور: المطلب الثاني

القضـاء الإداري   اية الحريات الأساسية فبعد ظهورمجال حم عرف الفكر القانوني تطورا ملحوظا في
يواصل مسـيرة  والدور الرقابي الذي أحرزه في إنصاف الفرد تجاه امتيازات الإدارة ظهر القضاء الدستوري ل

أو التعسـف في اسـتعمال السـلطة    ،حماية الحريات من الخلال الوقوف ضد ظاهرة الانحراف التشريعي 
 إلىالحريات وربما يؤول هـذا التنظـيم    مهو السلطة المختصة بتنظي التقديرية للمشرع خصوصا أن البرلمان

  .التقييد
قضاء الدستوري الذي ترجع بـوادره  وهو ال ،جهاز يوقف المشرع عند حده إلىفاحتاجت البشرية  

بـدءا   اأوروب إلىلتنتقل بعده فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين  1803سنة  الأمريكيالقضاء  إلى
أما الجزائر فنصت  1958سنة  إلىوكان على فرنسا أن تنتظر  ،1928ثم ألمانيا  1921اسبانيا  1920بالنمسا 

دستورية القوانين مـن أبـرز    قابة ريعد موضوع  ولذلك 1963من سنة  دءاابتعليها في دساتيرها الأربع 
فهو موضـوع شـديد الصـلة     مؤلفات رجال الفقه الدستوري نتلت مكانا هاما في بطوالمواضيع التي اح

   .)156(منطقية لمبدأ سمو وتفوق الدستور  وهو نتيجة،وضوع الدولة الدستورية بم
والفعالة التي يتعين على المشرع الدستوري أن يقررها في وثيقـة   ويتفق الفقه على أن الضمانة الأولى

التي تعتبر العين الساهرة والحصن المنيـع الـذي يحمـي     ،الدستور هي تنظيم الرقابة على دستورية القوانين
  .مخالفةمن أي  ويحافظ على الدستور

اظ على حقوقهم وحريام كل ذلك فإن الرقابة تعتبر الميكانيزم والآلية الفضلى لحماية المواطنين والحف 
  .من شأنه ترسيخ مبدأ الشرعية 

تختلف أساليب الرقابة على دستورية القوانين في النظم الدستورية المختلفة إلا أن تلك الأسـاليب أو  و
   .صورتين رئيسيتين هما الرقابة السياسية والرقابة القضائية –كما يقول رجال الفقه  –الصور تتخذ 
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 ةالصـور  ندرس فيهاو ،)الفرع الأول ( المقصود بالرقابة الدستورية  التعرض إلىتضي يق كله وذلك
 ثم الرقابـة القضـائية   ،)الفرع الثـاني  ( على دستورية القوانين  السياسية ةالدستورية، الرقابالأولى للرقابة 

   .)الفرع الثالث (كصورة من صور الطعن بعدم الدستورية 
   .ة على دستورية القوانينمفهوم الرقاب: الفرع الأول

نقصد بالرقابة الدستورية تقرير حق لجهة معينة في أن تفرض رقابتها على ما تصدره السلطة التشريعية 
من قوانين ، لتمديد مدى انسجام الأحكام التي تقررها هذه القوانين مع النصوص الدستورية ، فإذا ما تبين 

ته مبدأ دستوريا  فإا تكون قد انحرفت عن ما هـو مقـرر   أن السلطة التشريعية قد خالفت بقانون أصدر
وبمعنى ما أقدمت عليه باطلا لمخالفته للدستور لأن القواعد الدستورية تحتل المكانة العليا في سـلم   ،دستوريا

التدرج الوظيفي إذ تسمو على كل ما عداها من قوانين وإجراءات تتخذها السلطات العامة بما فيها السلطة 
أو خرجت عن حدود الاختصاصات  ،عية لأن الدستور منشؤها فإذا خالفت الهيئة التشريعية الدستورالتشري

ل كل إجراء تتخذه في هـذا  بطالتي رسمها لها أو تحللت من القيود التي وضعها تكون قد تجاوزت سلطاا وي
   .)157(الشأن 

العمـل الإداري في عـدم    حتى السلطة التنفيذية مقيدة بالدستور فلا يقتصر العيب الـذي يصـيب  
قد يخالف العمل الإداري الدستور مباشرة وهو العيب الأخطر مـن العيـب   فالمشروعية بل يتجاوز ذلك ، 

الأول وإن كان يصيب غالبا محتوى ومضمون العمل الإداري فإن عيب عدم الدستورية يصيب بالإضافة إلى 
ارسة الإدارة لاختصاصـاا الدسـتورية وفقـا    ذلك إجراءات وضع هذه الأعمال ، أو بمعنى أدق كيفية مم

والتي تحدد متى وكيف يمكن للإدارة ممارستها وحدود تلك الممارسة ،للشروط والقيود الواردة في الدستور 
)158( .  

إلى أنه صرف الفقه الدستوري ل ينعلى أعمال السلطة التنفيذية بومن ثمة تتقرر الرقابة الدستورية حتى 
إذا ما أتي أمامها جدال حول دسـتورية  أن تمتنع عن تطبيق أي نص قانوني قضائية على السلطة التوجب ي

   )159( .اورأى القضاء أن النص حقا دستوري،ذلك النص 
   )160(سية لحسن نفاذ القاعدة الدستوريضمانة أساهي الرقابة على دستورية القوانين ف
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ية إذ لم تسلك طريقا واحـدا مـن   ولقد تباينت مذاهب الدول في كيفية إعمال الرقابة على الدستور
وكيفية تشكيلها وحدود اختصاصاا فمنـها مـن   ،وطبيعتها والهيئة التي تتولاها ،حيث نوعية هذه الرقابة 

وبذلك نتعـرض لكـل    ،أسندها إلى هيئة ذات صفة سياسية ومنها من أوكل هذه المهمة إلى هيئة قضائية
  .في فرع خاص ا  حداواحدة على 
  .على دستورية القوانين الرقابة السياسية : الفرع الثاني

ومن ثم تحول دون صدوره  ،)161(الرقابة السياسية رقابة وقائية تسبق صدور القانون  أن يعرف البعض
إذا خالف نصا دستوريا وهذا التعريف وإن كان صحيحا إلا أنه تنقصه الدقة ذلك أنه ليس بلازم أن تكون 

  .وإنما قد تكون لاحقة على صدوره ،ى صدور القانون الرقابة السياسية رقابة سابقة عل
ة سياسية نص الدستور عليها وعلى بغكما تعرف الرقابة السياسية بأا تلك التي تقوم ا هيئة ذات ص

تتجه بعض الدول إلى تنظيم الرقابة على الدستورية و ،)162(اختصاصاا فهي الضمير بالنسبة لجميع القوانين 
 ئة ذات صفة سياسية قد تكون بذاا السلطة التشريعية وقد تكون هيئة خاصـة مـن  من خلال جهة أو هي

تختص فحسب بمباشرة الرقابة على دستورية القوانين على الخصوص قبل صدورها في الغالب الأعم  مستقلة
إما عن  وقد يتم تشكيل هذه الهيئة،منع صدور القانون إذا كان مخالفا للدستورإلى لتكون رقابة وقائية دف 

طريق التعيين من جانب البرلمان أو السلطة التنفيذية أو منهما معا أو بطريق الانتخاب من القاعدة الشعبية أو 
  . )163(عن طريق اختيار تلك الهيئة لأعضائها بذاا 

وتعتبر الرقابة السياسية من أهم إبداعات القانون الدستوري في مهام الرقابة على دستورية القـوانين  
لتؤدي دورها في مجال منع صدور القانون إذا  ،)164(" سيز" يد الفقيه  ىالظهور علأول رقابة سابقة في وهي 

كان مخالف لنص دستوري أو متعارض معه مثل دورها في النظام الفرنسي الذي كان له فضل السـبق في  
ورقابة بواسـطة هيئـة   ويمكن تقسيم الرقابة السياسية إلى نوعين رقابة عن طريق جهاز سياسي  ،العمل ا

  .)ة ينياب( سامية 
  .الرقابة بواسطة مجلس دستوري : أولا
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لقد ظهرت البادرة الأولى للرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا ويقصد ا إعطاء الحـق  
ون الدستوري لغرض التحقق من مدى مطابقة القانون للدستور قبل إصدار القان سلهيئة سياسية تعرف بال

  .)165(واعتباره نافذا 
الأصل التحقق من دستورية  سياسيا يمارس وظيفة قضائية هي بحسبالدستوري جهازا  سويعتبر ال

  .القرارات الصادرة من البرلمان
وبذلك سنسلط الضوء على كل من الس الدستوري الفرنسي باعتباره مهد الرقابة السياسية والس 

  . محور دراستناالدستوري الجزائري الذي هو 
  .الس الدستوري الفرنسي )1

دون نتيجة للآثار السيئة التي خلفتها المحاكم السابقة على قيام الثورة أدى بتبني فرنسا الرقابة السياسية 
ويرجع ذلك لأسباب تاريخية وسياسية نابعة من أسس الثورة التي تعتبر أن القانون له  ،)166(الرقابة القضائية 

لقة باعتباره بمثابة التعبير عن الإرادة العامة التي يمثلها البرلمان وفقا لنظرية سيادة الأمة التي كانت السيادة المط
القانون هو المعبر عن الإرادة " من إعلان حقوق الإنسان والمواطن  6سائدة آنذاك وهذا ما نصت عليه المادة 

  . ) 167(" العامة 

التي كانت تتـدخل في الوظيفـة    قضائية في عهد الملكيةانات الكما أن سخط رجال الثورة من البرلم
التشريعية حتى وصل ا الأمر إلى إلغاء القوانين الشيء الذي أدى إلى منع المحاكم من مراقبة القوانين إلى حد 
تقرير عقوبات حول ذلك ، واعتبر كذلك تدخل القضاء في مراقبة دستورية القوانين على أنه اعتداء السلطة 

فنص الدسـتور  ، )168(بين السلطات  لصلتشريعية أي أنه انتهاك لمبدأ الفة على صلاحيات السلطة االقضائي
على إسناد مهمة الرقابة الدستورية إلى مجلس الشيوخ على أن تكون هذه  15/12/1799السنة الثانية للثورة 

فتحول إلى أداة في يـد  عن مباشرة اختصاصاته  سعجز هذا الولكن الرقابة سابقة حتى إصدار القوانين 
وساهم في هذا العجز أن مجلس الشيوخ كان لا يراقب إلا القوانين التي تحال إليه  ،ه وفق مشيئتهنابليون يسير

  .ولم يجرؤ هذا الس بالحكم بعدم دستورية أحد القوانين ،)169(بواسطة الحكومة أو من هيئة تريبونات 
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الذي دف مقدمته على أن مجلس الشـيوخ   1852اير ين 19ظهر هذا النظام مرة أخرى في دستور و 
وشابته نفس الملاحظات الواردة على الس الأول مما أدى إلى ،هو حارس العهد الأساسي والحريات العامة 

فظهرت الفكرة  1946تاريخ إلغاء الدستور إلى أن وضع دستور  1852عدم التفكير فيه مرة أخرى بعد سنة 
نة الدستورية مع تقييدها بعدم التدخل لبحث دستورية القوانين إلا بتوفر شروط مرة أخرى تحت اسم اللج

ورئيس مجلس الجمهورية  ،وتطبيق إجراءات معينة تتمثل أساسا في توجيه طلب إليها من رئيس الجمهورية،
عشرة الأولى وذلك قبل صدور القانون ويشترط ألا تتعلق إلا بالفصول ال لهذا الس بموافقة الأغلبية المطلقة

   .)170(الخاصة بتنظيم السلطات العمومية في الدولة 
إلى  56الدستوري حيث نص في المواد من  سفأنشأ هيئة تسمى ال )171( 1958إلى أن جاء دستور 

واختصاصاته تتمثل اختصاصات هذه الهيئة في التحقق من مطابقـة أو   هفي الباب السابع منه على تشكيل 63
الـوزير الأول أو   أووذلك بناء على طلب رئيس الجمهوريـة   ،تي يسنها البرلمان للدستورمخالفة القوانين ال

 29نائبا من أحد السين وفقا للتعديل الصـادر في   60رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو 

  .61على الفقرة الثانية من المادة  1974أكتوبر 

 61/1في المادة  2008 يوليو 23الصادر في  دستور الدستوري التعديل لينتقل بعد ذلك نقلة نوعية في 
أين سمح للمواطنين أيضا بدفع بعدم دستورية القوانين الماسة بحريام والتي مـن خلالهـا يخطـر الـس     

فإذا اتضح للمجلس مخالفة قانون للدستور   الدستوري بناءا على إحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض،
يترتب عنه عدم صدور ذلك القانون لأن قرار الس ملزم لكافة السلطات العامة ولا يقبـل   أعلن ذلك مما

  . )172(الطعن فيه 
إلى جانب ذلك يختص الس في الإشراف على إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية وفحص الطعون 

حة النواب والشيوخ طبقـا  عبر الفصل في المنازعات الخاصة بص 58وإعلان نتائج الاقتراع طبقا لنص المادة 
، بالإضافة إلى هـذه  60والإشراف على صحة عملية الاستفتاء وإعلان نتائجه طبقا لنص المادة  ،59للمادة 

  .الاختصاصات فإن اختصاصه في مجال الرقابة على دستورية القوانين ينقسم إلى قسمين 
  .الوجوبية على دستورية القوانين  رقابةال -أ

ئيسي أو الأكثر أهمية للمجلس الدستوري هو رقابته عل دستورية القوانين وهي وهو الاختصاص الر 
رقابة سابقة على إصدار القانون ولكن بعد إقرارها من مجلس البرلمان فهي ليست رقابة لاحقة على إصـدار  
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قع في وكما سبق القول أا ت،القانون وتطبيقه ذلك أن من خصائص الرقابة السياسية بواسطة هيئة سياسية 
من الدستور الفرنسي  61هذه المرحلة بعد إقرار القانون من البرلمان وقبل إصداره وهذا ما نصت عليه المادة 

إجباريا وبدون أي طلب أو طعن دف التحقق مـن   سعلى ال لتي تعرضونقصد ذه القوانين العضوية ا
 ـا نوعية متميزة الدستوري أ سوعلة عرضها على ال ،مطابقتها لنصوص الدستور ن القـوانين الـتي   ع

تتميز من حيـث الشـكل   كما  ،وتكمل نصوص الدستورتحدد يصدرها البرلمان تتميز في موضوعها بأا 
بنصوص صريحة هذه الموضوعات المنظمة بقوانين عضوية علـى سـبيل    هان الدستور حددوالإجراءات بأ

  .للمجلسين البرلمانين قبل تنفيذهاية يضاف إلى ذلك النظم الداخل ،)173(الحصر في مواد متفرقة 
  

  .الجوازية على دستورية القوانينرقابة ال-ب
برقابة الدستورية إلا إذا أحيل الأمر إليه مـن   سلا لم يكن ينعقد الاختصاص إلى 1974ل قبل التعدي

هؤلاء أن  رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء وأمن أحد رئيسين مجلسي البرلمان فقد كانت في استطاعة
التي تقـوم بسـن القـوانين     فالسلطة التشريعية هي ،على الس يعرقلوا هذه الرقابة بعدم إحالتهم قوانين

وبالتالي هي التي يمكن أن تخالف الدستور فإذا كان القانون المخالف للدستور يحقق رغبة رئيس الجمهورية ،
ويمكـن   ،رئيس السلطة التنفيذية بصدد القانون ويتفق مع ميول كان معنى ذلك اتفاق السلطة التشريعية مع

ولا يمكن للمجلس حينها أن يتصـدى لبحـث مـدى     ،حينئذ إصداره دون إحالته إلى الس الدستوري
وعلى ذلك يمكننا القول بأن الرقابة على دستورية القوانين مقررة لصـالح  ،) 174(دستورية مثل هذا القانون 

  .السلطات العامة 
الذي أعطى لستين من  1974أكتوبر  29لوضع قد تحسن كثيرا بعد صدور تعديل ويلاحظ أن هذا ا

   )175(فة القوانين التي يسنها البرلماننواب أي السين أن يطرحوا على الس الدستوري كا
وبذلك يجوز ان يعرض كل من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء أو رئيس أي من مجلس الجمهورية 

  ) 176(تقرير مدى مطابقتها للدستور للقوانين قبل إصدارها على الس الدستوري والجمعية الوطنية ا
نائب أو شيخا من أعضاء الجمعية الوطنية او مجلس الجمهورية  60الأمر من حق  وقد أصبح كما سبق

للمواطنين بالـدفع بعـدم    2008ليسمح التعديل الدستوري لسنة  )177(الطعن بعدم الدستورية أمام الس 
  . ورية القوانين الماسة بحريام الأساسيةدست
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كما أن للمجلس الدستوري الفرنسي اختصاص استشاري إذ على رئيس الجمهوريـة طلـب رأي   
الس في حالة تقريره للسلطات الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية في حالة وجود خطر يعطـل عمـل   

وهذا الرأي في هذه الحالة غير ملزم لـرئيس   ،فرنسيمن الدستور ال 16السلطات العامة بموجب نص المادة 
  .الجمهورية فهو مجرد رأي ولكن له قيمة سياسية 

  
  

  .الجزائريالس الدستوري  )2
من أجل المحافظة على الانسجام بين كافة القواعد القانونية من رأس الهرم القانوني إلى أسـفل قاعـدة        

سي للدولة وهو الدستور وما يحتويه كجهة تحديد الحقوق والحريـات  قانونية ومن ثم احترام القانون الأسا
لكيان الدولة ونظامها وهيئاا وطريقة الاستقلال والتعاون فيما بينها في إطار مبدأ  هوكذا تحديد،للمواطنين 

الفصل بين السلطات تبنت الجزائر من ضمن مؤسساا الدستورية الس الدستوري أسوة في ذلـك بمـا   
  .دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة جسده
بإعتبـاره الضـامن     في النظام القانوني في الجزائر، بدوره الجوهري  يظهر الس الدستوري الجزائري      

فقد خوله المؤسس الدستوري الجزائري صلاحيات واسعة في مجال الرقابة على دسـتورية  لاحترام الدستور،
كانت هـذه الأخـيرة    ءالتصدي للنصوص القانونية المخالفة للدستور سواوذلك بدوره الفعال في  القوانين

، ولضـمان ممارسـته لهـذه     صادرة عن السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو عبارة عن معاهدة دولية
الصلاحيات وحفاظا على استقلاليته،وجب اشراك مختلف السلطات الممثلة في مؤسسات الدولة في عمليـة  

، كل من السلطات التنفيذيـة، التشـريعية   مأو انتخا همحيث تسهر على تعييننتخاب أعضاءه، تعيين أو ا
  .)178(واحدة منها بتعيين أو انتخاب عدد معين من أعضائه بما فيها رئيسه والقضائية، وبذلك تختص كل

ستوري س الداستعمال المؤس الجزائري ستوريلس الداشكيلة  ت جوع إلىالرلكن يلاحظ من خلال       
توري، الأمر الذي سالمحددة لتشكيلة الس الد في مضمون المواد" عيينالت"و" الإنتخاب"الجزائري لمصطلحي 

سنا الدستوري بين مختلف السلطات المكلفـة  يات هذه التفرقة التي أقامها مؤسيدفعنا إلى التساؤل عن خلف
  .يرستودة لتوزيع العضوية في الس الدلمعتمة اذه المهمة، وهو ما يتضح جليا من خلال الآلي

يجـب  وعلى الرغم من ذلك فالس الدستوري يملك فرصا محدودة في ممارسة هذه الصـلاحيات،إذ      
 ممارسة الاختصاصات الواسعة للمجلس الدستوري في مجال الرقابة الدسـتورية،  متوقفـة   التأكيد على أن
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ورئيس الس  من رئيس الجمهورية  ورئيسي غرفتي البرلمان ـلط لكرة فقدستوريا على آلية الإخطار المقر
  .الدستوري

 (قلرقابة على دستورية القوانين، ارتأينـا التطـر  ل كجهازستوري الس الداعتبار للوقوف على مسألة   
  .مجال الرقابة على دستورية القوانين) ثانيا(  الجزائري،ثمستوري لس الدإلى تشكيلة ا)لاأو
  .تطور تشكيلة الس الدستوري الجزائري :أولا  

حيث نـص في  ، )179( 1963هرت الرقابة الدستورية مع صدور أول دستور للجمهورية الجزائرية ظ 
منه على وجود مجلس دستوري والذي يتألف من رئيس المحكمة ورئيسي الغرفتين الإدارية والمدنية  63المادة 

يعينه رئيس الجمهورية ، يتم انتخاب رئيس الس الدستوري من وثلاثة نواب يعينهم الس الوطني وعضو 
أن الس الدستوري  1963من دستور  64في حين نصت المادة   أعضائه والذي لا يملك صوت مرجحابين

أو رئـيس الـس الشـعبي     ،يفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية
تنص على أي عمل أو إسهام للمجلس الدستوري غير  1963مادة أخرى من دستور ولا توجد أي ،الوطني

  . )180(المادة الآنفة الذكر 
فلم يتم التعرض على الإطلاق لوجود الس الدستوري أو أي أهميـة لمراقبـة    1976أما في دستور 

لشـرعية الثوريـة علـى    دستورية القوانين وذلك لطبيعة الفلسفة التي كان ينتهجها الحكام آنذاك نزعتها ا
ووحدة السلطة وتركيزها في يد شخص واحد هو رئيس الجمهورية محور النظام هذا مـا  ،الشرعية القانونية 

  .أدى إلى استبعاد هذه الهيئة وهي الس الدستوري 
س الجمهورية أن يمارس حق الاعتـراض  أن لرئي )181( 1976من دستور  155بالرغم من نص المادة 

التي يصوت عليها الس الشعبي الوطني فله نتيجة لذلك طلب قراءة ثانية لنص القانون خلال  على القوانين
ويمكنه بناءا على ذلك أن يمارس مهمة احترام الدستور فله أن يعرض النص لقراءة ثانية إذا تبين ،أجل شهر 

اسـتعمال رئـيس    1976له أن النص مخالف للدستور ليصمن ويكفل احترامه وبذلك نجد من خلال تجربة 
  .155الجمهورية لنص المادة 

إلا أن عامل الشرعية الدستورية والقانونية برز واضحا كمصدر اعتمد عليه المؤسس الدستوري لدى 
ويعد هذا الدستور الوحيـد   ،تكريسا لشرعية ودعم للديمقراطية في بلادنا 1989فبراير  23وصفه لدستور 

                                                
  . 10/09/1963وهو الدستور الصادر بتاريخ  -  179
  .  1963من الدستور الجزائري  64،  63المادة  -  180
  . 1976/نوفمبر/22صدر هذا الدستور في  -  181



 

مـارس   8ورية حقيقية في بلادنا حيث قام رئيس الجمهوريـة في  الذي يسمح لأول مرة بتجسيد رقابة دست
  .)182(بتنصيب الس الدستوري  1989

على أنه يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام  1989من دستور  153حين نصت المادة 
 إلى تكوين الس الدستوري حيث يتكون من سبعة أعضـاء ثلاثـة   154الدستور في حين أشارت المادة 

واثنان يتم انتخام من بين أعضاء الـس   ،يعينهم رئيس الجمهورية من ضمنهم رئيس الس الدستوري
  .واثنان تنتخبهما المحكمة العليا من بين أعضائها ،الوطني الشعبي 

والذي أضاف إلى تشكيلة الس الدستوري عضـوين  ، )183( 1996ثم جاء التعديل الدستوري سنة 
لس الدستوري تسـعة  آخرين يتم انتخاويضـطلع  ،ما من بين أعضاء مجلس الأمة ليصبح عدد أعضاء ا

سنوات ويجدد نصـف أعضـاء    6أعضاء الس الدستوري بمهامهم لفترة واحدة غير قابلة للتجديد مدا 
  .)184(الس الدستوري كل ثلاث سنوات 

 لاستقلاليتهيعطي الضمانة  دة دستوريا، مما العضوية في الس الدستوري محد إجراءات التعيين ومدة إن     
إجراءات عمـل  ق بستور ولا النظام المتعلالد لا أنه إلىفي البداية ير ،ونشسلطة من سلطات الدولة ، عن كل

تع مـن  يتم تعيين أعضاءه أو انتخام، فبخصوص التعيين لها  د الشروط التي يخضع الس الدستوري، حد
اختيار أعضـاءها  ،يتم )185( 164حسب ما جاء في الفقرة الثانية من المادة لك  يملك ذلك حرية مطلقة، وذ
  ).رئيس الدولة وقد يشاركه البرلمان أو القضاء(بواسطة مؤسسات سياسة 

تشكيل الس الدستوري، التي أقرها المؤسس  الدستوري، منذ وضع طريقة  وتجدر الإشارة إلى أن
، تم 1963 ةالصادر سنياسي على هذا الجهاز، ففي إطار الدستور ل دستور للجزائر، تضفي الطابع السأو

، )187(ارالايديولوجينتماء جميع أعضائه إلى نفس التي، نظرا لا)186(اعتماد طريقة التعيين في تشكيل الس
تسم ت ، والتي)رئيس المحكمة العليا ورئيسي الغرفتين الإدارية والمدنية(للسلطة القضائية  لينفحتى الأعضاء الممث

على خضوع القضاة لمصالح دت أك من هذا الدستور التي 62،  يظهرمن خلال نص المادة )188(صبالتخص

                                                
  .  142،ص  2001دار النشر ، محفوظ لعشب ، التجربة الدستورية في الجزائر، -  182
  . 1996نوفمبر  28صدر هذا الدستور  في  -  183
   164،  163، المواد من  1989من دستور  154،  153المواد  -  184

-185- «Les juges belges, sont nommés par le roi qui choisi les 12 juges, les juges autrichiens sont 
nommés par le gouvernement et le parlement, au Portugal, l’assemblé nommés 10 juges …. », Philip 
Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel,  L.G.D.J,  2ème  édition, 1997,  pp. 98-100.  

1963.من دستور   ،2فقرة  63هذا إذا استثنينا الرئيس الذي ينتخب من بين زملائه، وذلك بمقتضى المادة  -   186  
.من نفس الدستور 23،26المادتان  - 187  
.265. فوزي أوصديق، مرجع سابق، ص - 188  



 

يتم تعيينهم من طرف الس ) ثلاث نواب(، بالإضافة إلى ممثلي السلطة التشريعية )189(ةورة الاشتراكيالث
سية أكثر منه مؤسسة الس الدستوري يظهر كمؤسسة سيا الشيء يتبين كذلك أن الشعبي الوطني، نفس

    .)190(هم قضاةنية على أساس أن أعضاؤه ليسوا كلقانو
دون  وبالتالي سـتختار دت في اختيارها لأعضاء الس من بين أعضائها، ا السلطة القضائية فقد قيأم

 اختيار هؤلاء الأعضاء مـن ضـمن   لا تبين، 1996من دستور  164اء، وإن كانت المادة شك أعضاء أكف
  .)191(جليا ح ذلكالتي توض 1989من دستور  154ائية، عكس المادة السلطة القض

فيعمل الس الدستوري على ضمان احترام الدستور خاصة وأن الدستور الجزائري هو دستور جامد 
وعليه حدد المؤسس الدستوري اختصاصات الس ،مستلهم من نماذج دساتير الدول الديمقراطية الأوروبية 

حصرا مثله مثل نظيره الفرنسي فإلى جانب اختصاصه الأصيل المتمثل في مهمة الرقابـة  الدستوري الجزائري 
الدستورية نجد أن له مهمة القاضي الانتخابي وكذا له مهام استشارية دف من خلالها إلى تحقيـق السـير   

  .العادي للمؤسسات الدستورية 
  .ائريمجال الرقابة على دستورية القوانين في الدستور الجز:ثانيا 

قابة من النصوص القانونية القابلة للرمن الدستور، قائمة  165د المؤسس الدستوري من خلال المادة حد    
والأنظمـة   الأوامر،الدستورية، وهي المعاهدات الدولية، القوانين العضوية، القوانين العادية، التنظيمـات، 

و لا ال على الرقابة الدستورية له مدلول واسع، فهوعلى هذا الأساس فإن القانون المح،اخلية لغرفتي البرلمانالد
 ـ،ادر عن السلطة التشريعية فحسبينصرف إلى معنى القانون الص مـن   165ادة لكن الفقرة الأولى من الم

احالة النصوص القانونيـة  د الجهات التي تتمتع بسلطة الإخطار قصد ، لم تتضمن أحكاما تقي1996دستور 
لت السلطة المطلقة لها في إحالة المعاهدات الدوليـة، القـوانين   أساس أا خو، على على الس الدستوري

  .على مجلس الدستوري والأوامر العادية والتنظيمات
على هذه القاعدة، يتمثل في إلزامية إحالة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفي  استثناءوضع  تم هإلا أن 
  .)192(التنفيذ، على الس الدستوري زلبرلمان، قبل إصدارها ودخولها حيا

  .لزامية على دستورية القوانينالـرقـابة الإ) 1

                                                
  ..".لا يخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم، إلا القانون و مصالح الثورة الاشتراكية: "على أنه 1963من دستور  62تنص المادة  -189

  .63. ، ص1990، 3في إطار عمل  الس الدستوري، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، عدد محمد كحلولة، المراقبة الدستورية في الجزائر   - 190
".و اثنان تنتخبهما المحكمة العليا من بين أعضائها : " ...، ما يلي1989من دستور  154جاء في نص االمادة  - 191  

ة لمفهوم كل من الرقابة الجوازية والرقابة الإلزامية، إذا اعتبر هذه الأخيرة رقابة مطابقة، أمـا  وضع النظام الداخلي للمجلس الدستوري أحكاما تفصيلية دقيق -192
، "قواعد عمل الس الدستوري في مجال رقابة المطابقة ورقابة الدسـتورية "الرقابة الجوازية فهي رقابة دستورية، حيث خصص الس الدستوري لذلك بابا عنوانه 

  .2000- 6-28: ، مداولة الس الدستوري المتضمنة قواعد عمله، المؤرخة فييراجع في هذا الشأن



 

والأنظمة  )193(س الدستوري الجزائري على وجوب خضوع كل من القوانين العضويةالمؤس لقد أكد  
، )194(قابتـها لدستوري يتحرك تلقائيا لريعني أن الس الكن هذا لا،لزاميةللرقابة الإ اخلية لغرفتي البرلمانالد
ودخولها  إصدارهاقبل رئيس الجمهورية، وذلك قبل لإحالة الإجبارية لهذه النصوص من ا يجب أن ينتظر اوإنم
  .)195(ز التطبيقحي

القانون للدستور، فهذا  أي خضوعية ينطبق على مفهوم رقابة المطابقة،مالزمفهوم الرقابة الإ على أن 
ا في معنى أضيق، أي صورة وإنم ،بفحس للدستورع قواعد مخالفة يعني بأن البرلمان ليس مجبرا  على عدم وض

قواعد قانونية لم ينص عليها  اتخاذطبق الأصل للقواعد الدستورية المرجعية، وفي هذه الحالة، يمنع على البرلمان 
   .)196(ةالمطابق برقابةوهذا مايصطلح عليه الدستور،
     

  .على دستورية القوانين ختياريةالاالـرقـابة  )2
، الأمر الذي يعني عدم إلزاميـة  الاختياريةموضوع الرقابة  على،)197(في فقرا الأولى 165المادة تنص 

عرض بعض النصوص القانونية على الس الدستوري والمتمثلة أساسا في المعاهدات الدولية، القوانين العادية 
على رقابة المطابقـة، فـإن الرقابـة     تنطبق -كما سبق ذكره–وإذا كانت الرقابة الإلزامية  ،والتنظيمات

، على أن )198(الإختيارية تتماشى مع الرقابة الدستورية، وهذا ما أكده النظام الداخلي للمجلس الدستوري

                                                
حددت مجالات التشريع عن طريـق هـذا   التي من الدستور، 123مادة للطبقا استحدث المؤسس الدستوري الجزائري ما يسمى بالقوانين العضوية  وهذا  -193

هكذا يكون المؤسس الدستوري قد أدخل تعديلات على هرم تسلسل الأعمال القانونية مستحدثا بذلك والصنف من القوانين إضافة إلى مواد متفرقة من الدستور،
إضافة إلى اـالات  : "على مايلي 1996من دستور  123تسمو على القوانين العادية من حيث المرتبة، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة التي القوانين العضوية 

تنظيم السلطات العامة وعملها، نظام الانتخابات، القوانين المتعلقة : بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في االات الآتية المخصصة للقوانين العضوية
  ".ن المتعلق بالأمن الوطنيانوبالأحزاب السياسية، القوانين المتعلقة بالإعلام، القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي، القانون المتعلق بقوانين المالية، والق

194-« Pour les lois organiques et les règlements des assemblées, le contrôle par le conseil 
constitutionnel est obligatoire mais non automatique », Louis Favoreu op. cit.,  p. 484.  

اخلي للمجلس الدستوري، لرقابة مطابقة القوانين العضوية والنظـامين الـداخليين لغـرفتي البرلمـان     تم تخصيص الفصل الأول من الباب الأول للنظام الد  -195
  .أعلاه والمتضمنة قواعد عمل الس الدستوري من المداولة المذكورة 5إلى  1للدستور، راجع المواد من 

، 2دستوري المتعلقان بقانوني الأحزاب السياسية والإنتخابـات، مجلـة إدارة، عـدد   عبد ايد جبار، الرقابة الدستورية للقوانين العضوية ورأيا الس ال- -196
  .78. ، ص2000
يفصل الس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إيـاه صـراحة   " ه، على أن1996من دستور  165تنص الفقرة الأولى من المادة  - -  197

  ..."اهدات والقوانين والتنظيماتأحكام أخرى في الدستور، في دستورية المع
، التنظيمات، تمييـزا  يلاحظ أن الباب الأول من النظام المحدد لقواعد عمل الس الدستوري، قد أفرد الفصل الثاني منه لرقابة دستورية المعاهدات، القوانين - 198

  .عن رقابة المطابقة الواردة في الفصل الأول منه



 

يسمح  تبعية القانون للدستور، وهذا أي أن علاقة  هذا النوع من الرقابة يعني علاقة الموافقة أوعدم المخالفة
  .)199("ة وغير الموجودة في النص المرجعيالممنوحلمشرع باتخاذ كل التدابير ل

كما يختص الس الدستوري الجزائري مثل نظيره الفرنسي بمراقبة صحة الاستفتاء وانتخاب رئـيس  
لدسـتور   163وهذا ما جسدته نص المـادة  ،يعلن نتائج هذه العمليات والجمهورية والانتخابات التشريعية 

مهمة الس الدستوري كقاضـي   97/07تعلق بنظام الانتخابات رقم ولقد حدد القانون العضوي الم 1996
الس الدستوري في مراقبة العمليات الانتخابية بنوع من التفصيل من خـلال  إلى دور انتخابي وسنتطرق 

  .الفصل الثاني 
وفي إطار التأثر العميق لمؤسس الدستوري بالصلاحيات التي حددها دسـتور الجمهوريـة الخامسـة    

لس الدستوري الفرنسي أقر الس الدستوري هو الآخر مهام استشارية في الحالات الخاصة للمجلس للمج
وذلك للوزن الذي يلعبه في النظام المؤسساتي الجزائري باعتباره مكلف بالسهر علـى احتـرام    ،الدستوري
  .الدستور 

مـن دسـتور    93قا لنص المادة ومن هذا المهام المتعلق بحالة الاستثنائية وحالة الطوارئ والحصار وف
ويلـتمس  ،وله اختصاصات في حالة الشغور إن وجد مانع لرئيس الجمهورية يقوم بمعاينة هذا المانع ، 1996

ور رئاسة الجمهورية وتولي رئيسه يعاين حالة شغ 88من الس الوطني التقرير بثبوت المانع وفقا لنص المادة 
  . 1996من دستور  4ف  88المادة  لرئاسة الدولة عند الانتظام وفقا لنص

 2008قبـل تعـديل    واقتداءا بالتجربة الفرنسـية وعليه فإن الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر 
وهذا ما يؤدي إلى ضعف الرقابة ويقلل من أهميتـها  ،لمواطنين من اللجوء إلى الس الدستوري ل لاتسمح

حقـوق وحريـات    راطية والدولة الدستورية الذي يحمـي قشعار الديم مانة لاحترام الدستور في ضلكض
كان من الواجب عدم حرمام من حق اللجوء إلى الس الدستوري وهذا ما تم التأكيد عليه  إذ أنه،المواطن

الرقابة لترقية قيم ومبادئ الدولة الدسـتورية   آلياتالمؤتمر التأسيسي الإفريقي للقضاء الدستوري بضمان في 
)200( .  

  .الرقابة السياسية بواسطة هيئة نيابية :  ثانيا

                                                
. ص ،           2003، 2الفكرية  المتعلقة بدور الغرف البرلمانـية العليا في ترقية الديمقـراطية، مجلة الفكر البرلماني، عدد   ، الندوةعبد القادر بن صالح - 199
101    .  
  .05/07/2011جريدة المساء الجزائرية -  200



 

الطريقة هو أن تبقى  هذه رض مندول ذات الأنظمة الاشتراكية والغ هذا النوع من الرقابة معروف في
كلمة الهيئات المنتخبة الشعبية التي تمثل الشعب في ظل نظام الحزب الواحد القائم في البلاد هي العليـا ولا  

  .ليها تعلو كلمة أية جهة أخرى ع
ولا يهدف هذا النوع من هيئات الرقابة إلى حماية حقوق الأفراد من اعتداءات السلطة التشـريعية أو  

ذات مضمون  الاشتراكيةذلك أن الحقوق والواجبات في الدول ،التنفيذية كما هو الحال في الدول الليبرالية
  .)201(إيجابي

وأن إسنادها إلى  ،عن البرلمان هيئة غير مستقلةعلى أساس إسناد الرقابة إلى هذه الطريقة انتقدت  لكن
نفس الهيئة التي تقوم بمهمة التشريع يعني المراقبة الذاتية إذ كيف يمكن أن تضع هيئة قانونا ما وبعد  إقـراره   

  .بمراقبته للتأكد من مدى دستوريتهتقوم 
ط، ذلك لأن هذا النوع من الرقابة ولم يبق لهذا النوع من الرقابة  أية قيمة إلا من الناحية التاريخية فق 

لدستور من طرف الهيئات المختصة  لا يكون إلا حـين  لا، لأن رفع قضية مخالفة  قانون للا يحقق هدفه كام
مما يؤدي إلى امتناع على القيام بذلك إذا كانت القوانين الصادرة لا تمس مصالحها رغم أن ،تمس مصالحها 
  .)202(مخالفة للدستور

  
  
  

  .دستورية القوانين ىالسياسية علير الرقابة تقد: ثالثا
  .ابة السياسية عدة مزايا من بينهايشير الفقه أن للرق

أن الرقابة السياسية تتفق مع طبيعة عمل السلطة التشريعية والذي تتداخل فيه الاعتبارات السياسـية مـع   -
ة في موضوعها والسياسية مـن حيـث   الاعتبارات القانونية ولأن الرقابة على الدستورية هي المسألة القانوني

فإن من الأوثق أن تباشرها هيئة سياسية يقوم بتشكيلها البرلمان يتكون من أعضائه أساسـا تلافيـا   ،آثارها 
  .لعوامل الحساسية ومحاولة السيطرة المتبادلة بينهم
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نع بعـد صـدوره   الرقابة السياسية هي رقابة وقائية غالبا تحول أصلا دون صدور العمل الغير دستور وتم-
الجدل حول دستوريته لتفادي خطر تضارب الأحكام القضائية  الذي يحدث  في حالة الأخذ  برقابة امتناع 

  .)203(مما يضاعف من فعالية هذه الرقابة لأن الوقاية خير من العلاج
قابة علـى  أكثر اتفاقا مع طبيعة الآثار المترتبة على تنظيم الر السياسيةومن ناحية أخرى تبدو الرقابة 

دستورية القوانين فلا شك أن الهيئة التي يناط ا التحقق من مدى دستورية القوانين ستكتسب مكانة عليـا  
أن تشل نشاط تلك السلطات إذ ما كانت متعارضـة مـع    عتستطيوبالتالي ،بالنسبة لغيرها من السلطات 

ن طبيعة سياسية إذا نظرنا إلى الآثـار  أحكام الدستور ومن ثم تكون مهمة الرقابة على دستورية القوانين م
  .)204(المترتبة عليه ويكون منطقي إذن أن توضع هذه المهمة في أيدي هيئة سياسية

تلك هي المبررات التي قيلت لتبرير تنظيم الرقابة السياسية على دستورية القـوانين تتسـم بالطـابع    
بارات السياسية على الاعتبارات القانونيـة  الاعت ا بطبيعة تكوينها ستميل إلى تغليبولا شك أ،السياسي 

  .)205(بداهة إلى تغليب رأي الجهة  التي تقوم على اختياره أعضاء مثل هذه اللجنة  ستؤدي  كما أن اختيار
والخبرة القانونية الكافية لمباشرة الرقابة  ،قد لا تتوافر لدى القائمين على الرقابة السياسية القدرة الفنية

وة على عدم تمتعهم بضمانات الحيدة والاستقلال التي تتوافر للقضاء مما يضـعف هـذه   على الدستورية علا
  .الرقابة

يؤدي أسلوب الأخذ بالرقابة السياسية إلى حرمان الأفراد من حق الطعن بعدم دستورية مشـروعات  
           ).    206(القوانين المعروضة أمام البرلمان إذ أن هذا الحق مقصور على  الهيئات العامة فقط

نجح طريقة الرقابة السياسية في العديد من الدول التي اتبعته مما دفع معظم الـدول إلى  لكل ذلك لم ت
هذا   إقتداء بالمشرع الفرنسي والمشرع المغربي تفضيل طريق الرقابة القضائية وهذا ما نأمل تحققه في الجزائر

وذلك ،منه   132في الفصل  2011وجب دستور الأخير الذي حول الس الدستوري إلى محكمة دستورية بم
بأن يكون الس الدستوري الجزائري قاضي حماية الحرية الأساسية ويتضاعف هذا الاهتمام في ظل موجـة  

  .الربيع الديمقراطي الذي شهده  الوطن العربي للمطالبة بالحرية الأساسية وتكريسها
  .لطعن بعدم الدستوريةكصورة من صور ا الرقابة القضائية: الفرع الثالث

يستند حق القضاء في بحث دستورية القوانين إلى مبدأ مشروعية تصرفات الدولة جميعها وهـذا هـو   
فاصل التفرقة بين الحكومة الخاضعة للقانون والحكومة الاستبدادية، فالدولة القانونية تخضع لقواعد قانونيـة  
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ذه القواعد الملزمة للدولة خاضعة للحـدود الـتي   بينها تدرجا بمعنى يجب أن تكون كل واحدة من ه ديوج
وبغير ذلك كلـه   ،ترسمها لها القواعد التي تسمو  عليها فتخضع اللائحة  للقانون ويخضع القانون للدستور 

يسقط على الدولة صفتها القانونية مما ينبغي عليها احترامها وأن تلتزم جميع السـلطات ومنـها السـلطة    
لقضاء حارسا لذلك الاحترام ولا يمكن ذلك إلى بتقريره حقه في بحـث دسـتورية   التشريعية ا، ويكون ا

  .)207(القوانين
دسـتورية   الرقابـة علـى  ولقد ثار خلاف تقليدي في الفقه والقضاء حول مدى حق القضـاء في  

  .)208(القوانين
اء على وتعدى  هذا الخلاف إلى موقف المشرع في مختلف الدول ففي حين يجعل البعض في رقابة القض

حججـه  النقيض من ذلك ولكل وجهة نظره  ودستورية القوانين أمرا مسلما به، يقف البعض الآخر على 
إن  ،التي تدعم موقفه وتدور تلك الحجج حول محور أساسي هو الحفاظ على مبدأ الفصل بين السـلطات  

 ،التشريعية أو التنفيذية سمو الدستور سيكون كلمة بلا معنى إذا كان من الممكن انتهاكه من جانب السلطة
  .)209(وذلك إذا لم تخضع أعمالها للرقابة على دستورية القوانين واللوائح

هي الرقابة الفاعلة  باعتبار أا وظيفة القضاء الطبيعية في حماية الحقـوق  ولاشك أن الرقابة القضائية 
ية القوانين تلك التي تتولى القيام وحراسة الشرعية في الدولة ويقصد بالرقابة القضائية على دستور،والحريات

ا هيئة قضائية لا تختص فقط بالنظر في مدى توافق القرارات الإدارية للقانون وإنما تتعدى ذلك إلى مراقبة 
  .)210(لدستوريلمدى مطابقة القانون 

والأصل في هذه الرقابة أا وسيلة منطقية تفرض نفسها بحكم وظيفة القاضي هذا الأخير وهو يقـوم  
بتطبيق القانون على ما يعرض أمامه من منازعات يكون ملزما عند تعارض قانون عادي مع قانون دستوري 

  .)211(أن يستبعد القانون العادي ويترل حكم الدستور
وبعدهم عن التيارات السياسية والحزبية فضلا  ،ة بما تحققه من ضمان حياد القضاةتمتاز الرقابة القضائي

الذي يتوفر في الهيئات الغير القضائية أو المختلفة التي يوكل مهمة الرقابة  لقانونيعن التخصص الدستوري وا
  .)212(على دستورية القوانين
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كما أا تتميز عموما بخلاف الرقابة  بواسطة هيئة سياسية بأا رقابة لاحقة على صـدور القـانون   
رض أا تكون إزاء قـانون اسـتوفى   ومن ثم فهي تفت،ونفاذها أو تطبيقه وليست رقابة سابقة على صدوره 

 .)213(إجراءات إقراره وإصداره وثارت مسألة دستورية أو عدم  دستوريته أثناء نفاذه وتطبيق القانون
  ، وعلنيات الجلسات )215(وحق الدفاع  ،)214(وبذلك تضمن رقابة القضاء للأفراد حرية التقاضي

  
  ) 217(.اة عدة مزايا من أهمهوللرقابة القضائي. )216(مما يجعلها رقابة فعالة وحقيقية

ضمانات جدية لبحث دستورية القـوانين أمـا الرقابـة     رالقضاء يتميز بالحيدة والاستقلال وهو مايو ف -
بواسطة هيئة سياسية فهي لاتوفر ضمانات الحيدة والاستقلال لأن هذه الهيئة يكون إختيار أعضائها غالبـا  

                                                    .    قرارا لتأثيرهما خاضعة في نالحالتين ستكو وفي ،بيد البرلمان أو الحكومة أو الاثنين معا
  . )218(وسلامتها اإن القضاء يتبع مجموعة من إجراءات القضائية تكفل لرقابة دستورية القوانين موضوعيته -
  .نين التي در حقوقهم وحريامتمكن الأفراد كمواطنين للطعن على القواالرقابة القضائية  -

إلا أن  معارضو الرقابة القضائية استندوا في ذلك على أنه يشكل تدخل القاضي في عمل قامت بـه  
بمبدأ الفصل بين السلطات غير أن هذا النقد بالقدر الـذي   ومساسا،السلطة التشريعية تدخلا في صلاحياا 

القضائية ذلك لأن تدخل القاضي لا يشمل مشاركة السلطة  يؤدي إلى ديم أساس اعتماد  أسلوب الرقابة
فهو لايقوم بسن القوانين وإنما يتولى مهمة فحص مطابقتها مع القانون الأعلـى ليضـمن   ،التشريعية عملها 

من الدول أخذت بطريقة الرقابة القضائية على دستورية القوانين ،ولعل الكثير )219(ويكفل إحترام الدستور 
  .ولايات المتحدة الأمريكية ومصر كما سبق الذكر ومن أشهرها ال

وجرت الأنظمة التي أخذت بالرقابة الدستورية التي تأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين على 
  .الأخذ إما بنظام لامركزية الرقابة القضائية أو نظام مركزية الرقابة القضائية 

  .نظام لامركزية الرقابة القضائية: أولا
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 هذا النظام تستطيع أي محكمة في الجهاز القضائي للدولة أن تمارس الرقابة على دستورية القـوانين  في
كانت درجتها في السلم القضائي وتستند الدساتير التي تنص على هذا النوع من الرقابة على أن الرقابة  امهم

والتي تتمثل في تطبيـق حكـم    ،ئيةمن الوظيفة الأصلية للسلطة القضاعلى دستورية القوانين ماهي إلا جزء 
فتكـون مهمـة   ،القانون الواجب عند تعارض القوانين بحيث إذا تعارض قانون عادي مع نص دستوري 

  . )220(القاضي وواجبه الفصل في ذلك التراع على ضوء القانون الأعلى وهو النص الدستوري
كانت درجتها ممارسة الرقابة  اومن أمثلة ذلك النظام الدستوري الأمريكي إذ يمكن لأي محكمة مهم

 ،على أساس التنظيم القضائي الأمريكي فالمحاكم الاتحادية تراقب دستورية القوانين الصـادرة في الولايـات  
رس الاتحادي أما بالنسبة لمحاكم الولايات فإا تمارس الرقابـة علـى   ذلك دستورية قوانين الكنغوتراقب ك

ت التشريعية للولايات بالنسبة لدساتيرها المحلية دون القوانين التي تسنها دستورية القوانين التي تصدرها الهيئا
  .)221(الهيئة التشريعية الاتحادية 

إلا أن تمكين جميع المحاكم من ممارسة الرقابة  لايعني أن تكون تلك المحاكم على إخـتلاف درجاـا   
العمل الخاضع للرقابة بل أن المرجع الأخير متمتعة بالحرية أو السلطة التقديرية المطلقة في نظر مدى دستورية 

والقواعد المهمة  ،إذ أا تتحمل عبئ تحديد اللإتجاهات الأساسية،رغم ذلك يتركز في المحكمة الاتحادية العليا 
التي تسير بقية المحاكم الأدنى درجة على هديها وذلك دف منع تضارب الأحكام الصادرة عـن المحـاكم   

وتقديرهم لدستورية القوانين أوعدمها الأمـر الـذي يـؤدي إلى     ،هات نظر قضااوج باختلافالمتعددة 
  .)222(اضطراب النظم القانونية في الدولة وكذلك يخل باستقرار الأحكام القضائية

  .نظام مركزية الرقابة القضائية: ثانيا
رقابة في يـد  على خلاف الأسلوب اللامركزي في رقابة دستورية القوانين هناك أسلوب آخر يجعل ال

مة قـد  ، وهذه المحكمحكمة واحدة محددة وذلك نظرا لأهمية الدور الذي يتولاه القضاء في رقابة الدستورية
وقد يعهد ا إلى محكمة دسـتورية  ، )223(تكون هي المحكمة العليا في النظام القضائي العادي مثل سويسرا

،ومن البديهي  منه 174ت عليه المادة وذلك مانص ،1971متخصصة كما هو الحال في مصر في ضل دستور 
 ومتخصصة أأن لايطبق هذا الأسلوب من الرقابة إلا في الدول التي نص دستورها صراحة على إنشاء محكمة 

  .)224(مجلس للرقابة على دستورية القوانين
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رية ووفقا لهذا النظام يتم تحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية بتوحيد كلمة القضاء بشـأن دسـتو  
أو أية أعمال أخرى تخضع لرقابة هذه المحكمة كذلك إن وضع محكمة دستورية خارج نطاق السلم  القوانين

القضائي من شأنه أن يقضي على كثير من المشاكل التي تثيرها تعرض السلطة القضائية العاديـة لأعمـال   
، والتي تجعـل للسـلطة    السلطاتلاسيما في ظل الأنظمة التي تقوم على الفصل التام بين،السلطة التشريعية 
  .)225(على باقي السلطات في الدولةالتشريعية تسيطر

وبالرغم من تنوع طرق وأساليب الرقابة القضائية في تفصيلاا من دولة لأخرى تبعـا لمـا يقـرره    
صلية عموما يتفق الفقة الدستوري المقارن على أسلوبين رئيسين للرقابة القضائية وهما الدعوى الأ،فالدستور 

  .،والرقابة عن طريق الدفع الفرعي 
  .أساليب ممارسة المواطنين حقهم في الطعن بعدم الدستورية :المطلب الثالث

أمست ملزمة بأن تجعـل مـن حقـوق     ةإن الدولة التي تسعى جاهدة إلى الانضمام إلى نادي الديمقراطي   
تعتبر فيه حقوق الإنسان والمـواطن إحـدى    بحيث ،الإنسان وحرياته العامة خيارا إستراتيجيا لا مناص منه

ة الأساسـي  السياسية ويكمن ذلك في توفير الآليات التي تضمن الحماية القضائية لحقوقه وحرياته همرتكزا ت
  .بمقتضى حق المواطنة الدستورية 

إذ تضمن الرقابة على دستورية القوانين للمواطن حق الطعن إذا ماكان هناك قانون غير دسـتوري يمـس   
بمصلحته أو يلحق به ضررا وأن خير ضمان لأمن الفرد بعد إحترام القانون هو قيام عدالة يباشر في ظلـها  

  .القاضي ولايته
غير أن الدول لم تتفق على أسلوب واحد في حق المواطن في الدفع بعدم الدستورية فمنها مـا يجعـل   

ا مايسمح ذه الرقابة عن طريـق الـدفع   الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية أمام المحكمة الدستورية ومنه
عادية والإدارية وبذلك سنتطرق إلى أساليب الطعن عدم الدستورية في الأنظمة المقارنة الفرعي أمام المحاكم ال

   .)الفرع الأول(
  . أساليب الطعن بعدم الدستورية في الأنظمة الدستورية المقارنة:الفرع الأول

الطبيعية في حماية الحقوق والحريات  ءهي الرقابة الفاعلة باعتبار وظيفة القضالا شك أن الرقابة القضائية     
وحراسة الشرعية في الدولة إذ أا تعتبر صمام الأمن لعدم انحراف أي سلطة عن حدود اختصاصاا؛ وكذا 

                  .لدستوري بكفالة الحقوق والحرياتعدم انحرافها عن الالتزام ا
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والتي من خلالها يتمكن القضاء  ف أساليب الطعن بعدم دستورية القوانين من دولة إلى أخرىلكن تختل   
من بسط رقابته على دستورية القوانين بإحدى الطريقتين إما الدعوى الأصلية أو الدفع الفرعي على النحوي 

   :التالي
  .يةالدعوى الأصلية كوسيلة للطعن بعدم الدستور:أولا

أو عن طريق الإلغـاء أن يعطـي    control par voie d¨action ية ريق الدعوى الأصليقصد بالرقابة عن ط
الدستور للمواطن المتضرر من قانون معين حق الطعن مباشرة أمام المحكمة المختصة طالبا إلغـاءه لمخالفتـه   

محكمـة  فإذا ما ثبت لل،دون أن ينتظر تطبيق القانون عليه في دعوى من الدعاوى القضائية  )226(للدستور
  .المختصة أن القانون المطعون فيه مخالف للدستور فإا تحكم بإلغائه

وليست دفاعية بإعتبارها طريقة مبتدئة يقـوم  وبذلك نجد أن هذه الطريقة تتميز بأا طريقة هجومية 
في ذلـك علـى حقـه     ابإلغائها مستندصاحب المصلحة بتوجيهها بصفة مستقلة ضد قانون معين للحكم 

  .ن الدستورالمستمد م
وبناءا على هذه الدعوى ينظر القاضي في الأمر قصد التحقق من مدى مطابقة أو مخالفة ذلك القانون  

والذي من خلاله يقوم بحسم التراع حول دستورية القانون مرة واحدة وبصـفة ائيـة    ،لأحكام الدستور
ون المطعون فيه ويكتسي حكم الإلغاء ،لايجوز بعدها إثارة الدستورية في الموضوعات التي ينظمها القان)227(

  .  لعدم الدستورية قانون معين الحجية المطلقة على جميع السلطات
حيث فتحا باب واسع  1874،وكذا الدستور السويسري   1931ومن أمثلة ذلك الدستور الإسباني

لشأن هي نوع المحكمة والمشكلة التي ستثور ذا ا، أمام المواطنين في الطعن بعدم الدستورية بصورة مباشرة
وقد اختلفت الدساتير ذا الشأن بين  ؟المحاكم العادية  صاختصا م، أالمختصة هل هي المحكمة الدستورية

إناطة الرقابة على دستورية القوانين بمحكمة قضائية أو إناطة ذلك بمحكمة خاصة كما أخذت بذلك 
  .سويسرا
يا في الدولة أيا كانت تسميتها محكمة اتحادية أو محكمة فمن اخذ بالاتجاه الأول عهد إلى المحكمة العل 

إضافة لاختصاصاا المدنية والجنائية وفي سويسرا عهد إلى المحكمة الاتحادية العليا الفصل بالـدعاوى   ،تمييز 
  .تهاك الحقوق الدستورية للمواطنينالمتعلقة بان

برلمان الاتحادي ، بل تقتصر لقوانين المشرعة من اغير أن هذه الرقابة محدودة نسبيا إذ أا لا تمتد إلى ال 
ات الصادرة من السلطات الأخرى في وضد القرار ،الدعاوى المقدمة ضد قوانين الكانتونات   على
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سواء تعلقت " فالدعاوى والطعون بالنسبة لهذه القوانين والقرارات تقبل على نطاق واسع جدا ،الكانتونات 
أن يستفيد من هذا الحق  مستقبليةودستور الولاية  فلكل ذي مصلحة حالية أو ، بمخالفتها للدستور الاتحادي

بل أجاز الدستور السويسري للأفراد تقديم الطعون ضد قوانين الولايات ذات الصفة العامة حتى  ،في الطعن 
ذا وهي المحافظة على سلامة الدستور  وقد أخذ  ،وان لم تكن هناك مصلحة للفرد كون المصلحة عامة

        ).1939(ترويلا لعام ودستور ف ، )1928(ستور هايتي لعام ،  )1934(الاتجاه دستور كوبا لعام 
دعوى (  هذه  الدعوى تميز، وتم المحاكم الدستورية فهو الدعوى المباشرة أما ،أما الاتجاه الثاني   

وتؤدي إلى إلغاء القانون  ،ى المباشرة بأا على اتفاق مع سابقتها من حيث أا تأخذ بطريقة الدعو) الإلغاء
حجية مطلقة لكن الذي يفرق بينهما هو أن لها  المحكمتان اتقراربالنسبة للجميع  فالمخالف للدستور 

                          . )228(الأولى محكمة قضائية عادية
رقابة إلى محكمة واحدة لخطورة الدور الذي تقوم به المحكمة في هذه الحالة فانه يعهد ذه ال" ونظرا

وغالبا ما تسند  ،في الدولة وذلك لتجنب تضارب الأحكام إذا ما عهد ذه المهمة إلى عديد من المحاكم 
  .هذه الرقابة إلى محكمة دستورية تنشأ خصيصا لهذا الغرض 

ألمانيا في و،) 1947(تبنت نظام المحكمة المختصة ايطاليا في دستورها الصادر عام هذه التي ومن أمثلة  
والدستور  ، )1973(ومن الدساتير العربية الدستور السوري لعام  ،)229() 1949(دستورها الصادر عام 

وقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام   ،) 1971(  المصري لعام،الدستور  )1962(الكويتي لعام 
  المحكمة الاتحادية بالرقابة عل لى أن تختصالذي نص ع )2005(ودستور العراق الدائم لعام ، )2004(

            .دستورية القوانين
بعض المزايا الهامة التي لا تنكر ، فمن ناحية  تختص جهة قضائية  تحقق أا ومما تتميز به هذه الطريقة

ستور أم واحدة بمسألة فحص دستورية القوانين وتقدير ما إذا كان القانون المطعون فيها مخالف لأحكام الد
أنه قانون دستوري ، وذلك سواء كانت هذه الجهة القضائية هي المحكمة العليـا في الدولـة ، أو محكمـة    
دستورية خاصة أنشأت لتضطلع ذه المهمة، وهذا يؤدي إلى ثبات الأوضاع واستقرار المعاملات القانونيـة  

القانون المطلوب فيه لأحكام الدسـتور   الصادر بالإلغاء في حالة  ثبوت مخالفة مومن ناحية أخرى فإنا لحك
ينهي المشكلة ، ويحسم الموقف بصفة ائية ، مما لا يسمح بالعودة مرة أخرى  لطرح التراع بصدد القانون 
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امام محاكم أخرى ، أو أمام ذات المحكمة كما يحدث في حالة الرقابة عن طريق الدفع وما يتبع ذلـك مـن   
  .لواحداختلاف في الرأي بشأن القانون ا

ورغم هذه المزايا فقد انتقد البعض طريقة الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية وما يترتب عليها مـن  
هو صعوبة الجزم بإمكان ضمان توفر الاستقلالية اللازمة للمحكمة  القانون المخالف للدستور الحكم بإلغاء

ة دون التأثير عليها خاصـة مـن قبـل    المختصة ،لتتمكن من القيام بمهمتها القضائية ذات الطبيعة الدستوري
  .)230(والتشريعية ةالسلطتين التنفيذي

وكذا أن في تخويل الجهة القضائية صاحبة الاختصاص في المسائل الدستورية سلطة إلغاء القوانين غـير       
لدولة والنفوذ الفعلي في النظام الدستوري في ا،الدستورية فكأنه يسمح لهذه الجهة في أن تصبح مركز القوة 

  .)231(تعلو به على قوة ونفوذ السلطة التشريعية والقضائية 
وهذا مايمثل خروجاً على حدود مهمة القضاء وتدخلاً في صميم عمل السلطة التشريعية مما يعد إهدارا      

  )232(لمبدأ الفصل بين السلطات 
قوياً ونفوذا ضخماً إزاء  كما أن منح محكمة  معينه لسلطة الفصل في دستورية القوانين يعطيها مركزاً   

وهذا ما قد يؤدي إما إلى إسراف هـذه المحكمـة في أداء مهمتـها تجنبـاً     ،السلطات الأخرى في الدولة  
ويلاحظ أن كلا الأمرين معيب ، وإن كان الأمـر  ، )233(للاصطدام بالسلطة التشريعية التي تسن القوانين 

  ).234(لعامة له أثاره السيئة على النظام القائم في الدولة بين السلطات ا الاصطدامالأول يتسم بالخطورة  لأن 
  
  
  

   .الدفع الفرعي كأسلوب للطعن بعدم الدستورية:  ثانيا 
هذا النوع من الرقابة لم ينص عليه الدستور صراحة وإنما يستمد من روح الدستور باعتباره جامدا      

لمواطن بدفع بعدم دستورية القانون أثناء نظر الدعوى وأسمى قانون في المنظومة القانونية للدولة فهنا يقوم ا
  .المرفوعة منه أمام محكمة الموضوع 
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ومقتضى هذه الوسيلة أن تكون دعوى مرفوعة أمام القضاء ويراد فيها تطبيق قانون ما على أحد      
حكام الدستور فإذا الأفراد فيوجه الخصم المراد تطبيق القانون عليه نظر المحكمة إلى مخالفة هذا القانون لأ

تحققت المحكمة من مخالفة القانون للدستور امتنعت عن تطبيق القانون على الخصومة دون إلغائه أي أن 
 بين السلطات ،يصون مبدأ الفصل  وذا ،القانون في اختصاص السلطة التشريعية واضعتالقاضي لايتدخل 

ة أو محكمة أخرى ومن ثمة يبقى القانون قائما إلى ويمكن القضاء بدستورية ذلك القانون من قبل نفس المحكم
  .)235(أن يلغى أويعدل بقانون آخر

وهكذا يتضح أن هذه الطريقة تمثل وسيلة دفاعية يدفع فيها المتقاضي أمام المحكمـة بعـدم دسـتورية         
تنظـيم   نويحدث اللجوء إلى هذا الأسلوب في حالة سكوت الدستور ع،القانون مطالبا الامتناع عن تطبيقه

موضوع الرقابة على دستورية القوانين،فهو لايحتاج إلى نص دستوري يقرره، لأنه يتصـل بطبيعـة عمـل    
  .القاضي حينما يدفع المدعى عليه بعدم دستورية قانون معين

بعدم دستورية القوانين كوسيلة دفاعية أمر يكاد أن يكون مقررا ومتفقا عليـه   ويلاحظ أن حق الدفع     
  .أمريكاخصوصا في  حريك الدعوى الدستورية في الدولةة الدول التي تتبناه  كوسيلة أساسية لتلدى غالبي

شجاعة نادرة في التمسك باختصاصـه برقابـة   أبدى  حيث  القضاء المصريوهذا ماهو معمول به في      
رية الدستورية عن طريق الدفع رغم عدم وجود نص يسمح له بذلك، بل ورغم وجود المحكمـة الدسـتو  

العليا، فالرقابة الدستورية عن طريق الدفع هي رقابة عامة يختص ا أي قاضـي تم الـدفع أمامـه بعـدم     
في الحكم الصادر عن محكمـة مصـر    ءالدستورية ودون حاجة إلى نص يسمح للقاضي بذلك، وهو ما جا

على دستورية القوانين للمحاكم جميعها حق الرقابة : "جاء فيه بأن حيث )236(1/05/1946الابتدائية بتاريخ 
  .)237(وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف، "واللوائح 

 ظل مصرا على انتزاع هذه الولاية، لأنه لا يجوز وفقـا  –العادي والإداري –لكن القضاء المصري بنوعيه 
تطبيـق  تدرج القوانين وعند تعارض قانون عادي مع الدستور إلا تغليب هذا الأخير والامتناع عـن    لمبدأ

  . ) 238(القانون العادي،
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كما هو الحال بالنسبة للمؤسـس الفرنسـي   ه ويكاد القضاء في عديد الدول يعتمد  هذا المبدأ ويكرس    
وكـذا في  ، )239(الـدفع   بعدما ناد الفقه الفرنسي بضرورة تقرير رقابة القضاء لدستورية القوانين بطريـق 

  .)240(تحول إلى محكمة دستورية بعد نضال طويل الدستور المغربي حيث نجد أن الس الدستوري 
نص  دتقرير حقه بالفصل في الدفع بعدم دستورية القوانين إذ لا يوج وبالنسبة للقضاء الجزائري فعليه   

  .ذلك دستوري أو تشريع يمنعه عن
ه، من المعلوم أن الأصل في اختصاص المحكمة محدد ومقيد بطلب المدعي الأصلي وبالخصومة الناشئة عن  

تتفرع عـن   كمة يمتد كثيرا إلى مسائل أخرىإلا أن اختصاص المح تقضي المحكمة بأكثر مما طلب منها،فلا 
مـن  والتي منها المسائل الفرعية أو الطارئة التي تثور أثناء نظر الدعوى وتختص ا المحكمة بما لها  ،الخصومة 

لي، وهناك أيضا الدفوع التي تثـار أثنـاء سـير    ولاية ممتدة أو تكميلية لولايتها الأصلية بنظر الطلب الأص
الخصومة، وتختص ا أيضا المحكمة التي تنظر الطلب الأصلي على أساس تمتعها بولاية تكميليـة وأن مـن   
اختص بالأصل له أن ينظر الفرع المتولد عنه، ولكن امتداد اختصاص محكمة الأصل لتلك المسائل الفرعية أو 

  . إنما يكون في حدود معينةالدفوع ليس على إطلاقه  و
فإذا تبين له أن القانون متفق مـع أحكـام    فإن من واجب القاضي أن يتحرى عن صحة هذا الدفع

ومخالفة القانون للقواعد الدستورية فعليه أن يرجح كفة الدستور قضى بتطبيقه،أما إذا تأكد من جدية الدفع 
  .تطبيق هذا القانون في القضية المطروحة  الدستوربإعتباره التشريع الأعلى مقررا الامتناع عن

فهـو ذو   لقانون لتعارضه مع أحكام الدسـتور وبما أن الحكم يقتصر فقط على الامتناع عن تطبيق ا
  .)241(أثره على أية دعاوى أخرىولايسري حجية نسبية، إذ يقتصر أثره على أطراف الدعوى 

ام القضاء قد تطورت في القضاء الأمريكي في أن الرقابة الدستورية بطريق الدفع أم وجدير بالملاحظة
القضائية للمحكمة العليا الاتحادية  ممـا   ةلسياسسريعا حتى أصبحت أصلا من أصول ا االقرن الأخير تطور

  .جعل الولايات المتحدة الأمريكية تقر بحق المواطن في الدفع بعدم دستورية القوانين 
العالم الحديث،هذا ما حدث في فرنسـا مـن خـلال     ثم ذاع المثل الأمريكي حتى عم أغلب دساتير

ماعدا ) مدني،أو جزائي،أو إداري(أمام أي مرجع قضائي  بحيث أتاح للمتداعيين 1988التعديل الدستوري 
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بالمسـألة ذات  " أمام محكمة الجنايات الدفع بعدم دستورية أي نص قانوني يحاكم به وقد سمي هذا الإجراء 
  .question prioritaire de constitutionnellite" يةالأولوية الخاصة بالدستور

،وسائر حقوق الإنسان الـذين رأوا أن  وجاء هذا التعديل بناءا على مطالبات الحقوقيين الديمقراطيين 
الحق في التقاضي الذي هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان يصبح لغوا إذا ماطبق القضاء قوانين متعارضة مع 

  .)242(الدستور
  
  

 ا لذلك أصدر الس الدستوري الفرنسي عدة قرارات أبطل فيها نصوصا اعتبرها مخالفة للدستوروتبع
-61أقر ذلك صراحة بناءا على نص المادة  ،  2008تعديل  وفي )243(بناءا على دفع المواطن بعدم دستوريتها

وري الجزائري تحققـه  الفقه الدستوهذا مايأمل  من دستوره، 133وتبعه المشرع المغربي بموجب الفصل ، .1
  .وذلك بإحداث نقلة نوعية في صلاحيات الس الدستوري لتلبية حق أساسي من حقوق المواطن 

دة الأمريكية هناك طريقتان أخريتان تسمحان للفرد بـالطعن في  وتجدر الإشارة أن في الولايات المتح
ائي والتي تتجلى في إصدار أمر مـن  فالطريقة الأولى تكون بواسطة الأمر القض ،)244(دستورية قانون معين 

بالتنفيذ، ليمتنع عن تنفيذ القانون المشوب بعدم الدستورية على صـاحب  القضاء موجه للموظف المكلف 
  )245( .الشأن بناءا على طعن يقدمه هذا الأخير أمام المحاكم الإقليمية

حكمة من أجل تقرير دستورية تتمثل في الحكم التقريري والتي مفادها لجوء الفرد للم الثانية والطريقة
القضائي وإن كان ذلك القانون غـير   رأوعدم دستورية القانون ،دون اشتراط وجود ضرر وشيك مثل الأم

  .)246( دستوري فلا ينفذه الموظف المكلف بالتنفيذ
وتمتاز الرقابة عن طريق الدفع بالبساطة والهدوء إذ يكون بمقدور كل طرف في دعوى قضـائية أيـا   

أثناء نظر الدعوى ،ومن ناحية أخرى فإن هذه  وعيتها أن يدفع بعدم دستورية القانون المراد تطبيقهماكانت ن
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  .2008 لسنة 78فرحات ،الس الدستوري نقلة دستورية نوعية ،جريدة النهار، العدد
ذي قرر فيه الس يقر بحق المواطن في الدفع الفرعي  بعدم الدستورية وبناءا علـى  وال 17/12/2010صدر قرار عن الس الدستوري الفرنسي في  - - 243

الدستوري  محكمة دستورية تمثل أحد أركان السلطة القضائية ،وتضع علاقة جديدة بين ماهو سياسي وماهو قانوني،جريدة النهار االلبنلنية  سهذا القرار أعتبر ال
  . 2011لسنة  78العدد 
،حكم في قضية لوكز ضد نيويورك أبطل قانونا لولاية نيويورك يمنع استخدام عمال في المقابر أكثر مـن عشـر   1905عن المحكمة الأمريكية سنةصدر   - 244

  279ساعات ،باعتبار أن القانون يهدر بمبدأ حرية التعاقد ،محمد رفعت عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص) 10(
  . 210، 209سعيد بوشعير ،مرجع سابق ص  - 245
  .109بوكرا إدريس ،مرجع سابق،ص  - 246



 

إذ أن المحكمة تفحـص   الطريقة تتصف بالمرونة من ناحية المحكمة التي يدفع أمامها بعدم دستورية قانون ما
تنع عـن تطبيقهـا في الـدعوى    وإنما تم،الدفع فإذا وجدت أن القانون غير دستوري فإا لاتحكم بإلغائه 

  .)247(المطروحة أمامها وهذا الامتناع غير ملزم في المستقبل
على أن أهم ماتتميز ا الرقابة بطريق الدفع أا لاتتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، والقاضـي  

لقـانون غـير   في الوظيفة التشريعية، وهو حين يمتنع عن تطبيـق ا  كلايتدخل ا في عمل البرلمان ولا يشار
الدستوري إنما يباشر منطق وظيفته القضائية، ولا يخرج عن طبيعتها كما تتميز هذه الطريقة بأا غير مقيدة 

،وذلك على عكـس الرقابـة بطريقـة    أو تعدل  مكن أن توجد حتى ولو سقط الدستوربدستور معين، في
  .)248( الأصلية ىالدعو

لفقه،على أساس أا تجعل القضاء محـل المشـرع في   ومع ذلك كانت هذه الطريقة محل نقد من قبل ا
تقدير مدى مطابقة القانون لأحكام الدستور،وقد يقف القضاء بترعته المحافظة ضد التطورات الـتي تريـد   

  .طريق القوانين هذا من جهة نالسلطة التشريعية تطبيقها ع
ع المحاكم القضائية علـى  في أيدي جميومن جهة أخرى فإن وضع مسألة الفصل في دستورية القوانين 

اختلاف درجاا سيؤدي إلى تناقض الأحكام، وتضارب في الاتجاهات فقد تمتنع إحدى المحاكم عن تطبيق 
وجهة نظرها، في حين تطبقه المحاكم الأخرى على أساس أنه موافق لأحكام  نقانون معين لعدم دستوريته م

عـدم دسـتورية قـانون مـن      لكن أن يثور حـو الدستور،كما أا لاتضع حدا ائيا للخلاف الذي يم
  .)249(القوانين

بة عن طريق الدعوى الأصلية، وأخـرى  لقد سبق الإشارة أن هناك من الدول من تأخذ بطريق الرقا
  .قين والمزج بينهمابطريق الدفع غير أن بعض الدساتير قد عملت على الجمع بين هذين الطري

فيها تطبيق قانون معين أن يدفع الأفراد بعـدم دسـتورية   ق ذلك أثناء نظر دعوى قضائية يراد ويتحق
هنـا لا   ام ذات المحكمة التي تنظـر الـدعوى،  القانون المراد تطبيقه في هذه الدعوى ،ويكون هذا الدفع أم

تتعرض المحكمة للفصل في هذا الدفع بل توقف نظر الدعوى ،ويحال الطعن بعدم الدسـتورية إلى محكمـة   
ور تختص بالفصل في المنازعات الدستورية ،بحيث يكتسي الحكم الصادر من هـذه  أخرى ينص عليها الدست

  . المحكمة الحجية المطلقة تجاه الكافة
  .)250(لية والدفع الفرعيأسلوب الجمع بين الدعوى الأص 1948ولقد قرر الدستور الإيطالي لسنة 
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ائية على دستورية القـوانين  ويمكن القول أن هناك إجماع لدى الفقه الدستوري على أن الرقابة القض
الرقابة الناجعة والفعالة  يبينهما هسواء كانت عن طريق الدعوى الأصلية، أو الدفع الفرعي ،أوحتى الجمع 

حق الطعن بعدم دستورية القوانين على السـلطات   اقتصارفي النظام القانوني للدولة ،ويتضح ذلك في عدم 
هو ضمانة لهم في الدفاع عن حقوقهم التي قررهـا  فا لكافة الأفراد العامة في الدولة،بل يتقرر هذا الحق أيض

   .النص الدستوري
  .في النظام الدستوري الجزائريأساليب الطعن بعدم الدستورية :الفرع الثاني 

و مراكـزهم  لقانونية التي قد تمـس حقـوقهم أ  النصوص ا نظرا لغياب الطعون من طرف الأفراد في
 من الرقابـة  دسـتورية، في حـين أن    القانوني تجانسه،فكيف يمكن تملص القانونالقانونية قد يفقد النظام 
 ـالحال في ماكان الحال عليه وهذا لمشروعية من طرف القاضي الإداري ،المراسيم تخضع لرقابة ا  لفرنسا قب

  .ريوكذا في الدستور الجزائ ،2008تعديل الدستور سنة 
مكان إلغاء مرسوم مخالف للقانون أمام مجلـس الدولة، الفقه على أنه، إذا كان بالإ فقد تساءل بعض 

   )251(؟يل لإلغاء قانون مخالف للدستور فما السب
ليس لهم الحـق في  نصوص القانونية للأفراد ،وففي الأنظمة الدستورية التي لا تعطي حق الطعن في ال

دسـتورية   النظـر في  نع إخطاره ولا في الدفع بعـدم الدستورية أمام القضاء، بسبب امتناع هذا الأخير
إسناد النظـر في المنازعـة    هاالقوانبن،والتي يتم بموجب دستورية نين،فظهرت حتمية رقابة القضاء علىالقوا

  .الدستورية إلى السلطة القضائية، إما إلى القضاء العادي أو القضاء الدستوري المختص
ة الدستورية ،فإن الرأي ليس واحد في وإن كان الفقه والقضاء المقارن قد سلم بحق القضاء في الرقاب 

هذه المسألة بالنسبة للقضاء الجزائري،فهناك من يؤيدها وهناك من يعارضها ،كما أنـه وإن كـان هنـاك    
أتجاه القانون الـذي   بحق القضاء في هذه الرقابة ،فإن الخلاف سيثور مجددا حول السلطة التي يملكها اعتراف
  .عدم دستوريته اكتشف

فهل نكتفي بإقرار .ن التساؤل يثور حول تجسيد الرقابة القضائية أمام الس الدستوري الجزائري إلا أ      
الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية أم نقتصر على الدفع الفرعي؟ أم نأخذ بنظام الرقابة الدستورية عن طريق 

  ؟الدعوى الأصلية المقرونة بالدفع الفرعي
                                                

251- « En l’absence de ces recours, notre corpus de normes manquerait de cohérence .Alors qu’existe 
un ensemble constitutionnel et législatif  hiérarchisé: constitution, loi, décret, arrêté. Comment laisser à 
la loi la la possibilité d’échapper à tout contrôle, alors que les décrets sont soumis à un contrôle de 
légalité?. Si on peut faire annuler un décret contraire à la loi devant le conseil d’état, par quel mystère 
ne pourrait on faire annuler une loi contraire au principe le plus élevé qui lui permet d’exister », 
George Burdeau Droit ,constitutionnel et institutions politiques, L. G.  D. J,  21eme édition, 1996  p. 
314.  



 

القوانين،              دستوريةعن فيوتمكين المتقاضي من الط، بلادنا كرة في هذه الفمبدئيا وجب تبني      
عوى الأصلية التي ترفع مباشرة إلى الس الدستوري من طرف أحد الأفراد، ففيما يتعلق بالأخذ بطريقة الد

 ضي حسبةوتحوله إلى قا تثقل كاهل الس أا قدوالتي لقيت معارضة من طرف بعض الفقهاء الذين رأوا 
  .)253(عنه سوء استعمال هذا الحق بلادنا، مما قد ينجرة مرتفعة في نسبة الأمي كما أن. )252(

من الطعـون غـير    صة وضع ضمانات لهذه الوسيلة، للتخلمناصري هذا الاقتراح يرون ضرور أن إلا     
ة داخـل الـس   غرفب تكاثر المنازعات أمام الس الدستوري، وذلك بوضع المؤسسة، مما يسمح بتجن

   .ية الطعونالدستوري، تتكفل بدراسة جـد

فاع عـن  امين من المرافعة والـد ب عليه من خلال تمكين المحلمشكل الأمية، فيمكن التغل ةأما بالنسب
مصالح المواطنين أمام الهيئة الدستورية المكلفة بالرقابة على دستورية ، على غرار ما هو معمول بـه لـدى   

   .ل عملية تقديم الطعونضع إجراءات من شأا أن تسهأو و الهيئات القضائية،
علـى أن   ويرى اتجاه آخر يؤيد طريقة الدفع  الفرعي للطعن في دستورية القوانين أمام الهيئات القضائية    

ما لم يمنع بنص  –الاتفاق حاصل لدى الفقه والقضاء على أن القاضي عندما يخول النظر في نزاع معين ملزم 
، )254( بالفصل في جميع المسائل المادية والقانونية التي يعتبر حلها ضروريا لإصدار الحكم في التراع –صريح 

  . )قاضي الأصل هو قاضي الفرع(وهذا مقتضى مبدأ 
فعندما يدلي بقبوله سبب يتعلق بعدم دستورية قانون ما عن طريق الدفع يكون الحكـم بالضـرورة         

فيحتاج القاضي لقبول الدعوى نصا يخوله الاختصاص بالفصل فيها، أما  ى،عكس الإدلاء به بطريق الدعو
 ـ  ه الدفع فإنه يكون دائما مقبولا أمام القاضي، إذ الفصل في الدفوع هو اختصاص يتقرر بحكـم اختصاص

  .بالدعوى لا بنص خاص في القانون
ع بعدم الدستورية، فإن معنى ذلك وطالما لم يوجد نص قانوني في الجزائر يمنع القاضي من الرد على الدف     

هذه المسألة مـن المفـروض أن   ،و )255(القاضي بمناقشة هذا الدفع والرد عليه إيجابا أو سلبا هو إلزامية قيام
ضمنا الدفع بمخالفة القانون للدسـتور،  أو  إشكالا في الجزائر لكون الدستور الجزائري لم يمنع صراحةتثيرلا

، ولهذا يكون الدفع مقبولا، والقاضي عندما يأخذ بالدفع ويتأكد من جديته نع القاضي من الفصل فيهيمولا 
  .تطبيقه على التراع المطروح عليهفانه يمتنع عن 
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لم ينشئ المشرع الدستوري هيئة قضائية خاصة بالرقابة على دستورية القوانين، ولم يفتح  ومن ثمة مادام    
لس الدستوري كما هو الحال مع المحكمة الدستورية العليا في إلى ا فاال لوقف الدعوى وإحالة الأطرا

، لا بأن يحكم بعـدم  يفصل في هذا الدفع أن واحدا وهو مصر ، فإنه لا يسوغ للقاضي الجزائري إلا حلا
  .)256(ن يبسط رقابته على دستورية القانون المطعون فيه، وإلا كان حكمه معيبا في تسبيبهاختصاصه بل بأ

المحكمـة  سة الرقابة الدستورية من حيـث أن  بعض التدليل على قيام القضاء الجزائري لمماروقد حاول ال   
طعن فيه بتـاريخ   1985-11-3العليا حدث لها وأن أبطلت قرارا صادرا عن مجلس قضاء تلمسان بتـاريخ 

نيـة وجهـا   من قانون الإجـراءات المد  )234(، إذ أثارت المحكمة العليا تلقائيا وطبقا للمادة 17-4-1986
مأخوذا من القواعد الجوهرية للإجراءات فجاء القرار المطعون فيه محررا باللغة الأجنبية مخالفة بذلك المـادة  

  .)257(من الدستور )03(
العيـب   إذ أنتورية، لسنا أمام رقابة دسهذه الحالة من الأعمال العادية للقاضي ووقد أقر البعض أن 

ا يجعله مخالفا المدنية، مموفقا  لقانون الإجراءات  ةرير القرار بلغة أجنبيو تحالذي أشارت إليه المحكمة العليا ه
  .)258(من الدستور، وإنما في القرار ذاته الأمر الذي استوجب نقضه )03(للمادة 

ذلك لا يمنع من إقرار هذه  السلبي من الرقابة الدستورية إلا أنغم من إبداء القاضي الجزائري لموقفه وبالر    
بحكم القانون بتفسير   القاضي الذي ينظر التراع عن طريق الدفع الفرعي مختص لجزائر، ذلك أنيلة في االوس

بيقـه لعـدم   يجب عليه أن يبحث في دستورية النص المراد اسـتبعاد تط  إذفع الفرعي،النص، والبت في الد
م مـن طـرف   لفرعي المقدع ا عليه اعتبار الدفدستوريته، فإذا ما توصل إلى أن القانون غير دستوري، تعين

  .الأعلى على حكم القانون الأدنى ب حكم القانونالمدعي جديا، ولا يكون أمامه من طريق إلا أن يغل
نص يحظر على  خالية من أي تالدساتير الجزائرية جاء اختصاصاته، خاصة وأنويمكن اعتبار ذلك من     

من القانون المدني تقضي بأن القاضي يطبق نص  01 القاضي مراقبة دستورية القوانين حتى أن المادة الأولى
 دأن الدستور أك عادي أو فرعي، كما والدستور أ أساسي أيالتشريع،هذا الأخير الذي قد يكون تشريع 

أساس القضاء مبدأ الشرعية والمساواة  ، وأن)259(السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون على أن
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والحريات ويضمن للجميع  أنه يحمي اتمع ،)260(د احترام القانونكما أنه يجس، وهو في متناول الجميع
  .)261(حقوقهم الأساسية ىعلةالمحافظ

وسؤال المطروح كيف يستطيع حماية الحريات العامة وضمان الحقوق الأساسية،إذا كان مطالبا بتطبيـق      
  نص غير دستوري؟

م الهيئات القضائية أن يدفع بعدم دستورية القانون الذي قـد  كما أنه بإمكان المتقاضي الذي امتثل أما      
فالقضاة مستقلون ولا سطان علـيهم   لية بدون أي حرجالقاضي البث في هذه المسألة الأويطبق عليه،وعلى 

  .في قضائهـم غير القانون
 ـغم من وجود الس الدالقاضي الجزائري هذا الحق ، بالرفإعطاء        اص هـذا  ستوري،لا يمس باختص

ع ولا يوقف ثر من تطبيق القانون، فهو لا يشرأنه عندما يفصل في دستورية القوانين لا يفعل أك كذل الأخير
ظره في قضية مطروحـة  التنفيذ، وإنما يطبق القاعدة الدستورية الأعلى عندما تخالفها القاعدة الأدنى بمناسبة ن

القضية ذاا وعلى أطرافها ولا يحق للغير التمسك  الحكم الذي يصدره يكون أثره محدود على كما أن ،عليه
الـدفع  به، كأن لا يتولى القاضي الرقابة من تلقاء نفسه، وإنما بناءا على طلب أحد المتقاضين، أوأن يكون 

  .ا في القضية المعروضة على القاضيالمثار من قبل المتقاضي جديا وجوهري
 ئتفاديا لمساو اوهذ الجزائرلأصلية والدفع الفرعي في وأخيرا يمكن اعتماد طريقة الجمع بين الدعوى ا

عـوبات نقع في الص ترفع أمام الدستوري عوى الأصلية التينى أنه في حالة الأخذ بطريقة الدريقتين، بمعالط
  . كتهاطل الطعون مثلا والتي تحتاج إلى إمكانيات كثيرة لتحقـيقها -السابقة الذكر-

الحق في قة الدفع الفرعي أمام الهيئات القضائية وإعطاء هذه الأخيرة فإن التقرير بطري ومن جهة أخرى
 ـوجود الس الدستوري، قد يسلب هذ الرقابة الدستورية في ظل ه في ا الأخير جزءا من اختصاصاته، لأن

اية الأمر يكون القاضـي هو الذي أثار الدفع الفرعي وفصل في مسألة الدستورية الـتي تعـود أصـلا    
الذي يجمع  يقترح الفقه اعتماد الحل لى حداطريقة ع ، وعليه حتى نتجنب سلبيات كلدستوريللمجلس ال

    ).262(بين الدعوى الأصلية والدفع الفرعي في آن واحد، كما هو معمول به مثلا في مصر وإيطاليا
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فرعي، الدفع الالأصلية المقرونة ب  )263(أسلوب الرقابة الدستورية عن طريق الدعوى وذا نصل إلى أن 
ين الهيئات القضـائية النظـر في   ب خطر اكتظاظ الطعون أمام الس الدستوري، وذلك من خلال تمكيجن

القضاء في هذه الحالـة، يلعـب دور    س الدستوري في الموضوع، بمعنى أنعون قبل أن يفصل الجدية الط
 ـ ط على هذه االوسيط بين المواطن والس الدستوري، ويعمل على تخفيف الضغ ا لمؤسسة الدسـتورية، مم

 .الةح لها بالقيام بمهامها بطريقة فعيسم
إذ أن الهيئات الدستورية عن طريق قضائه ساهمت بشكل كبير في إرساء دولة القانون وجسـدت إلى  

كما أا عززت من مكانـة   مايسميه بعض المتخصصين بدسترة الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية،
  .كمدافع عن الحقوق والحرياتالقاضي الدستوري 
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  .ضوابط  الطعن بعدم الدستوریة وضماناتھ أمام المحاكم والمجالس الدستوریة       :الفصل الثاني
 
 

  :الفصل الثاني
  .ةريضوابط الطعن بعدم الدستورية وضماناته أمام المحاكم واالس الدستو

 
يشكل القضاء الدستوري بصيغة محكمة دستورية أو مجلس دستوري  أحد المؤسسات الدستورية التي       

سـة الدائمـة   سدف لضمان حسن السياسة التشريعية ، وهو المرجعية التي باتت في الدولة الحديثـة المؤ 
ام الأساسية من خلال تجسيد على الدفاع عن الدستور، وصيانة حقوق المواطنين وحريللديمقراطية إذ يسهر

بموجبه يعود النظر في المنازعة الدستورية إلى والذي  ،في عدم دستورية القوانين والتنظيمات والأوامر  الطعن
  .المختصأو القضاء الدستوري  اريأو الإد السلطة القضائية، إما إلى القضاء العـادي

وكون أن الطعن بعدم الدستورية مكفول إلا أنه لايمكن الخروج عن حدوده الطبيعية المحـددة مـن    
يتوفر في الطاعن الشروط الـتي أقرهـا    نوضع قيود تحدد أطره كأ،من خلال  خلال التعسف في إستعماله

  .تعزيز الدولة الدستورية وحماية الشرعية وهذا من شأنه ةالإجراءات اللازم مالقانون ،واحترا
المبادئ العامة الخاصة بالاعتراف بالحقوق والحريات أمر غير كاف في توفير الحماية الفعالة حيث باتت      

نيزمات عملية وتطبيقية من خلال توفير الضمانات الكفيلة والـتي تنصـب   اكيوم ،مالم تستند إلى مؤيدات
وضـمان احتـرام   ،القضـاء  استقلالية للطاعنين بتجسيد  يد وتحقيق الفاعليةبشكل مباشر على حماية وتأك

والأكثر من ذلك هـو  وضرورة إضفاء الطابع القضائي على إجراءات المنازعة الدستورية ،،حقوق الدفاع 
    .كضمانة فعلية لحقوق وحريات  المواطن تنفيذ الأحكام الصادرة بعدم الدستورية

ضـمانات  ) المبحـث الأول (ذا الفصل إلى ضوابط الطعن بعدم الدستورية وبناءا عليه سنتطرق في ه  
 ).المبحث الثاني(الطعن بعدم الدستورية أمام المحاكم واالس الدستورية 

 
 
 
 
  

  .ضوابط تحريك الدعوى الدستورية: المبحث الأول
بة على دسـتورية  أن الرقا Louis fovoreuلقانون العام الفرنسي وهو الفقيهيقول أحد كبار  فقهاء ا

شرعي لوجود هذه لالقوانين أين كانت صورا وإجراءاا، ليس الهدف منها تلبية مطالب الأفراد لأن المبرر ا



 

وإجلاء شأن الحقوق والحريـات   ،الرقابة يتمثل أساسا في ضمان وتحسين أداء المؤسسات في الدولة الحديثة
  .)264(الأساسية وحمايتها

في أا تمارس رقابة قضائية أو غير  الهيئة القائمة بالرقابة لا يكمن د أن فعاليةانطلاقا من هذه المقولة نج
قضائية كما سبق الذكر، بل في مدى إمكانية لجوء الفرد إلى الهيئة القائمة بالرقابة لأنه ما الفائدة إن كانت 

ال التشريع والطعن فيه أمامها هـذا  الهيئة تمارس رقابة قضائية ويمنع الأفراد من اللجوء إليها بغية المطالبة بإبط
  .من جهة

ومن جهة أخرى لا بأس إن  كانت الهيئة القائمة بالرقابة  تمارس رقابة ذات طابع سياسي أو كمـا  
وكان الأفراد لهم ،يطلق بعض الفقه عن الس الدستوري الفرنسي والرقابة التي يقوم ا بالقضاء السياسي 

  .ورية هذه الأخيرة تساهم في الحفاظ على الشرعية الدستورية ل في تحريك  الدعوى الدستااتص
ب أن وهو أمر يج، )265(فإن رفع الدعوى الدستورية والمخاصمة فيها  يهدف إلى حماية  الأمة وعليه

ار بالنسبة للمجالس الدستورية من خطأو الإ،الدستوري  ءيحترم وتسهل له الإجراءات سواء بالنسبة للقضا
  .لترضية القضائيةأجل الوصول إلى ا

أن تحريك الدعوى الدستورية وإن كان وسيلة وضمانة فعالة لحفاظ المواطنين عن حقوقهم إلا أا إلا 
ومـن شـأن هـذه    ، لابد من خضوعها لضوابط معينة إنطلاقا من شروط الدعوى إلى السير في إجرائتها

ستور والحفاظ على الحقـوق والحريـات   الضوابط أن تصل بالرقابة إلى تحقيق أهدافها في حماية وصيانة الد
   .العامة

المطلـب  (وشـروطها   الدعوى الدستوريةإلى من خلال التعرض الضوابط هذه سندرس  وتبعا عليه
 كضابط للطعن بعدم الدستورية أمام المحاكم واالس الدستورية إجراءات الدعوى الدستورية إتباع،) الأول

  ).المطلب الثالث(عمال الحق في الطعن بعدم الدستوريةعدم التعسف في إست ،) المطلب الثاني(
  .وشروطها الدعوى الدستورية: المطلب الأول

ظهرت فكرة الدعوى الدستورية في غالبية  الدول التي تأخذ بفكرة مركزية الرقابة الدستورية عـن  
تعلقـة  دستوري أو محكمة دستورية قد جسدت وكرست عمليا مبدأ قضائية الإجـراءات الم  سطريق مجل

صوصا تكريس طابع المواجهة في المنازعـة الدسـتورية   تورية على نحو النموذج النمساوي، خبالرقابة الدس
كضمانة أساسية لقيام محاكمة دستورية عادلة بما يسمح للأطراف بالحضور إلى الجلسات وتداولهم للحجج 

                                                
264 انون العام، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعبـاس، كليـة   بن شهرة العربي، الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع، مذكرة لنيل شهادة الماجستار في الق - 

.161، ص 2009 -2008الحقوق   
265 ).ملخص( 2008، رسالة ماجستار، جامعة اليمن )دراسة مقارنة(خالد عبد النور محمد البركاني، الدعوى الدستورية والحكم فيها  -   



 

) فرنسـا (ما في النمـوذج الأوروبي  والأدلة، وتمكينهم من الإطلاع على المستندات التي يقدمها الخصوم ك
والحق في الدفاع عن حقوقهم عن طريق المرافعة والمناقشة الشفهية العلنية أو مذكرات مكتوبـة كمـا في   ،

 عطي للقاضي الدستوري فرصة للإستماع إلىحيث  تحترم العدالة الدستورية بصرامة متناهية مما سي،بلجيكا 
أحسـن   ع الدستوري في أقرب الآجال وفي ظـروف حل الترالأطراف وتكوين إقناع يساعده في ا حجج

  .)266(ضمانا للمحاكمة العادلة
الرقابة الدستورية، حيث نستطيع القول أن الس  ة علىكل هذه الإجراءات من شأا إضفاء الشفافي

بحكم ما وصلت إليه إجراءات التحقيق الدستورية من وجاهية وعلانيـة   )267(صار محكمة دستورية حقيقية
وجهات  وشفافية، من شأا مساعدة القاضي الدستوري في الفصل في المنازعة الدستورية بعد التعرف على

للحجج خصوصا وأن اجتهاداته تكون مثل اجتهاد القاضي العادي وفقا وطبقا  نظر جميع الأطراف، وتبدلهم
  .)268(لتقنية المنطق القضائي

في أعلى مدارجها لذلك سنبين من خلال  ةشرعيوبذلك تكون غاية الدعوى الدستورية هي حماية ال
  ).الفرع الثاني(الدستورية شروط قبول الدعوى  ،)الفرع الأول(هذا المطلب  طبيعة الدعوى الدستورية 

  
  

  .طبيعة الدعوى الدستورية: الفرع الأول
 بحيـث  الشخصـي  ءتندرج الدعاوى الدستورية في القضاء العيني أو الموضوعي ولا تدخل في القضا

بقيام المنازعة على أساس مخالفة قاعدة قانونية وحـدوث   Contentieux objectifيتميز القضاء الموضوعي 
  .ضرر بحقوق نابع من مركز قانوني عام وغير شخصي

وقد أوضحت المحكمة الدستورية العليا الطبيعية العينية للدعاوى الدستورية في كثير من أحكامهـا   
 ،القوانين أو اللوائح  التي تم الطعن في دستوريتها يه الخصومة فيها إلى نصوصوترجع هذه الطبيعة إلى توج،

  .)269(بأوصافهم لا بذواميد ويتحدد المخاطبون ا تتسم بالعمومية والتجر ةوهي نصوص تشريعي
مخالفتها للدستور بالقواعد التي فرضـها   ىالقانونية المدعفقوام المنازعة الدستورية هو مقابلة النصوص 

ومـن ثم   ،الدسـتورية على السلطتين التشريعية والتنفيذية لإلزامها بالتقيد ا في ممارستهما لاختصاصاما 
                                                

266 لس الدستوري وسبل إصلاحه، مجلة دراسات قانونية الناشر مركز البصيرة العدد عمار عباس ونفيسة بختي، تأثير النظام الإجرائي على رقابة ا -   
267 .38إلى  35، الجزائر، ص2008سبتمبر  -   
268 .35، ص 1993فوزي صلاح الدين، الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  -   
269 د عوض، المحكمة الدستورية العليا وحماية حقوق الإنسان المكفولـة في الدسـتور   وعوض محم 816ينظر في ذلك عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص  - 

.242 -241، ص 1989لحقوق الإنسان، دراسات تطبيقية عن العام العربي، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، نوفمبر  3المصري، مقالة في مجلد   



 

وهذا ما صدر عن المحكمة الدستورية العليـا  ،تكون هذه النصوص ذاا هي موضوع الخصومة الدستورية 
ة النصوص التشـريعية  امها مقابلفي الدعوى الدستورية وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية قو ةالخصوم "بأن

ومن  ثم تكون هذه النصوص ذاا هي موضوع الدعوى الدستورية أو هي ،بأحكام الدستور  المطعون فيها
  .)270("مع أحكام الدستور بالأحرى محلها، وإهدارها بقد اترها

اهـدات  صـحة المع ( اختياريـة ونتيجة لذلك يختلف موضوع الدعوى الدستورية فقد تكون دعوى      
كما سبق تبيانه وقد )القوانين العضوية والأنظمة الداخلية( وقد تكون دعوى إجبارية ، )والقوانين وتنظيمات

  . تكون دعوى إنتخابية سواء أمام القضاء العادي أو الس الدستوري
   .توفر شروطها من أجل قبولها فإا تستوجبولما كانت الدعوى الدستورية دعوى قضائية  

  
  .أمام المحاكم واالس الدستورية شروط قبول الدعوى الدستورية: الثاني الفرع

، ومن ثم فإن شروط قبولها هي شروط كل دعـوى قضـائية   ةالدعوى الدستورية هي دعوى قضائي
فإن الدعوى الدستورية لها طبيعة خاصة ذلك أن نظامنا لا يعرف الـدعوى الدسـتورية    وبالرغم من ذلك

أمام المحاكم  ف أساسا طريقة الدفع وإنما يعر ، طالعليا فقمباشرة أمام المحكمة الدستورية الأصلية التي ترفع 
التي تنظر موضوع المنازعة التي يراد أن يطبق عليها النص القانوني والذي يرى أحد أطراف المنازعة أم غير 

  .دستوري فيدفع بعدم دستوريته
د أجلا لمن تقدم بالدفع لرفع الـدعوى الدسـتورية   وتقدر محكمة الموضوع  جدية هذا الدفع وتحد 

مـا يشـترط   يشترط لقبولها فويقوم هذا الشخص فعلا برفع هذه الدعوى المبنية على  الدفع المحكوم بجديته 
  2008أفريل   23المؤرخ في  08/09 الجزائري نية والإداريةلدعوى وفقا لقانون الإجراءات المدلقبول كافة ا

يقرها  ن له صفة وله مصلحة قائمة أومحتملةلا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تك" منه  13نص المادة ل وفقا
  .قبول الإجراءاتلالأهلية التي تعتبر شروط و،...."القانون

  .شرط الصفة: أولا
ذو الصفة هو الشخص الذي تربطه بموضوع الإدعاء علاقة شخصية مباشرة أو بعبارة أخـرى هـو   

والبحث في الصـفة   ،ة الدعوى على أن تعود إليه بمصلحة شخصية ومباشرةالشخص الذي من شأنه مباشر
  . سابق على البحث في موضوع الطلب أو الدفع أو الطعن

                                                
270 دين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، الـدعوى الدسـتورية، منشـأة المعـارف     مأخوذة  من عز ال 15/05/1993ق  14لسنة  15قضية رقم  - 

.39، ص 2001بالإسكندرية،   



 

قد يكـون شخصـا    و ،الصفة في الدعوى الدستورية للخصم في الدعوى الموضوعية وهكذا تثبت
لممثلـه القـانوني أو النائـب أو     بالنسبة للشخص الطبيعي للخصم نفسه أو ةتثبت الصففطبيعي أو معنويا 

  .الوكيل كما تثبت للشخص الاعتباري عاما كان أو خاصا لكل من خوله القانون حق تمثيل هذا الشخص
صاحب الصفة في تحريك الدعوى الدستورية قد يكون طرفـا في الخصـومة الموضـوعية     والخصم 

 ،ة دفع شكلي أو مسألة فرعيةفي صور -عيبمناسبة التراع الموضو -الأصلية أو في خصومة فرعية مثار عرضا
كمة الدسـتورية  في كل من المح ةوإن تقررت الصف،الصفة في الدعوى يؤدي إلى الدفع بعدم قبولها  وانتفاء

  .لدستورية سياسة بالطعن بعدم الكل مواطن أو هيئة  الأمريكية والمصرية
 1996من دستور الجزائر سنة  166ذلك في كل من الجزائر وفرنسا حيث نصت المادة  فإن الأمر غير

صوص أمام الس الدستوري وهم رئيس الجمهورية، المراجع التي يحق لها تقديم طعن بعدم دستورية النعلى 
يعد قيدا خطيرا على سلطة  وهو ما،رئيس مجلس دستوري ،رئيس الس الشعبي الوطني، رئيس مجلس الأمة 

م لاسيما إذا كان الرؤساء الثلاثة  ينتمون إلى حزب واحد يتمتـع  و على حقوق المواطنين وحريا ،الرقابة
 1974وهو ما كان عليه الوضع في فرنسا قبل التعديل الدسـتوري سـنة   ، )271(بالأغلبية المطلقة في البرلمان

راجعة مقصورة على رئيس الجمهورية الم تحيث عدل الدستور لتوسيع إمكانية مراجعة الس بعد أن كان
ومجلس ،) نائبا 60(ورئيس مجلس الشيوخ لكي تشمل  ،ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية 1974بعد ف

للانطلاقة الحقيقية للمجلس الدستوري الفرنسي، ونقلة نوعية  وكان هذا التعديل بداية  )شيخا 60(الشيوخ 
المنظم للحياة السياسية دور الضابط و تطوير العدالة الدستورية وفي تمثيل  دور أساسي في فيه في إطار لعب

 أن يوسع صلاحيات  الس الدستوري بتقديم مشروع قـانون  )272(في فرنسا وقد حاول رئيس الجمهورية
المواطنين من مراجعة الس مباشرة بحيث يمارس الـس رقابـة    دف تمكين 14/11/1984دستوري في 

ه بمشروع آخر يقـرر مبـدأ الرقابـة    ، واستعيض عن1990مؤخرة على القانون ونوقش المشروع في سنة 
 لم يكتب لـه لمشروع ولكن هذا  par voie d'exceptionالدستورية ليست مباشرة ولكن عن طريق الدفع 

  ). 273(النجاح
-61ويقرر بموجب المادة  2008ليعود المؤسس الدستوري الفرنسي بموجب التعديل الدستوري لسنة 

المشرع المغربي هذا الأخير الذي  هانين الماسة بحريام، وعلى غرارحق المواطنين بالدفع بعدم دستورية القو 1
                                                

271 .108فريد علواش، الس الدستوري تنظيم والاختصاصات، مجلة  المنتدى القانوني العدد الخامس من جامعة محمد خيضر ببسكرة، ص  -   
272 ميتران كان مفترضا فيه أن يسمح إجمالا لكل فرنسي بألا يتوجه إلى الوسطاء بـل أن يقـول    -قبل الرئيس ف بادنتدر وتم إقراره مبدئيا من -اقترحه ب - 

لقد تم  تقديم هذا التعديل إلى 14/07/1989إعلان " بنفسي ةوها أنذا اطلب العدال. إن حقي الأساسي قد تم تجاهله وإنه منهمك'بنفسه حق الطعن الدستوري 
.م10/03/1993وبشكل مجدد في  1990من الدستور الفرنسي في دورة الربيع من عام  89ل التعديل المنصوص عنها في المادة البرلمان في إطار أصو  

273 .107، 106هنري رسيون ،مرجع سابق ،ص  -   



 

شعار الدولة الدسـتورية حيـت حـول الـس     تكريس تأثر بالمشرع الفرنسي وإنتقل نقلة نوعية حول 
، وقرر حق المواطنين في الطعن بعدم دستورية القوانين  132الدستوري إلى محكمة دستورية بموجب الفصل 

  .مالماسة بحريا
لكي يشمل عن الأقل عدد معينا من أعضـاء  في الجزائرومن هنا يجب القول بأن يتم توسيع حق المراجعة     

المعارضة وتمكين المواطن من ذلك وهذا من شأنه  اال أماممنه أي فتح ، أمرا ضروريا ولا مفر )274(البرلمان
بطريقـة غـير    القوانين الرقابة على دستورية الأفراد تحريك بمنح ،يطور مفهوم الديمقراطية الدستورية  أن

قانون مـا   ةدستوريالذين لهم شك في  وسيط يمكن للأفراد   مباشرة أي تجعل المحكمة العليا ومجلس الدولة 
كـان الـتراع    االدولـة إذ س بصدد التطبيق على منازعتهم أن يرفعوا هذا القانون إلى المحكمة العليا أو مجل

 ،سـيس معتمد لدى الهيئتين القضائيتين الأخيرتين حتى تكون جدية في الطلب والتأبواسطة محامي  -إداريا
، رفعها إلى الس الدسـتوري ومجلس الدولة في عريضة المواطن لتمن المحكمة العليا  للتنظر كوتحدد آجال 

  .القانون المطعون ضده  طره لفحص مدى دستورية وتخ
لا تختلف عن الدعاوى العادية هذا ما لا نجده في شـرط  ورية في الدعوى الدست والأهليةوإن كانت الصفة 

  .المصلحة

  .المصلحة في الدعوى الدستوريةشرط : ثانيا
أصولية تنطبـق  دعوى وهي قاعدة تبعا للقاعدة العامة أنه لا دعوى بلا مصلحة وأن المصلحة مناط ال

في  ي الحقالمصلحة وبانتفائها ينتفرية وجود ومن ثم يتعين لقبول الدعوى الدستو ،على كافة صور الدعاوى
المصلحة بخصـائص تنفـرد    طواختلاف طبيعة  الدعوى الدستورية عن غيرها أدى إلى تميز شر تحريكها ،

  . )275(توجد في شرط المصلحة في الدعوى عموما أنبتوافرها عن تلك التي يجب 
لاعتداء الواقع عليه هـو  ذلك بأن الحق الذي تحميه الدعوى الدستورية هو حق كفله الدستور وأن ا

مصلحة تمكـن صـاحب    تنشأوبوقوع هذا الاعتداء على الحق المصان دستوريا  ،من عمل السلطات العامة
وتقوم الجهة المختصة بالرقابة على الدستورية بتقدير مدى ،الحق من اتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية 

وإنما تتمتـع في ذلـك   ،لإجراءات المدنية والإدارية اون صوص قاند هنا بنتوافر هذه المصلحة ولكنها لا تتقي
  .)276(تفرضها الطبيعة الخاصة للدعوى الدستورية ة واسعةبحري

                                                
274 ئيس غرفة النواب أو ربع  من أعضاء يجوز لكل من الوزير الأول، ر" 1992من الدستور المغربي المعدل 79وهذا ما أخذ به المؤسس المغربي في نص المادة  - 

وذلك حرصا منه على تنشيط هذا الجهات ليوسع الطعن للمواطنين بموجب التعديل " هذه الغرفة من تقديم أي نص للمجلس الدستوري للنظر في مدى دستوريته
.منه 133في الفصل  2011الدستوري   

275 .18، ص 2000الحقوق، مجلس النشر العلمي بالكويت، العدد الأول، مارس  إبراهيم محمد علي، المصلحة في الدعوى الدستورية، مجلة -   
276 .18، ص 2000عادل الطبطبائي، شرط المصلحة في الدعوى الدستورية، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي بالكويت، العدد الأول، مارس  -   



 

يكفي مخالفة النص المطعـون   صلحة قانونية شخصية ومباشرة، فلاوبناءا على ذلك يجب أن تكون الم
جرى "كمة الدستورية العليا المصرية بقولهافيه للدستور، وإنما لابد أن يلحق ضررا بالمدعي وهذا ما قررته المح

قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يبتغي أن تفصل المحكمة الدستورية العليـا في  
النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلـها في هـذه    الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياا

ومن ثم يتحـدد   ،ل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على التراع الموضوعيالخصومة فلا تفصل في غير المسائ
  .فهوم شرط المصلحة باجتماع عنصرينم

أن يقيم المدعي الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به سواء أكان مهددا ذا الضرر أم كان قد وقع : أولهما
  .ويتعين أن يكون الضرر المدعى به مباشرا ،فعلا

فإذا لم يكن هذا النص قـد   ،النص المطعون فيه وليس ضررا متوهمان يكون هذا الضرر عائدا إلى أ :ثانيهما
على انتفاء المصلحة  أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك ،طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور

  .)277(الشخصية المباشرة
وع ضرر بالفعل علـى الحـق أو   وق شرطليقصد ذا ا،وكما يجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة 

  .)278(نه لا مانع أن تكون المصلحة محتملةالقانوني المراد حمايته كما قضت المحكمة الدستورية أ المركز
 العادية أما بالنسبة لما قد تختص به الـدعوى  ىالدعاووهذا كله لا يختلف في شيء عن المصلحة في 

يقة تحريكها، ولما كان تحريك الدعوى الدستورية يـتعين  فإن ذلك مرجعه لطبيعة الدعوى وطر ،الدستورية 
تتحقق لصاحبه مصلحة فيـه   ر الموضوع فإن هذا الدفع بدوره يجب أن يسبقه دفع أمام المحكمة التي تنظ أن

   .فلا يقبل دفع من غير صاحب مصلحة
هذا الارتباط، المصلحة في الدعوى الدستورية ترتبط بالمصلحة في الدعوى الموضوعية ومؤدى لذا نجد 

يؤثر في الطلبات  التي أبديت  في الدعوى الموضـوعية،   أن أن يكون من شأن الحكم في الدعوى الدستورية
محكمة الموضوع لا تحيل المنازعة في دستورية تشـريع  (المحكمة الدستورية الكويتية بأن عليه هذا ما نصت 

  .)279()ع المطروح عليهامعين، إلا إذا كان  ذلك لازما وضروريا للفصل في الموضو
                                                

277 مأخوذ من  عبد العزيز  محمد سالمان، قيود الرقابـة   03/07/1995في جلسة  12لسنة  25وهذا ما نصت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  - 
.90الدستورية، دار ضة  القانون، ص   

278 ،مأخوذ مـن هـامش عـادل     236،ص  4مجموعة أحكام المحكمة ج  21/05/1989جلسة  8لسنة  11حكم المحكمة الدستوريةالعليا قضية رقم  - 
. 47الطبطباني ،مرجع سابق،ص   

279 أن المحكمة الدستورية لا تتعرض للمشكلة الدستورية إلا إذا كان  27/6/1992جلسة  1/1992يث قضت المحكمة الدستورية الكويتية في قضية رقم ح- 
أمكـن الفصـل في   ذا ضروريا ولازما للفصل في الخصومة الأصلية المطلوب تطبيق النص المطعون عليه فيها، ويتوقف الأمر المطالب به على نتيجة الفصل فيها، فإ
. المصلحة في الـدعوى  الخصومة عن غير طريق المسألة الدستورية، فإن يكون من غير المقيد أو ادي منازعة الطاعن في تلك المسألة لا يترتب على ذلك من زوال

ة في جريدة الوطن، والصادر علـى مقتضـى القـرار    في دعواه الموضوعية هو  إلغاء قرار الرقيب يمنع نشر مقال-الطاعن–لما كان ذلك وكان ما استهدفه المدعي 



 

حول اشتراط المصلحة في الطاعن بحيث أدى ذلـك إلى إنقسـامها إلى    اغير أن الدول تباينت آراؤه
  .إتجاهين

تعتمد علـى   البينين-جيبوتي  -برتغال-كفرنسا  والمغرب تشادالذي تبنته العديد من الدول  الاتجاه الأول
في الحقيقة نجد هذا الموقف يجد أساسه في الطبيعـة الخاصـة   و،إثباا  رة أن المصلحة مفترضة ولا يستلزمفك

للنصوص المعمول ا كون أن المصلحة العامة التي من الضروري أن تكون موجودة في المسائل الدسـتورية  
  .تحول دون وجود مصلحة خاصة للقيام بالطعن 

يتم تعيينها من قبل المشـرع   آخر ينطلق من فكرة أن السلطات التي تتمتع بحق الإخطار نجد موقف في حين
  .التأكد من صفة  الطاعن القاضي في هذه الحالة يقتصر فيالمصلحة تختلف مع مفهوم الصفة، ودور فإن 
 vonأن المصلحة شرط لكل  طعن وهذا ما رآه فون هيرنج  فيرتكز على فكرة التي مؤداها  الثاني الاتجاهأما 

hiering "ـا   أن الذي يدافع منه الطاعنين أمامالمحاكم الدستورية هو في الحقيقة حق شخصي ومصلحة ذا
  .في تقدير مفهوم المصلحة اختلفت الاتجاهغير أن الدول في هذا ،" يحميها القانون

ففـي  لإفريقيا الوسطى، والغابون وكندا، فهناك من أخذت بالمفهوم المرن للمصلحة كما هو الشأن  
ذه الدول، يكفي للطاعن أن تكون حقوقه الدستورية قد مسـها  جميع  الحالات التي نصت  عليها قوانين ه

وهكذا نجد مثلا في كندا الميثاق المتعلق بالحقوق والحريات والصـادر في   ،ضرر من قبل العمل المطعون فيه
لمفهوم المصلحة وهذا حتى لا يمكن عرقلة ممارسـة الحريـات   " بتفسير مرن"ة العليا يلزم المحكم 1982سنة 

  .يها المنصوص عل
ومن ناحية أخرى يلاحظ أن القاضي الدستوري الكندي في اغلب الأحيان من خلال قراراته يرسم 

صـبحت قراراتـه   ونتيجة لذلك أ ،ها القاعدية بطريقة متفهمةالأساسية لمفهوم المصلحة ويضع معالم الأطر
  )280(.المتضمنة عدم قبول الدعوى قليلة المصادفة
  .)281(الخ ألزمت الطاعنين بإثبات المصلحة....وهناك من الدول كسويسرا ومصر

                                                                                                                                                                
من قانون المطبوعات والنشر ) 35(مادة  -)35(الذي أخضع جميع المطبوعات الدورية للرقابة المسبقة على النشر، استنادا إلى نص المادة  248/86الوزاري رقم 

والذي تحررت  12/01/1992الصادر أثناء نظر الدعوى الموضوعية بتاريخ و 1992/32وكان  ذلك القرار الوزاري قد ألغي بمقتضى القرار الوزاري رقم  –
تفياه الطاعن في دعواه بمقتضاه الصحف من الرقابة المسبقة على النشر ومن ثم فإن الفصل في مدى دستورية النص التشريعي المطعون فيه لم يعد لازما للفصل فيما 

منتفية ،  عادل الطبطبـائي   3/61مكرر من القانون  35،ومن ثم فإن مصلحة الطاعن في النعي على نص المادة  الموضوعية إذ أمكن الفصل فيها بغير عائق قانوني
.28،مرجع سابق ،ص   

280  ، 2005، 2004القانون العام ،جامعة واهران بالسانية  مأخوذ من هامش سالم محمد، ميكانيزم الإخطار في إطار الرقابة الدستورية، رسالة ماجستير في -
  . 26 ص

281 .47حسين نجيب، مرجع سابق ،ص  -   



 

هذا وقد أضافت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى شرط  المصلحة في الـدفع بعـدم   
  .جديا يكون الدفع في دستورية القوانينالدستورية شرطا آخر مفاده أن 

لس الدستورية وكما سبقت للمجاأما بالنسبة  ،هذا فيما يخص شرط المصلحة أمام المحاكم الدستورية
قبـل  من الدستور الفرنسي   2ف 61ونص المادة  ،من الدستور الجزائري 166 الإشارة خصوصا نص المادة

 ونتيجة لممارسـة  ،فإن الطعن بعد الدستورية يتم بناءا على اعتبارات تتصل بالمصلحة العامة وحدهاالتعديل 
في  فيها بحق أو مركز قانوني  لهـم  اس القانون المطعوناختصاصات مستمدة من القوانين وليس بسبب مس

تقرر أن يكون هناك مصلحة للطاعن تكمن في مساس القانون المطعون فيـه بحريتـه    1-61حين نجد المادة 
  .الأساسية 

وريو على أن الهدف الأساسي من تحريك الرقابة الدسـتورية هـو تحقيـق    وهذا ما يراه الأستاذ فاف
المنظومة القانونية من وجود أي خلل  نـاتج   ، وصيانةتي تتجسد من خلال كفالة الدستورالمصلحة العامة ال

 العلي  عن مخالفة القواعد الدنيا للقواعد
وعلى هذا الأساس فإن الإخطار يبدو أنه مقرر للصالح العام، فالسلطات الدستورية تخطـر الـس   

، ولا يمكن لها من خلال دفاعها عـن  "الدستور وكيل"الدستورية لمصلحة الدستور ومن ثم فهي تلعب دور 
  .أو مصالح ذاتية الدولة أن تجني ثمار فوائد شخصيةمبدأ علوية القواعد الأساسية في 

حدد علـى   الجزائري فمفهوم المصلحة يختلط مع مفهوم الصفة على أساس أن المؤسس الدستوري 
هذه الأخيرة ليست ملزمة  بأن تثبت مصلحتها ار، ومن ثم فإن الإخط لحصر الجهات التي تتمتع بحقسبيل ا

عند إثارا لمسألة الدستورية فصفتها تفترض في أساس وجود المصلحة، ويقتصر دور الس  الدستوري في 
  .)282(هذه الحالة على التأكد من صفتها

في حين يرى باسكال جان أن هذه الخاصية هي متولدة عن عدة عوامل، فمن ناحية يلاحظ  أن عدم 
إثبات أية مصلحة مصدرها إرادة المؤسس الدستوري في حصر وتحديد سلطات الإخطار مـن أجـل    أهمية

أو تثبيت اختصاص الحكومة في وضـع قواعـد   ، )283(ضمان استقرار المنازعة الدستورية المعنية بالدعاوى
  .قانونية

على الجميـع في   فتوحةية إلا في إطار المنازعة المومن ناحية أخرى فإن إثبات المصلحة ليست له أهم 
  .لأفراد بإخطار الس الدستوريأويمنع  حين لا يوجد نص قانوني يسمح

                                                
282 .25سالم محمد، مرجع سابق، ص  -   
283 عاهدات الدوليـة  ومما ينبغي ملاحظته أن الرواق الدستوري لمسألة المصلحة لا يعني سوى النصوص التي تخضع لرقابة الاختيارية والوقائية ونخص بالذكر الم - 

.لقوانين العضوية والأنظمة الداخلية لفرقتي البرلمان تتم بقوة الدستور وبغض النظر عن تحقق المصلحة في الطاعنينوالقوانين العادية والتنظيمات، لأن إحالة ا  



 

  .كضابط للطعن بعدم الدستورية ميعاد الدعوى الدستورية: ثالثا
لا يكفي لقبول الدعوى الدستورية توفر الشروط الأنفة الذكر بل لابد أن ترفع في الميعاد المحدد لها وهـذا  

  .الحال من المحاكم الدستورية إلى االس الدستوريةيختلف بطبيعة 
  .لدستورية أمام المحكمة الدستوريةميعاد رفع الدعوى ا -1

هذا  للإجراءات القانونية فيجب أن يتمحتى يكون اتصال المحكمة بالدعوى اتصالا صحيحا وموافقا 
المحكمة الدستورية العليا المصرية على أنه من قانون  39/2الاتصال في الموعد القانوني المقرر، لقد نصت المادة 

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئة ذات الاختصـاص القضـائي بعـدم    "
أن الدفع جدي أجلت نظـر الـدعوى    ذات الاختصاص ورأت المحكمة أو الهيئة،دستورية نص في قانون 

 الدستورية العليا فـإذا لاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يتجاوز ث
  ...)ترفع الدعوى خلال الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن لم

وبمناقشة هذا النص يتضح أن ميعاد الثلاثة أشهر للدفع بعدم دستورية القوانين هو ميعاد حتمي يقيد 
د هذا الميعاد تعتبر غير مقبولة ويعتبر الدفع أمام محكمة فإذا رفعت الدعوى بع ،المحكمة والخصوم على السواء

  .الموضوع كأن لم يكن
لكن يجوز لمحكمة الموضوع أن تضرب أجلا أقل من ثلاثة أشهر وفي هذه الحالة يجب أن يقوم الخصم 

ية وهذا ما استقرت عليه المحكمة الدستور ،الطاعن برفع دعوى الدستورية خلال الأجل الذي تضربه المحكمة
حيث حكمت أن ميعاد الثلاثة أشهر الذي فرضـه المشـرع     06/03/1988بجلسة  115العليا في قضية رقم 

 اأو الميعاد الذي تحدد محكمة الموضوع في غضون هـذ ،مر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية آعلى نحو 
وإلا  انقضـائه دستورية قبل الحد الأقصى يعتبر ميعادا حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع الدعوى ال

  .)284(كانت غبر مقبولة
ل لمحكمة الموضوع أن تضرب أجلا يجاوز الثلاثة أشهر أو أن تعطـي  السؤال الذي يطرح نفسه هو

  تقاعسه عن رفع الدعوى خلال الأجل الأول؟ بعدللخصم أجلا آخر 
كن ذلك لا ينفي على يناسبها لة الموضوع أن تؤجل الدعوى أمامها إلى الأجل الذي لاشك أن لمحكم

كما يجوز لمحكمة الموضوع  أن تضـرب للخصـم   ،الخصم الالتزام بالميعاد المحدد قانونا وإلا رفضت دعواه 
  .أجلا آخر لكن ذلك أيضا لا يؤثر على  قبول دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا 

                                                
284 .349عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانين، مرجع سابق، ص  -   



 

تعلق بالقواعد المنظمة  للمواعيـد في  وإذا كان هذا الميعاد حتمي فإنه يجب مراعاة المسافة وكل ما ي
، وقف وهي قواعد لا تتعارض مع طبيعة الإجراءات أمام المحكمـة الدسـتورية   إنقطاعقانون المرافعات من 

  .العليا
  .الدستورية أمام الس الدستوري ميعاد رفع الدعوى -2

لدستوري رأيه أو قراره في من الدستور الجزائري المهلة القانونية لإصدار الس ا 167حددت المادة 
دة من تـاريخ تسـجيل   وتبدأ هذه الم ،الإخطار من أحد المراجع المختصة ظرف عشرين يوما الموالي لتاريخ

  . )285(الس الدستوري المراجعة في قلم
وطبقا للمادة أعلاه فإن المهلة التي حددها المشرع هي مهلة لإصدار القرار أو الرأي ولم تنص المـادة  

وقد أكد النظام المحدد لقواعد عمل الس ،لتنفيذ ا هل محددة للطعن في قانون صدر ودخل حيزم على 167
، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطـار  الإصدار على أن تسجل رسالة الإخطار مهلة

من 167المحدد في المادة  ار باستلامها ويشكل التاريخ المبين في إشعار الاستلام بداية سريان الأجلويسلم إشع
من الدستور الفرنسي على الس أن  3ف 61وهو كذلك مانصت عليه المادة  ،الدستور وهو عشرون يوما

  .أيام في حالة الاستعجال بطلب من الحكومة 8يفصل في الطعون في أجل شهر وتقلص المدة إلى 
لس  في الدعوى التي أحيلت له من أن يفصل اتنص  من الدستور الفرنسي 1-61المادة  في حين نجد 

قبل مجلس الدولة أو محكمة النقض ،والتي كانت بناءا على دفع المواطن في القانون الذي يمـس بحرياتـه في   
  . أجل محدد دون تحديده وهذه المدة للفصل في الطعن دون أن تعتبر مدة التي يتم فيها الإخطار 

ء التشريع اللبناني لينظم في قانونه مهلـة للطعـن في   جاوالفرنسي وعلى خلاف التشريع الجزائري   
 والمعدل بقـانون المؤرخ  من قانون إنشاء الس الدستوري 19/3القانون ومهلة لإصداره فقد نصت المادة 

اجعـة  أن تقدم المر"عن مهلة الطعن بقولها  2006حزيران  9والمعدل بقانون صادر في  1999لسنة 150رقم 
لي نشر القـانون في الجريـدة   تيوما  15خلال مهلة  اسة الس الدستوريص إلى رئمن قبل المرجع المخت

  .  )286("أو في إحدى وسائل النشر الرسمية الأخرى المعتمدة قانونا تحت طائلة رد المراجعة شكلا ،الرسمية
 ـ  ع ويستفاد من هذا النص أن مهلة المراجعة أو ميعاد الطعن أمام الس الدستوري من أحـد المراج

  .يوما من نشر القانون 15المختصة بالطعن هي 
مرجع المختص تقديم الطعن بعد صدور القانون أمام الس ليمكن ل هوبناءا على هذا الاختلاف نجد أن

تقديم المراجعة على إرادة جهات الإخطار وقـد حـدث    يتوقف  و ،دون أجل محدود الجزائري الدستوري
                                                

285 . 2000يونيو  28ئري المؤرخ في من النظام المحدد لقواعد عمل الس الدستوري الجزا10وهذا ما نصت عليه المادة  -   
286 .124إلياس جوادي، مرجع سابق، ص  -   



 

إقـرار هـذا الأمـر في     وتم يتعلق بعدم دستورية الأمـر  )287(راراذلك عندما أصدر الس الدستوري ق
محافظة الجزائـر  "وكان موضوع  هذا الإخطار الذي أنشأ جماعتين اقتصاديتين تحت تسمية ، 31/05/1997

وقد جاء هذا الطعن من طرف رئيس الجمهورية بعد أكثر من ثلاث سـنوات مـن صـدوره في    " الكبرى
 9بند  78و 18/1و 15/1واد للمولا من حيث الشكل لكنه مخالف في الموضوع و كان مقب،الجريدة الرسمية 

  .دستوريتهمن الدستور فأقر الس بعدم  101/2و 79/1و
آثار  الأمر أحدثأن سنوات من دخول الأمر حيز التنفيذ جاء بعد  3إخطار رئيس الجمهورية بعد ف

ودخل حيز التنفيذ ولم يطعن فيه واستفادت جهات ماذا لو صدر قانون  يطرح السؤال اوهن ،قانونية مختلفة
دى الجهات المختصة بالطعن من هذا القانون إن كانت عامة أو خاصة أو أفرادا، وبعد سنوات تقدمت إح

  له الس الدستوري لعدم دستوريته؟فيه وأبط
 ـ  ففي حالة حدوث ذلك  سيك ام ون لهذا الإبطال أثر كبير على المستفيدين وعلـى مصـداقية النظ

 ـ سالسياسي فلم يحدث ذلك من قبل لكن هذه المسألة تعد وستظل مشكلة حقيقية كوا تم  نالمستفيدين م
وكان  على المشرع أن يحدد الأجل للطعن ليكون ضابطا لجهات المراجعـة  ،القانون إذا كان غير دستوري 

  .الرقابة لتفعيل ومحفزا
مهلة العشرين يوما المحددة لإصدار القرار لأن  المشرع الجزائري قد نص على جزاء تجاوزكما لا نجد 

  .المشرع ألزم الس الدستوري إعطاء رأيه إجباريا في القوانين العضوية والنظام الداخلي لس البرلمان
 دورها فلا يمكننا إذن أن نتصور رفـض طار الس ذه القوانين يهدف للحفاظ على سلامة صخإف 

ط الس الدستوري رأيه في هذه القوانين في حين نجد المادة ولم يع،ر القانون ا انتهت مدة إصداالإخطار إذ
 15كلا إذا لم تقدم في مهلة شتنص على عدم قبول المراجعة  من قانون إنشاء الس الدستوري اللبناني 19

لعام ويمكـن  بعد تحقيق مبدئي أجراه وأوضح الس في حيثيات قراره أن هذه المهملة من النظام ا )288(يوما
  .تلقاء نفسهمن للمجلس إثارا 

والتي ،م فيها الطعن بعدم الدستورية كر الآجال التي يتالجزائري لم يذ ونخلص بأن المؤسس الدستوري
والبدء في تنفيذه يظل مفتقدا لطابع التحصن، وفي هذا  همن خلالها وهذا يعني أن القانون رغم صدور يخطر

  .ملات القانونيةمساس بدون شك باستقرار المعا
                                                

287 المحدد  1997/ 05/ 31: المؤرخ في 15 -97المتعلق بمدى دستورية الأمر رقم  2000فبراير  27المؤرخ في  02قرار الس الدستوري رقم  - 
.2000فبراير  06المؤرخة في  09زائر الكبرى، جريدة رسمية عدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الج  

. 
288 والمنشور في  1996شباط  15، الصادر بتاريخ 1996الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام  14/96قرار الس الدستوري اللبناني بل إبطال القانون - 

.من الجريدة الرسمية 7ملحق خاص للعدد   



 

  .سير الدعوى الدستورية كضابط للطعن بعدم الدستورية إجراءاتإتباع  :المطلب الثاني
تلعب المحاكم الدستورية دورا هاما في مجال حماية حقوق الأفراد وحريام وذلك بإتباع إجـراءات  

ة حريـة  لجلسات، كفالحكامها مثل علانية الأ ،قضائية عادلة في نظر الخصومات تبحث الثقة والاطمئنان
رية القوانين موضـوعيتها  الدفاع، وتسبيب الأحكام هذه الصفات الإجرائية من شأا أن تكفل لرقابة دستو

  .وسلامتها
نجد أن إجراءات سير الدعوى الدستورية مستقلة عن إجراءات رفع الدعاوى الأخرى المنصوص لذا  

ما تشكل نظاما مسـتقلا  ناءا عن هذه الإجراءات بقدر عليها في قانون المرافعات وهي ذا لا تشكل استث
  .لطبيعة المنازعة الدستوري وأساسيا تبعا

مـة  قيد الدعوى بقلم كتابـة المحك  الدستورية مالتي تعد كضوابط للطعن بعداءات ومن هذه الإجر
قيبـام في  اء ملاحظـام وتع الدستورية العليا ليتم بعد ذلك إعلاا لأصحاب الشأن حتى يتسنى لهم إبد

  .تها للفصل فيهاذلك بواسطة هيئة المفوضين لتهيئ بعد نصوصها، وتحضيرها 
على إجراءات عمله مـن   توري الجزائري فقد نص المؤسس الدستوري الدسالس   في حين نجد أن

 1997 -1996 -1941ومعدل سـنة   1989-08-07المؤرخ في نظام المحدد لإجراءات عمله المؤرخ الخلال 
  .13/04/2000نة تعديل سوآخر 

بإصدار قرارات أو آراء تتحـدد   بعد إخطار الس الدستوري ويتوجبحيث ينطلق العمل الإجرائي 
لانتباه عند دراسة هذه القواعـد   ، إلى أن الملفت الدستوريةالرقابة بمقتضاها طبيعة النتائج المترتبة عن عملية 

المحـاكم   أمـام مما يجعلها مختلفة عن القواعد الإجرائية المتبعة  الإجرائية هو اتسامها بالمرونة وعدم التعقيد،
  .الإجراءات المتبعة لتحريك الدعوى القضائية من جهة أخرىوعن الدستورية في النظم المقارنة من جهة 

السلطات العموميـة فيمـا يتعلـق     يتمتع بصلاحيات واسعة في مواجهةغير أن الس الدستوري  
  .محكمة انتخابيةعتبر الس ية حيث ينتخاببالمنازعات الا

دورا مهما في الفصل في الخصومة الدستورية إذ يقع عليـه  وبين هذا وذاك يلعب القاضي الدستوري 
وهـو التـزام   ،الإلزامية  القانوني بين النصوص القانونية غير متساوية في المرتبة بحل إشكالية التعارضالتزام 

 هذا ما سنحاول تبيانـه مزية منه بما يحقق انسجام النظام القانوني للدولة  ى على عاتقه وليس مجردقانوني ملق
  .إلى في هذا الشطر من الدراسة بالتعرض

  .إجراءات سير الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية: الفرع الأول



 

لكي تقوم المحكمة بعملها في مجال الرقابة فإا تتصل بدعوى من جهات مختلفـة سـواء أشـخاص    
تتبع إجراءات عملها المحـددة   اعتبارية أو طبيعية، أي كل ذي مصلحة سواء بصفة مباشر أو غير مباشر ثم

  .درس هذه النقاط على النحو التاليقانونا والتي تنتهي بصدور أحكام تعتبر ائية وسن
  .أساليب الاتصال بالمحكمة الدستورية: أولا

  .ا عن طريقمة الدستورية العليا إميكمن الاتصال بالمحك
  .الرقابة بطريقة الدفع من الأفراد -
  .الرقابة بطريقة الإحالة من محكمة الموضوع -
  .الرقابة بطريقة التصدي من المحكمة الدستورية -

  .الرقابة بطريق الدفع من الأفراد -1
 دعـوى كان الدفع من جانب أحد الخصوم هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن عن طريقه تحريـك  

في ظل المحكمة العليا، وبصدور قانون المحكمة الدستورية تعدل هذا الوضع لكن يبقى الدفع هـو  الدستوري 
أا مضطرة لتعرض لنقطة  -عاوىأكثر الطرق شيوعا ومؤداه أن تجد محكمة الموضوع أثناء نظر إحدى الد

لـدعوى بعـدم   فع أحد خصـوم ا قانونية تتعلق بالدستور لكوا لازمة للفصل في الدعوى الموضوعية فيد
فإذا ما تحققت مـن جديتـه   ، وعليها في هذه الحالة أن تبحث مدى جدية الدفع،نص في قانون   دستورية

للخصوم لا يجاوز ثلاثة أشهر كما سبق الـذكر   ل في الدعوى المنظورة وتحدد ميعادفعليها أن تؤجل الفص
  .النظام الأمريكي معمول به في ماهو  وهذا

هو دفع موضوعي يمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى وهو دفـع  والدفع بعدم الدستورية 
في عدة أحكام صادرة  ة أمام محكمة النقض وهذا ما قضت بهويمكن إثارته  ولو لأول مر.يتعلق بالنظام العام

  .)289(عنها
  .الإحالة من محكمة الموضوع -2

أن  لمـا رأى ة الدستورية العليا، كلقد أعطى المشرع  الحق لقاضي الموضوع في أن يلجأ إلى المحكم
دستوريته وذلـك بصـرف   نصا ما في قانون لازما للفضل في الدعوى  المنظورة أمامه يكون مشكوك في 

الطعن في دستورية هذا القـانون   إلى عن مصالح الخصوم في الدعوى الموضوعية إذ قد لاينتبه أي منهم النظر
ى لإحـدى المحـاكم أو   أإذا تر "بقولها.كمة الدستورية العليامن قانون المح 29وهذا ما نصت عليه  المادة ،

الهيئات ذات  الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى  الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم 
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 ـ  في   لالفصل في التراع أوقفت الدعوى وأحالت  الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليـا للفص
  .ورية المسألة الدست

القضائي أن  تحيل من تلقاء نفسها أي نص تراه غير  ذلك أن من حق أي محكمة في  السلم ومقتضى
د الجديـدة الـتي أضـافها قـانون المحكمـة      افدستوري إلى المحكمة الدستورية العليا، وهذا يعتبر من الرو

  .اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية موسعا بذلك الدستورية،
الإحالة مشروطة بشرط مهم هو أن يكون النص المحال لازم للفصل في الـدعوى الموضـوعية   وهذه 

ولاشـك أن هـذا    ،وتقدير ما إذا كان النص لازم للفصل في الدعوى من عدمه متروك لقاضي الموضوع
ن ذلك كان يمكن أغير بكثيرا من الحرج عن قاضي الموضوع إذ  فعرالطريق الجديد الذي أوجده المشرع قد 

مـن   اضي نفسه  مضطرا لتطبيقه مع تيقنهيجد  القفولم ينتبه الخصوم إلى ذلك، ،يوجد نصا غير دستوري 
  .عدم دستوريته

ومن الجدير بالذكر أن اتصال المحكمة الدستورية العليا بمسألة الدستورية  من خلال الإحالـة يـتم   
كلما رجح الظن لدى محكمـة   مناسبتهاتقوم بل  بميعادبمجرد صدور  قرار الإحالة، ولا تتقيد هذه الإحالة 

المعروض عليها بذاا هو نص غير دستوري وهي الطريقة التي استخدمت مع القـانون  ن النص أالموضوع ب
  .)290(03/05/2000بشأن الجمعيات الأهلية ومن ثم قضي بعدم دستوريته في  1999سنة  151رقم 

  .التصدي -3
أنـه  العليا  ة المصرية المتعلق بشأن المحكمة الدستوري 1979لسنة  48من القانون   27لقد أثارت المادة 

من حقها أن تتعرض لدستورية نص في قانون من تلقاء نفسها دون أن يطلب ذلك باي مـن الطـريقتين   
السابقتين، شريطة أن يكون ذلك بمناسبة ممارسة اختصاصاا في أحد الدعوى المعروضـة عليهـا ولازمـا    

  . للفصل فيها
أن نشير إلا أن الرقابة على دستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية من خلال استعمالها لحق  ويجب

التصدي لا تتقيد شأا في ذلك شأن الإحالة التي تتم ا المسألة الدستورية من محكمة الموضوع، هذا وقـد  
مـاي وفي   16در بجلسـة  أعملت المحكمة حقها في التصدي في البعض من القضايا نذكر منها حكمها الصا

حيث طعن أحد أعضاء  مجلس الدولة بعدم دستورية الفقـرة الأولى  "ق  1لسنة  10في الدعوى رقم  1982
مـن   104من قانون مجلس الدولة فقررت بأنه لما كانت المادة  119والفقرة الثانية من المادة  104من المادة 

مة الإدارية كى دوائر المحإحدم تنص على أنه تختص 1972لسنة  47ولة الصادر بقانون رقم قانون مجلس الد
العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات  التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإداريـة النهائيـة   
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أو مخالفـة   ،الطلب عيبا في الشـكل  عدا النقل والندب متى كان في وذلكالمتعلقة بأي شأن من شؤوم، 
فإا تماثل في حكمها الفقـرة   أو إساءة استعمال السلطة،أو أخطاء في تطبيقها أو تأويلها  القوانين واللوائح
لسـنة   49بالقانون  والمعدل  1972لسنة  46القضائية الصادر بقانون  من قانون السلطة 83الأولى من المادة 

ض دون غيرها بالفصـل في  فيما نصت عليه  من أن تختص دوائر المواد المدنية والتجارية لمحكمة النق 1973
بشأن من شؤوم الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة 

من  27لنص المادة  دي المتاحة طبقادعا المحكمة إلى إعمال رخصة التص يالذ الأمر...وذلك عدا نقل وندب
  .)291(عليهاقانوا لاتصالها بالتراع المطروح 

فالقضاء الأمريكي يسند النظر في  للمحكمة الدستورية العليا المصريةوإن كان الأمر كذلك  بالنسبة 
كانت  محكمة  بحد ذاا مهما المنازعة الدستورية إلى اختصاص السلطة القضائية بوجه عام أي بدون تحديد

  .درجة الجهة القضائية
أو الحكـم   ، أو وسيلة الأمر القضائي ،دفع من قبل الأفرادلاإما عن طريق  تباشر الرقابة الدستوريةف
التي سبق  ذكرها في الفصل الأول هذه الوسائل الثلاث التي يباشر ا القضاء في الولايات المتحدة  يالتقرير

  .)292(قضائيا ضخما في هذا الموضوع وانين والتي بني على أساسها صرحاالأمريكية رقابة دستورية الق
د أن المحكمة الدستورية الأمريكية تعتبر هي الحكم الأخير الذي تعرض عليـه القضـايا   في حين نج

الهين باعتبارها ذات مكانة رفيعة ،وقضاا هـم صـفوة اتمـع     ر،وبالتالي فإن الوصول إليها ليس بالأم
رجة كبيرة من لذلك ينبغي أن لايتاح الوصول إليها إلى لتلك القضايا التي تكتنف مسائل على د الأمريكي،

الأهمية سواء لانطوائها على بعد فيدرالي يمس الإتحاد الأمريكي كله،أو لصلتها الوثيقة بما يكفله الدسـتور  
  .الأمريكي من حقوق وحريات
المحكمة الدستورية الإيطالية إما بواسطة الدعوى الأصلية أو الدفع أو الإحالـة  بينما ينعقد اختصاص 

دستورية من تلقاء نفسها،في حين نجد المحكمة الدستورية المغربية تتصل بالدعوى ى لعدم الأا تتصدولانجد 
وإما عن طريق الدفع من ، )293( 132/3الدستورية إماعن طريق الإحالة من قبل الهيئات التي حددها  الفصل 

  .2011من دستور  133قبل المواطنين طبقا للفصل 
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".قبل المصادقة عليها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور  



 

  .كمة الدستورية العلياإجراءات سير الدعوى الدستورية أمام المح: ثانيا
إجراءات رفع الدعوى الدستورية في قانون إنشـاء المحكمـة     لقد نظم المشرع الدستوري المصري

وأهم مـا   45إلى  28في الفصل الثاني من  الباب الثاني في المواد  من  1979لسنة  48الدستورية العليا رقم 
دعوى قضائية ولكنها ليست ككل الدعاوى يلاحظ من خلال هذه النصوص أن الدعوى الدستورية  هي 

  .القضائية إذ أن القانون خصها ببعض السمات الخاصة بالنظر إلى طبيعتها
والأصل في هذه الإجراءات أن تنظيمها يرجع للأحكام التشريعية الخاصة ا وأن تركها إلى أحكـام  

فإن هذا الالتجاء  ومن ناحية أخرى،قانون المرافعات لا يكون إلا في حالة عدم وجود حكم فيها من ناحية 
 مشروط بأن لا يكون فيه تعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها وذلك بإتباع المراحل

  .التالية
  .مرحلة تحضير الدعوى -1
 مـن  9، 7و 6من  قانون المحكمة الدستورية العليا والتي تقابلها نص المـادة   35و 34طبقا  لنص المادة      

من الدستور السوري على أن ترفع الدعوى الدستورية بطلب إلى المحكمـة   106والمادة ،الدستور الكويتي 
أعلاه نصت على أن يقدم الطلب إلى أمانة المحكمة بعد دفع الرسوم  35، 34ص المادتين الدستورية فنجد  ن

  ).أشهر 3(في الميعاد السابق الذكر 
 من جهة،ومن جهـة أخـرى  الـنص أو     نلنص القانوني محل الطعاكما يجب توضيح وتحديد بدقة      

،وزيادة في التدقيق والتأكيد يجب أن يرفق الطلب بمحضر جلسة المحكمة التي تتحدد فيـه  المخالفة  النصوص
  .بدقة هذه النصوص 

 فبناءا عليه تتأكد من أن النص التشريعي الواردة  في صحيفة الدعوى هو النص الذي قـررت محكمـة     
                                                                                                           .                                                          )294( الدستورية بشأنهرفع الدعوى  الموضوع السماح للمدعي ب

كمة  الدستورية يقوم قلم الكتاب في خلال خمسة عشـر يومـا   كتاب المح بعد قيد الدعوى في قلم
حيـث   رفعت إعلانا بأن الدعوى  الدستورية ىمن تلق وعلى كل،الشأن بالدعوى المرفوعة  بإعلان  ذوي

يكون له الحق أن يودع قلم كتاب المحكمة الدستورية مذكرة بملاحظات مشفوعة بالمستندات وذلك خلال 
  .إعلانه خمسة عشر يوما من تاريخ

وبعد استنفاذ فترة خمسة عشر يوما لتقديم المستندات اللازمة يكون على الخصم كذلك في نفس المدة 
الزمنية الرد وتقديم الوثائق اللازمة، فإذا تم فعلا استعمال هذا الحق من طرف الخصم كان للطرف صاحب 

  .شر يوما كذلكعلى ما جاء به الخصم وذلك في آجال خمسة علدعوى الحق في التعقيب ا
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في تـواريخ إيـداع    كمة  الدستورية العليا محضرا يبينوفي كل هذه المراحل يجب أن تحرر أمانة المح
الوثائق والمستندات، أسماء وصفات المودعين وفي حالة تجاوز هذه المواعيد لا تقبل أي وثيقة مهما كانـت  

  .)295(طبيعتها ومهما كان مصدرها
في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المتقدم   )296( الملف على هيئة المفوضين وبعد انتهاء هذه الفترة يعرض

والـتي  ،هذه الأخيرة تقوم باتصالات خاصة بالأطراف المعينة بالطلب لإيضاح نقاط الدعوى  ،)297(ذكرها
 ـفي الموضوع وغالبا ما تتبناه المح   رأيها تساعدها على بلورة رأيها ولتحرير تقريرها والذي يتضمن ة في كم

مع تحديد أجال لكـل   ،بإحضار الوثائق والمستندات لها علاقة وأهمية  بالموضوع قرارها النهائي، أو تكلفهم
 هذه الخطوات، وفي حالة عدم احترام هذه المواعيد من أي طرف كان تفرض هذه الهيئـة غرامـة ماليـة    

  .)298( )جنيها 20(قدرها
لهيئة المفوضين التي أراد ا المشرع مساعدة قضـاة  ونلاحظ من خلال هذه المهام الواسعة الممنوحة 

وحتى لا تطول الإجراءات أمام هذه الهيئة يمكن لأعضائها فرض عقوبـات ماليـة   ،المحكمة تسهيل مهامهم 
  .على من يتسبب  في تكرار تأجيل الدعوى أثناء التحضير وهذا القرار يعتبر ائيا

  .مرحلة التحقيق والمراقبة -2
 تقوم بتحضير الدعوى عن طريـق  هيئة المفوضين من مرحلة التحقيق وجمع المعلومات  بعدما تنتهيف

ارة، ورأي الهيئة في الدعوى على أن يكون هذا التقرير ثتحدد فيه المسائل الدستورية والقوانين الم تقرير تحرير
عوا عليه بطلب نسـخة   بالأمر أن يطل مانة المحكمة الذي يمكن للمعنيين، ثم يسلم هذا التقرير لأ)299(مسببا

  .)300(منه على نفقام الخاصة
الذي تسلم فيه تقرير هيئة المفوضين،  )301(حيث على الرئيس أن يحدد تاريخ الجلسة خلال الأسبوع

ها، إلا في حالة الضرورة تختصر المدة إلى أقـل  لطلب ذا التاريخ قبل موعدوفي هذا الإطار يخطر المعنيين با
                                                

295 .من قانون المحكمة الدستوري العليا 38و 37المادتين   -   
296 لدستورية،ومن هي عبارة عن هيئة قضائية مشكلة تشكيلا قضائيا وتسري في شأن ضمانات حقوق الأفراد المالية لها ذات الأحكام المقررة لأعضاء المحكمة ا - 

ة، الفصل في طلبات الإعفاء من الرسم والكفالة وبذلك يشترط لحظور الجلسات المحكمة حضور اختصاصاا تحضير الدعوى، الدستورية،حضور جلسات المحكم
من قانون المحكمة ولهذا الحضور فائدة عملية إذ أن رئيس المحكمة قد  42أحد أعضاء هيئة المفوضين من درجة مستشار على الأقل ،وذلك وفقا لما أوجبته المادة 

جاء تقرير الهيئة  لنقاط الغامضة في التقرير المقدم من الهيئة إلى المحكمة وقد يطلب منه إعداد تقرير تكميلي في بعض المسائل التييستجلى من ممثلي الهيئة بعض ا
.360قاصرا عن بحثها، عبد العزيز محمد سالمان ،الرقابة الدستورية،مرجع سابق،ص  

297 .من قانون المحكمة الدستورية العليا 39نص المادة  -   
298   .من قانون المحكمة الدستورية العليا 39دة الما -

.68عز الدين الدنصاري وعبد الحميد الشواربي ،مرجع سابق ،ص  -2  
. 824ص 2002محمد فؤاد عبد الباسط ،ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ،منشأة المعارف ، -3  

301 .من قانون المحكمة الدستورية العليا 1ف41المادة  -   



 

عة بحضور على الأقل سبعة أعضاء منها دعوى في اليوم المحدد تبدأ المرافن أصحاب المن ثلاثة أيام وبطلب م
.  

كم الدعوى الدستورية في هذه المرحلـة مبـدأ   تميزا خاصا عن باقي المراحل فيح تتميز فهذه المرحلة
ل مراحلـها  أن الدعوى يحكمها مبدأ العلانية في كلمبدأ الذي يحكم الدعوى القضائية فالمستقر عليه مغاير ل

إذ ينتفي هذا المبدأ في مرحلة المرافعة ويحكمها نص خـاص    على عكس الحال عليه في الدعوى الدستورية 
والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة ، فإذا تحكم المحكمة في الدعاوى  "من قانون المحكمة  44دته المادة أور

 هـذه الحالـة لا يـؤذن   وفي ،وممثل هيئة المفوضين محامي الخصومرأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع 
تودع بأسمائهم مذكرات وفق  لم للخصم الذي سللخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم، ولي

  ".ا عنهم محاميا في الجلسةالحق من أن ينيبو 37لحكم المادة 
إلا  ، صوم لا يؤثر عليهـا وفي حالة غياب الخصم تستمر المحكمة في عملها لأن حضور أو غياب الخ

 03/05/1986أنه يجوز للطاعن التنازل على هذه الدعوى بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 

حيث أن المدعية قررت ترك  الخصومة  في الدعوى ووافق المدعى عليهم علـى هـذا    " 139في قضية رقم 
  .)302(..."طلبهال ةالطلب ومن ثم يتعين الإجابة المدعي

 20من خلال المادة   ها سواء بالنسبة للمحكمة الدستورية الكويتية أو البحرينية هذه الإجراءات نفس

  1973لسـنة   14وكذا القانون رقـم   2002سنة  27المحكمة الدستورية البحريني رقم  من قانون انشاء27-
 25-3والمواد من  )303(ةالمادة الثامنوهذا ما نصت عليه  ،تفي الكوي المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا

لكن الاختلاف يكمن في عدم وجود  ،1974 ماي 7بتاريخ  01من لائحة المحكمة الدستورية بالمرسوم رقم 
هيئة المفوضين كما هو الحال عليه في النظام المغربي لأا حديثة العهد ولم تصدر القوانين التنظيمية الخاصـة  

  .133بالفصل 
  .بياا تبدأ إجراءات إصدار الأحكام السابق  ة ة  المرافعة أمام المحكمة الدستوريبعد انتهاء  فتر

  .حكاممرحلة إصدار الأ -3
أعضاء في منطوق الحكم  7تبتدأ إجراءات تصدر الحكم بمداولة بين أعضاء المحكمة وهو لا يقل عن 

الدستوري العليا من تنظـيم لكيفيـة    ولقد خلا قانون المحكمة  ،وأسباب بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به
المداولة بين أعضائها ومن ثم فإن الرجوع بشأا يكون للقواعد العامة  في قانون المرافعات المدنية  والتجارية 

                                                
302 .368مان، الرقابة الدستورية، مرجع سابق، ص لعبد العزيز محمد س-   
303 أمامها، وبنظام سير العمل  يالخاصة  بإجراءات التقاض دتضع المحكمة لائحة تتضمن القواع"تنص المادة الثامنة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية الكويتية  - 

...."فيها وتنفيذ أحكامها  



 

 نص صراحة على صدور البحريني قة وخلاف للمشرع المصري نجد أن المشرعويصدر الحكم لأغلبية المطل
من قانون المحكمـة   12من قانون إنشاء  المحكمة الدستورية و 28نص المادة   غلبية المطلقة وهوالأحكام بالأ

  .صوت الرئيس ي الكويتي وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الدستور
الحكم التي بني عليها  )304(سببا بأن يشمل الحجج القانونية والأدلة الواقعيةمولابد أن يكون الحكم 

للأحكام القضائية  ةة الحكم وإذا كان التسبيب واجبا  وهاما بالنسبما يؤدي إلى إقناع الخصوم بعدال وهذا 
لأحكام المحكمة الدستورية أوجب وأهم، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا محكمة  ةبصفة عامة، فإنه بالنسب

  .دستور من الدرجة الأولى وهذا ما نصت عليه المادتين أعلاه
الدستورية وهـذا مـا    ىلمحكمة الدستورية العليا في الدعاووبعد ذلك تنشر الأحكام الصادرة من ا     

من قانون المحكمة الدستورية العليا ونصـت كـذلك     49والمادة  دستور المصريمن  178نصت عليه المادة 
من قانون المحكمة الدستوري البحريني ويكـون   31عليه المحكمة الدستورية الكويتية في مادا الثالثة والمادة 

بين في حين  عن الحكم حجيته ذلكوفي حالة عدم النشر لا ينفي ،يوما من تاريخ صدوره  15ل النشر خلا
  .من الدستور المغربي أن تاريخ النشر تحدده المحكمة الدستورية في قرارها  134الفصل 

  .العدالة الدستورية في الجزائر وعوائقها: الفرع الثاني
كبيرة في التأسيس للدولة الدسـتورية وحمايـة الحريـات     ةأهمي في الجزائر ةتكتسي الرقابة الدستوري      

المؤسـس الدسـتوري   إذ أن ،ط رقابتها وتحقق مكانتها الحقيقيةالأساسية؛ وهي في نضال مستمر حتى تبس
ابة القاعدة التي يسـتمد منـها   ت القانونية اللازمة لتكون له بمثبالرغم من تدعيمه لهذه الهيئة العريقة بالآليا

تحقيقها، وهي حماية القانون  اتجسيد الغاية المرجو منهتحول دون إلا أا جاءت إما ناقصة أو غامضة، قوته، 
  .الأساسي في الدولة، حتى يؤدي دوره كاملا

ا تظهر أهمية الرقابة الدستورية في بحث مدى دستورية القوانين وتطابقها مع القواعد الدستورية؛ نومن ه    
ترضها عوائق  كثيرة  تحول دون فعاليتها في الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين     لكن هذه الضمانة قد تع

  .ويتضح ذلك من خلال الآتي،)305(
  .إجراءات الطعن بعدم الدستورية أمام الس الدستوري الجزائري: أولا

م تبدأ إجراءات المتبعة للطعن في القوانين أمام الس الدستوري منذ تقديم المراجعة أو الطعـن بعـد  
كلها أو بعضها، بواسطة أحد المراجع المحددة المختصة بذلك حيث يتم تسجيلها لدى  دستورية أحد القوانين

ص الدعوى وهو ما يدل على سلامة إلى حين صدور قرار الس إما برفالعامة للمجلس الدستوري  الأمانة
                                                

304 .374سالمان، مرجع سابق، ص  ز محمدعبد العزي -         
305 27ص  ،عمار عباس ونفيسة نجتي؛ تأثير النظام االاجرائي  على رقابة  الس الدستوري وسبل إصلاحه؛  مجلة  سابقة  -   



 

لمرسوم مع ملاحظة تقييد الس اقبول الدعوى الدستورية وعدم دستورية القانون أو ، أو بالقانون وصحته
دة محددة قصيرة وكافية لإصدار قرار معلل ومسبب بحيثيات قانونية مؤسسة على نصـوص دسـتورية أو   بم

  .مبادئ ذات قيمة دستورية مستوحاة من نصوص الدستور 
يتضمنه  لموما 169إلى المادة  165وتتحدد إجراءات الرقابة الدستورية في الدستور الجزائري من المادة 

 9لمادة الدستور صراحة جاء به النظام المحدد لقواعد عمل الس الدستوري الذي نظم إجراءات الطعن من ا
  :إجراءات عمل الس الدستوري بإتباع الخطوات التالية ولذلك سندرس 23إلى المادة 

   .إجراءات سير الدعوى الدستورية أمام الس الدستوري -1
  .الجزائري لدستوريا سخطار الإ  -أ

 بأحكام الدستور وضع الس الدستوري بموجب نظامه المحدد لقواعد عمله ولاسيما من الموادعملا 
بحيث لا يترتب عـن   الإخطارأحكاما تفصيلية تحدد بدقة الشروط الإجرائية لنظام  12إلى  9ومن  6، 4و 1

من إقرارها هو  إذا كان يبدو أن الهدف الأساسي هغير أن ،عدم احترامها أي أثر في تحريك الرقابة الدستورية
قيمتها، بل يلاحظ عليها أـا   في مكانة خاصة، إلا أن ذلك لا يشكل انتقاصا منوضع الس الدستوري 

  .مما يسهل على أي باحث حصرها واستنباطها تتسم بالمرونة  وعدم التعقيد
للهيئـة   تورية والمحرك الأساسي لها، إذ لايمكننيزمات الرئيسة للرقابة الدسايعتبر الإخطار أحد الميك

المكلفة بالرقابة أن تمارس مهامها بدون أن يتم إخطارها ،وقد تفطن إلى هذه الأهمية الفقيه هانس كلسـن  
الجهـة  أمـام  ) الطعـن (أن طريقة إدراج الإجـراء  "،1928صاحب نظرية القضاء الدستوري المركز سنة 

أن تقوم بمهمـة الحـامي أو الكافـل    لها خلالها تتحدد الكيفية التي يمكن الدستورية لها أهمية كبرى، فمن 
  .)306("للدستور

وإذا كان الإخطار يعد من أهم الإجراءات المتعلقة بالرقابة الدستورية فإن دراسته لاتعني فقط طـرح  
   .وإنما تعني طرح مشكل فعالية الرقابة ،مشكل إجرائي بحت 

 ـبتوفر شروط محدد لا يكون ثابت إلا هإن استعمالو  دل ة أقرها الس الدستوري في نظام عمله المع
  .  2000جوان  28ؤرخة في والمتمم بالمداولة الم

  : لنظام الإخطار شكليةالشروط ال -
 أنحيث اسـتلزمت  للمجلس   يتاسعة من النظام الداخلعليه المادة المن بين هذه الشروط مانصت 

إلى رئيس الس الدستوري من قبل السلطات المؤهلة لذلك، على أن برسالة موجهة إجراءات الطعن تبدأ  

                                                
1- pascal jean. La saisine du conseil constitutionnel. Librairies générales de droit jurisprudence.paris 
.1999. p31 et 32. 



 

يتم تسجيلها بعد ذلك لدى الأمانة العامة مع تسليم وصل الاستيلام، وينبغي أن ترفق رسـالة الإخطـار   
يختلف كثيرا عن شكل الإخطار المتتبـع أمـام الـس     لإبداء رأيه أو اتخاذ قرار بشأنه وهذا ما لمبالنص 
  .)307(ي الفرنسيالدستور
سـتور أو في النظـام   تنصيص صريح أو ضمني سـواء  في الد يمكن ملاحظته أنه لا يوجد أي  ماو

عاوى وهذا خلاف الـد ، )308(الأساسي للمجلس الدستوري يستلزم ذكر بعض البيانات في رسالة الإخطار
ليسوا ملـزمين بتبريـر    الطاعنين أنكما ، )309(الأوليةالتي استلزم المشرع لإحالتها ما توفر بعض الشروط 

ب طعوم بحيث انه بمجرد تحريك الرقابة الدستورية يتكفل الـس الدسـتوري   دعواهم وتأسيس أو تسبي
  .المخالفة الدستورية  أوجهبنفسه بالبحث عن 

تسمح للجهات المخطرة بتقديم معلومات جديدة قصـد   بحيث جراءاتالإ تعقيد وهذا ما يفسر عدم
بل لا توجد حتى القواعد الإجرائيـة   ،ةييم حججهم عن طريق تقديم مذكرات إضافية طعوم أو تدعتسو

اله عند دراسة هذه المسـألة في القـانون   كتماأو تسوية ملف الطعن في حالة عدم  التي تحدد كيفية تعديل
  .نجد أن كثيرا من هذه القواعد الإجرائية تم إرسائها في نظام الرقابة الدستورية بحيث المقارن،
 12/07/1993بتـاريخ   250إنشاء الس الدستوري اللبنـاني  من قانون 20ففي لبنان نجد أن المادة  

 والأسباب التي يبني ،لنصوص المطعون فيهاموضوع التراع أو ا يحدد ة الطعنتنص على أن الطاعن في عريض
لدستوري الفرنسي لا يتردد عليها المدعي مراجعته والمواضيع المخالفة للدستور وعلى غرار ذلك نجد الس ا

 وهذا ،  في قبول المذكرات التكميلية المرفقة برسالة الأخطار خاصة اذا كانت لا تتضمن اعتراضات جديدة
بعد إيداعه رسالة إخطار مختصرة قصيرة بإرسال مذكرة تكميلية  pocherقام الرئيس  1971ما حدث سنة 

  .)310(فرنسي ال           اكثر تفصيلا إلى الس الدستوري

                                                
307  -  Dominique   Turpin, Droit constitutionnel, presse universitaire de France, Paris, deuxième édition 
1998, p 485. 
308 وهكذا فإن في حقيقة الأمر أن مسألة شكل الإخطار قد يكون لها أثر أو وقع على اجتهاد القضاء الدستوري في بعض الدول بسبب عدم التنصيص عليها،  - 

بقصد النظر في دستورية معاهدة مـا   ارسالة إخطار موقعة من طرف رئيس الدولة ورئيس الحكومة وهذ 1999الس الدستوري الفرنسي أحيلت عليه في سنة 
خاصة أن الس الدستوري الفرنسي لم يعتـرف  ستريخت وخاصة البند المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية فمن الناحية القانونية فإن هذه المسألة قابلة للنقاش، 

عضوا في مجلس الشيوخ فإنه من المفترض أن لا يقبل هذا الإخطار الموقع بين سلطتين علـى   30عضوا في الجمعية  الوطنية و 30من قبل برسالة موقعة من طرف 
قبل رسالة الإخطار، وبذلك يكون ذا الحل قد فتح مجال لتعـدد أشـكال    غير أن الس الفرنسي خالف هذا التوقع بحيث -أساس أما تتمتعان بسلطة مستقلة

مأخوذ  من هامش، سـالم محمـد،   ...الإخطارات مثل الإخطار الذي يتم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية  الوطنية ورئيس الحكومة
.19مرجع سابق، ص   

309 .08/09ة الجزائري الجديد من ق إجراءات المدنية والإداري 17، 14 -   
310 . 71، 70ص  2001، 2000الماجستار كلية الحقوق ابن عكنون  ةسليمة مسراتي، إخطار الس الدستوري الجزائري، مذكرة لنيل شهاد -   



 

رفض الس الدسـتوري الفرنسـي   م 09/11/1999المؤرخ في  99-419قراره رقم  بموجب ولكن 
لمانيين الموقعين عن رسالة الإخطار أحد البر) Claude goasguen(المذكرة التكميلية للنائب كلود جسجان 

لمؤسسـة الدسـتورية   على هـذه ا  )P.A.C.S.()311(التي كانت دف إلى إحالة القانون المسمى الباكس 
  .الفرنسية بحجة أا تتضمن اعتراضات جديدة

بأن  قد وضع قاعدة إجرائية جديدة تلزمومن ثم يكون الس الدستوري من خلال هذا الاجتهاد،  
ام لهذه الرسائل، كما يأخـذ النظـام   عن الإطار الع ت التكميلية الملحقة برسائل الإخطارلا تخرج المذكرا

أصحاب  –ما شجع مقدمي العرائض  هذا 1983منذ سنة  شر رسالة الإخطار في الجرائدالفرنسي بفكرة ن
  . )312(وتفصيلها  من خلال الإطالة في العرائض  جدية منازعام  ليبينوا -الإخطارات

هي ما نصت عليـه المحكمـة    أعلاه من قانون إنشاء الس الدستوري اللبناني  20المادة  ونجد نص
الدستورية اشترطت ضرورة توقيع محـامي   ةمن قانون إنشائها ، غير أن المحكم 30في المادة  الدستورية العليا

  .على عريضة الدعوى
   . لنظام الإخطار الموضوعية طالشرو -

من الدسـتور نجـد أن المؤسـس     166دة نص الما ءفباستقرا للإخطارالشروط الموضوعية  بخصوص 
،رئيس الـس  ،أو رئيس مجلـس الأمـة  يس غرفتي البرلمانورئأخول لكل من رئيس الجمهورية الدستوري

قبولـة أمـام   ار م تكون إجراءات الاخطوعلى هذا الأساس لا،الس الدستوري  الدستوري سلطة إخطار
 أو هيئات خاصةت من قبل جهات أخرى سواء كانت هيئات عمومية أو الأفراد الس الدستوري اذا أتبع

ورئيس محكمة النقض ،ي الفرنسي الذي سمح لكل من رئيس مجلس الدولة هذا على خلاف الس الدستور
بإخطاره بناءا على الإحالة التي تكون بصدد دفع المواطنين بعدم دستورية القوانين الـتي تمـس بحربـام    

  .أمام مجلس الدولة أو محكمة النقض ةالأساسية قي الدعوى المرفوع
أمام هذه المؤسسة الدستورية يكون غـير  أعلاه 166المادة المذكورة في غير أن تمثيل هذه السلطات  

 أهم القواعد الإجرائية التي يقـوم  ضروري بسبب طبيعة القواعد الإجرائية لرقابة الدستورية، التي لا تتضمن
                                                

311 م 04/11/1999سالة مؤرخة في الذي تم إحالته على الس الدستوري الفرنسي بموجب ر) عقد المدني للتضامن ( التسمية الكاملة لقانون الباكس هو  - 
انون الأسرة كالعلاقات غـير  ونظرا لأهمية هذا القانون لكون أحكامه تمس بأهم القيم التي يقوم عليها اتمع المدني الفرنسي وخاصة القيم ذات الارتباط الوثيق بق

ن نشير هنا إلى أن هذا القانون قد عرض وفي ظـرف وجيـز علـى    أو الشذوذ الجنسي فقد احدث ضجة كبيرة بفرنسا ويكفي أ) العيش مع الخليلة ( الزوجية 
المـؤرخ في   99- 419الجمعية الوطنية مرتين متتاليتين وهذا بعد أن رفضته في المرة الأولى وقد تدخل الس الدستوري الفرنسي مـن خـلال قـراره رقـم     

من ذات القانون، وبذلك وضع الس حدا لهذه  15إلى  13و من  7إلى  1 الذي صرح بموجبه بدستورية القانون مع التحفظ على المواد من 09/11/1994
و داخل البرلمان، مأخوذ مـن  الاختلافات في الرؤى سواء داخل اتمع المدني الفرنسي الذي تمثله نخبة من علماء النفس وعلماء الاجتماع وجميع المعنيين بالقانون أ

.  21، ص  هامش ساع محمد، مذكرة ماجستير، مرجع سابق  
312 . 132الياس جوادي ،مرجع سابق ،ص  -   



 

ن ثم وم ،الخ... لسات بيب العرائض، استدعاء الخصوم، علانية الجالوجاهة، تس ءالقضائية كإجراعليها مبدأ 
هذه المسألة في القـانون   الس الدستوري عند استقراءأن تمثل هذه السلطات العمومية أمام  تحيلايبدو مس

  .)313(اتدخل المحامي ولو كتابي 1976المقارن نجد مثلا أن الس الدستوري الفرنسي رفض منذ سنة 
الإجرائية الـتي تـتم   التي تلزم القواعد  ه أمام المحكمة الدستورية المصريةهذا خلافا لما هو معمول ب 
  .)314(قبل محامي  نأن يمثل م لابد الطاعنأن أمامها 

ار بمكتب الضبط بمديرية التوثيـق  الاخطبمجرد تسجيل رسالة  ن ثم فإن المنازعة الدستورية تنعقدوم
الاستلام بداية حسـاب   ي، حيث يمثل تاريخ التسجيل المبين في اشعارلدى الأمانة العامة للمجلس الدستور

وبالتالي فالس الدستوري  ،يةالدستور للفصل في الدعوى 167/1توريا له بموجب المادة وما المحددة دسي 20
الموجهة إليه هاته الأخيرة التي من الصعب معرفة محتواها  برسالة الاخطار ملزم ممارسته لمهمة الرقابة هو حين

)315(.  
ر غرفتي البرلمان فإن كان محـل الاخطـا  ية للأمر يختلف بالنسبة للقوانين العضوية والأنظمة الداخلوا

يتم على إثرها  والتي،البرلمان فهو يخضع لرقابة المطابقة المسبقة  تيقانون عضويا أو نظاما داخليا لإحدى غرف
التنفيذ لكـن   وجوبيه من طرف رئيس الجمهورية قبل دخول القانون حيزالس الدستوري بطريقة  إخطار

ر فقـط  ظر فيما يخص الأحكام موضوع الإخطاار أي غير مقيد بالنبرسالة الإخطمقيد  في هذه الحالة غير
لأنظمة الداخليـة لغـرف   العضوي وا قة بكامل نص القانونوإنما بإمكانه فحص الأحكام الأخرى المتعل،

  .للقوانين الأخرىبالنسبة لكن الأمريختلف البرلمان 
وليس له أن  نين يعتبر مقيد برسالة الإخطارإذ أن الس الدستوري عند فحص مدى دستورية القوا 

مـن   07يتصدى إلى أحكام أخرى في النص القانوني مالم يخطر الس بشأا وهذا مايستنتج من نص المادة 
  .النظام المحدد لقواعد عمل الس الدستوري التي تنص على مايلي 

هذا الحكم في نفس الوقـت   إذا صرح الس الدستوري بعدم دستورية حكم أخطر بشأنه وكان" 
فإن النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعـاد إلى   ،غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص المخطر بشأنه

  ".الجهة المخطرة
وما يفهم من خلال هذه المادة أنه ليس للمجلس الدستوري النظر في دستورية القوانين إلا في حدود 

ولايمكن فصله عن بـاقي  ان الحكم المطعون ضده غير دستوري النص موضوع الإخطار فقط، حتى وإن ك
                                                

313 . 23مرجع سابق،ص  سالم محمد، -   
314 .من قانون المحكمة الدستورية العليا  34المادة  -   

3-yelles chaauche bachir, le conseil constitutionnel en Algérie , office des publications 
universitaires,1999 , p 52 . 



 

الأحكام المكونة للنص القانوني ففي هذه الحالة لايستطيع الس الدستوري أن يتعدى نص رسالة الإخطار، 
وعليه أن يعيد النص القانوني كله ،وإنما يتوقف عمله على رقابة دستورية الحكم المشار إليه برسالة الإخطار 

إخطار الس  لجهة الخطرة حتى تعيد هذه الأخيرة النظر في أحكامه والتحقق إذا كانت بحاجة فعلا إلىإلى ا
الدستوري من جديد فيما يتعلق بالأحكام التي لم ينظر إليها ولم يخطر بشأا بصدد فحص رقابة دسـتورية  

  .)316(الحكم موضوع الإخطار السابق
هو مـا ورد في  برسالة الإخطار والنص موضوع الإخطار  ومما يؤكد أيضا تقييد الس الدستوري

  .من النظام المحدد لقواعد عمل الس الدستوري والتي تنص على مايلي 08المادة 
علاقة بالأحكام موضوع  اإذا إقتضى الفصل في دستورية حكم التصدي لأحكام أخرى بشأا وله" 

أخطر ا أوتصدى لها وكان فصلها عن بقيـة الـنص   الإخطار ،فان التصريح بعدم دستورية الأحكام التي 
  ".يؤدي إلى المساس ببنيته الكاملة ،فانه في هذه الحالة يعاد النص إلى الجهة المخطرة

من هذه المادة أنه إذا أخطر الس الدستوري للنظر في دستورية حكم معين لكن هـذا   وماتدل عليه
بالحكم موضوع الإخطار ، وأن هذه الأحكام غير واردة يقتضي التصدي لأحكام أخرى مرتبطة ولهاعلاقة 

في رسالة الإخطار وليست موضوع طعن للنظر في دستوريتها وإنه إذا صرح بعدم دستورية هـذا الحكـم   
وكان نتيجة فصله عن بقية أحكام النص يؤدي إلى المساس بالبنية الكاملة للنص، يترتب عن كل هذا إعادة 

ون تمكين الس من رقابة دستورية هذه الأحكام والتي ترتبط بالحكم موضـوع  النص إلى الجهة المخطرة د
  .الإخطار 

فانه يمكن للعديد من الأحكام ان تكون لكن هذا التقييد من شأنه أن يؤثر على فعالية الرقابة وأثرها 
اء غير دستورية وهي مرتبطة بحكم موضوع إخطار ،لكن ليس للمجلس ان يتصدى لفحص دستوريتها سو

  .من تلقاء نفسه أو على أي أساس نص دستوري وارد 
ولكن السؤال الذي يطرح ما الجدوى من أن يعيد الس الدستوري في هذه الحالة الـنص الـوارد   

  ضمنه الحكم موضوع الإخطار إلى الجهة المخطرة؟ 
تبطـة بـالحكم   فقد يعاد النص إلى الجهة المخطرة دون أن تعيد النظر في الأحكام الأخرى للنص المر

والذي قـد  ،النص أخرى موضوع الإخطار ، هذا الأخير الذي يتطلب الفصل في دستوريته فحص أحكام 
  .بالأحكام الأخرى وبالتالي إفلاا من الرقابة الدستورية يالدستوريترتب عليه عدم إعادة إخطار الس 

                                                
316 ،ص  2001تي سليمة، إخطار الس الدستوري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدستوري والنظم السياسية ،كلية الحقوق،ابن عكنون،مسرا - 

69.  



 

يبقى مخطرا بالقانون ن دستوره م 61الفرنسي وبمقتضى نص المادة  يفي حين نجد أن الس الدستور
إنه لايرتبط بالمصطلحات الواردة في رسالة الإخطار بل يمكن له أن يفحص مجمل القانون بنـاءا  و ،بأكمله

أن رقابته تقع على كل نصوص القانون " بحيث جاء فيه  1996ديسمبر 30على ماورد في قراره الصادر في 
  ."موضوع أي إخطار من طرف الجهات المخطرة  وكذا تلك النصوص التي لم تكن ،المحال عليه

  لكن هل الس مجبر على النظر في كل أحكام القانون الذي أخطر بشأن حكم معين فيه ؟ 
في حقيقة الأمر أن الس لايتحرك إجباريا لفحص كل أحكام النص لكن يعتبر أن رقابته وقرار اته 

الأساسـية   أو إحـدى المبـادئ   ،الحريـات العامـة   تقع على القانون بأكمله خصوصا إذا تعلق الأمر ب
  .)317(المعروفة

فهنا المؤسس الدستوري الفرنسي ترك الحرية وحسنا مافعل للمجلس الدستوري ولم يقيده برسـالة  
  .الإخطار كما فعل المؤسس الدستوري الجزائري

وإنما بطلب من طرف  تورية العليا لا تعمل بنظام الإخطار،للعرض السابق نجد أن المحكمة الدس ووفقا
والاختلاف الموجود أيضا يكمن أيضا كما سبق وأن ذكرنا أنه ، طابعها القضائي البحثلالأفراد وهذا نظرا 

 في حـين  ،يمكن للأفراد أمام المحكمة الدستورية التنازل عن دعواهم في حالة توافر الشروط القانونية لذلك
زائري وحتى الفرنسي أو اللبناني إذ لايمكن سحب الإخطار مطبق أمام الس الدستوري الج همالا نجد هذا 

  .مهما كانت الأسباب 
  
  

  .لس الدستوري المراقبة المتبعة أمام ا إجراءات -ب
يقوم فددها في نظامه الداخلي إجراءات خاصة يحالس الدستوري عمله ب الإخطار يواصلبعد عملية 

يغ رئيس الس الدستوري لس ولم ينص المشرع الجزائري على تبل العام بتسليم الرسالة إلى رئيس اينالأم
الذي اشترط تبليغ أعضاء الس نسخة من  الس فهو على عكس المشرع اللبنانيار إلى أعضاء نص الاخط

احد أعضائه كمقرر مهمته دراسة الملف  الس الدستوري الجزائري أن يعين ئيس، وإنما على ر)318(المراجعة
  .انبه من كل جو

مشروع الرأي  ،يتولى المقرر تحضير من قواعد عمل الس الدستوري 12عليه المادة  تنصوهذا ما 
 تالخاصة بجمع المعلوما وهو يتمتع بكل الصلاحيات،أو القرار دون أن يقيد المقرر المعين بعملة زمنية محددة 

                                                
1- Dominique Rousseau, op. Cit. P286 et Jacque Robert, le juge constitutionnel juge des libertés, 

édition Montchrestien 1999p 65  
318 . 132الياس جوادي، مرجع سابق، ص  -    



 

بالموضوع يراه مناسبا لمساعدته في الإلمام  أي خبير والوثائق المتعلقة بملف الموكل إليه كما يمكنه استشارة 
)319(.  

بمدة  ن إنشاء الس الدستوري قيد المقررمن قانو 20/4المادة  اللبناني وفقا لنص  حين نجد المشرعفي
  .تعيينهأيام من تاريخ إبلاغه قرار  10

مـن   167دة تستقرأ من نص الما عن مدة زمنية ولكنهاالجزائري ينص المؤسس الدستوري  لم أنغير 
  .يوما  20الدستور الجزائري على أن عمله يدوم اقل من 

شغاله يحرر تقريرا وافيا وتحضير مشروع الرأي أو القرار وفي الأخـير  المقرر من تحقيقه وأبعد انتهاء 
يقدم نسخة من التقرير والمشروع الذي يجب ان يكون فيه تحليلا للموضوع مع ذكر الأسباب والنصـوص  

هذا ما لا يختلف فيه الس  و،ويكون مقدما باللغة العربية ،لأعضاء الس ورئيسه  )320(عتمدة القانونية الم
الدعوى الدستورية الدستوري اللبناني ويتوافق مع نظام المحكمة الدستورية العليا بحيث يتولى المفوض تحضير 

ن يحدد تـاريخ اجتمـاع   وعلى الرئيس أ،سماع الأشخاص الذين لهم صلة في الطلب  للمحكمة وله سوى
  . )321(الس ويستدعيه لدراسة الملف، وعلى الس أن يجتمع بسبعة أعضاء برئاسة رئيس الس 

ويتداول الس الدستوري الجزائري في جلسة ، ) 322(ثمانية أعضاء  اشتراط في حين نجد نظيره اللبناني
ة تساوي الأصوات داخل الس يكون صـوت  ويبدي آراءه  ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه وفي حال مغلقة

  . )323(رئيس الس أو رئيس الجلسة مرجحا 
أمام المحكمة الدستورية العليا وبعد الاتفاق النهائي على القرار أو الرأي الذي وهذا ما هو معمول به 

تحليل، بعدها يصدر عن الس والصياغة النهائية له حيث تذكر فيه النصوص المعتمد عليها في الدراسة وال
مضاء عليه من طرف الرئيس والأعضـاء  للإ أو الرأي بصفة ائية ثم يقدمه يقوم الأمين العام بتحرير القرار 

كل من رئـيس غـرفتي    إلىمنها إلى رئيس الجمهورية ونسخة  وبعدها يسجلها لدى أمانته ويرسل نسخة
الة العكسية فلا ترسل لهمـا نسـخة مـن    ار، أما في الححالة ما ذا كان احدهما صاحب الاخطالبرلمان في 

  .قرارات أو آراء الس
  .إصدار القرار أو الرأي  -ج

                                                
319 .الجزائري الس الدستوري  –من النظام الخاص بقواعد عمل  13لمادة  ا-   
320 .من النظام الخاص بعمل الس الدستوري الجزائري 14،21المادة  -   
321 .من النظام المحدد لقواعد عمل الس الدستوري الجزائري 16المادة  -   
322 .الدستوري اللبناني  سمن قانون النظام الداخلي للمجل 28المادة  -   
323 . الجزائري الس الدستوري –من النظام المحدد لقواعد عمل  17المادة -   



 

الحـالات الـتي    تور متى يبدي الس رأيا وما هيمن الدس 165إن المشرع الجزائري أكد في المادة 
ت قبل دخولهـا  تنظيما يبدي فيها قرارا فيتجسد الرأي عندما يخطر الس الدستوري بمعاهدات، قوانين أو

 لى المرحلة الموالية أي دخلت حيز التنفيذ واخطـر بشـأا  أما إذا مرت هذه النصوص إ، )324( حيز التنفيذ
  .كون أمام قرارالس الدستوري ففي هذه الحالة ن

والملاحظ أن الس الدستوري لا ينظر في كل النصوص التي خولها إياه صراحة الدستور بموجـب   
التنفيذية أو  لنظر في دستورية بعض النصوص القانونية، كالمراسيمه بحيث لم يستدع أبدا لمن 165نص المادة 

الس الدستوري يجعل   عاهدات الدولية، الأمر الذيافقة على المالمراسيم التنظيمية أو المراسيم المتضمنة المو
ل عائقا يحول دون بـروز الـس   الأمر  هذا يشكالبرلمان وفي حقيقة  بعقلنةإلى أن يتحول إلى هيئة مكلفة 

في الدول الأوروبية  غرار ماهو موجود الدستوري كهيئة دستورية قوية لها مكانتها في النظام السياسي على
  .)325(إلخ ... كالنمسا وألمانيا وفرنسا 

 ) 2000 – 96( قرار واحد فقط خـلال فتـرة    أصدرنه يتضح أاطلاعنا على أعمال الس عند و 
وكل ما صدر عن الس فيما يخص مراقبة دستورية القوانين فهي ،يخص محافظة الجزائر الكبرى وهذا فيما 

  .آراء 
قبة وتـاريخ رقـم   المراوالقانون محل صدوره  إن الس عند إصداره للقرار يذكر رقم القرار وتاريخ

دراسة النص القـانوني   ذكر مراحلبعد الاستماع إلى التقرير ثم ت" ، ويذكر عبارة  ارتسجيل رسالة الإخط
وفي الأخير يقدم القرار الذي تبناه الس ويشير إلى أن القرار سينشر في الجريـدة الرسميـة   ،ل تفاصيله بك
ثم يذكر اسم رئيس الس الدستوري فقط دون الأعضاء أو ،ومدة انعقاد الس لدراسة موضوع القرار ،

  .المقرر 
مـع تـاريخ    وجهة الإخطار،وتاريخ صدور الرأي وموضوعه ، أما فيما يخص الرأي فإنه يذكر رقم

ويذكر النصوص المعتمـد عليهـا، ثم مراحـل عمـل الـس في الشـكل       ،ورقم وصوله لأمانة الس 
 ،الموضوع ريدة الرسمية والمدة التي استغرقها وفي الأخير يبدي رأيه وآخر ما يذكر هو نشره في ج،والموضوع

مشتركة بين القرارات والآراء الـتي   وهذه الخطوة الأخيرة هي نقطة ،توريوذكر اسم رئيس الس الدس
  .والجزائري  )326(أن هناك تشابه بين الس الدستوري الفرنسي ،إذ يقدمها الس الدستوري الجزائري 

                                                
324 .من الدستور الجزائري  97نص المادة  -   
325 .ينظر الملحق الخاص بالنصوص المعاينة للرقابة الدستورية -   
326  يقوم بنشر الآراء التي لا يبديها في االات المحددة له قانونا إلا في حالة واحدة وهي استشارية من طـرف رئـيس   نجد أن الس الدستوري الفرنسي لا - 

.م 1958من الدستور سنة  16الجمهورية على أساس المادة   



 

 الأمر يختلف لدى المحكمة الدستورية العليا التي لا تتدخل إلا بعد دخول القانون حيز التطبيق،غير أن 
ومن جراء عملية التطبيق يكشف أو يظهر عدم دستورية تلك النصوص أما قبل هذه المرحلة فلا مجال لمراقبة 

وبما أا جهة قضائية فإا تصدر أحكاما، وهي متشاة إلى حد ما مع قرارات الصـادرة عـن    ،دستورية
  .الس الدستوري من حيث ذكر التاريخ والأسباب والحجج 

  .تحريك الدعوى الدستورية في الجزائرعراقيل : ثانيا
رغم السهولة والبساطة  التي تسير عليها إجراءات سير الدعوى الدستورية من مرحلة الإخطـار إلا  

لق صعوبة  لدى القاضي الدستوري في الكشف عن مـدى دسـتورية   رحلة  الفصل، إلا أا إجراءات تخم
ورسالة الإخطـار   ،توي  على النص المطعون فيه ذ يحالقانون فليس أمامه  سوى  ملف يكاد يكون فارغا إ

صعوبة  في  الخالية من التسبيب وبعض الوثائق التي جمعها المقرر باختلاف القاضي العادي الذي لا يجد أي 
الحكم المناسب للقضية المعروضة عليه بحكم وجود أمامه ملفا ثريا وغنيا بالأدلة والوثائق والمسـتندات   اتخاذ

وخطوات إجرائية تساعده في الوصول إلى الحقيقة مثـل   مبادئا الخصوم فضلا عن وجود عدة التي يقدمه
وتسبيب الطعون وتمكين الأطراف  عوالد فو والحق في الدفاع، وتبادل العرائض مبدأ المواجهة بين الخصوم،

لدستورية إلى من الإطلاع على الطلبات وحق الطعن وهي الإجراءات التي تكاد تكون منعدمة في الدعوى ا
لا توجـد   ثالحقيقي حيالمنازعة الدستورية بمفهومها  بعض الفقهاء  الفرنسيين وجود مسمىدرجة إنكار 

  .وقائمة على أساس المواجهة ،إدعاءات  متعارضة ومتقابلة بين خصمين أو أكثر
لإلزاميـة  عقون خصوصا في حال الرقابة الود وليد  ا سعيد بوشعير/ الرأي الدكتور دوقد تبع هذا  

عن القوانين العضوية والأنظمة الداخلي لغرفتي البرلمان فالرقابة  الدستورية تباشر حتى ولو لم يوجد نـزاع  
  .)327(حقيقي

 ـ  دم حقيقة التراع الدستوري هو حصر جهات ومما زاد في تأكيد ع  االإخطار والتي يمنع مـن خلاله
ن يطلقوا على ميكانيزم الإخطار دى ببعض المختصين أالتحرك  التلقائي لقيام الس الدستوري بمهامه مما أ

شرط ضـرورة   ذكر وكذا سكوت  المشرع الدستوري والنظام الداخلي على، )328("الإخطار المغلق" ماس
، على تبريـر عـدم الدسـتورية    ةاعثبالأسباب ال  وتحديدوتوضيح المصلحة  المطلوبة،  ،تسبيب الإخطار

  .ارخصوصا في ظل عدم نشر رسالة  الإخط
خـلال إجـراء   دستورية القوانين من  أسباب عدميبحث عن  المقرر عن طريقفالس الدستوري  

  .اءاستشارة الخبر و والإطلاع على النصوصمن البحوث  ةلسلس
                                                

327 .31عمار عباس، نفيسة بختي، تأثير النظام الإجرائي وسبل اصلاحه، الة السابقة، ص -   
328 .210كانيزم الإخطار، مرجع سابق، ص مي ،سالم محمد -   



 

ذلك غياب الطابع القضائي أثناء سير المنازعة الدستورية مثل مبدأ المواجهة أمـام الـس    ضف إلى
م الرقابة الدستورية هو فقط مقابلة النصوص القانونية المطعون فيها بأحكام لأن قوا ذلك ، )329(الدستوري
ولا يوجـد   ىومن ثم  فإن الأمر لا يقتضي وجود نزاع بين أطراف متعارضة حيث يوجد مـدع ،الدستور 

مدعى عليه،  فيقام الطعن ضد عمل قانوني بحيث لا توجد إدعاءات متعارضة ومتقابلة  بـين خصـمين أو   
  .مة على أساس المواجهةأكثر قائ

 ـ ابقة تجعل الس الدستوري هيئةكل هذه العوامل الس القضـائية   ةغير قضائية بسبب انتقاء الطبيع
  .)330( امعتبرة جديرة يئة قضائيا علي ةوإن كان  يتمتع بسلطة معنوي،لإجراءات عملية الرقابة الدستورية 

أي خصومة قضائية لابد فيها عنصرين عنصر أن  "يليس شاوش في رسالة دكتوارته  وفي هذا يرى د
وبـالرجوع إلى إجـراءات الرقابـة     ،احتجاج ووجود التراع وعنصر ضرورة الإجابة عن هذا الاحتجاج

هذا محاكمة حقيقية ولا دفوع متقابلة، الدستورية نجدها تفتقر افتقارا كليا أو جزئيا للاحتجاجات فلا توجد
  .)331(الحقيقية بين الأفراد كماتاب المحا فكرة غيسيين إلى  تبنيما أدى بالكتاب الفرن

سايرة الاتحاد الأوروبي في تكريس مبدأ م وفي الجزائر فإن هناك  عدة إقترحات للفقه الدستوري نحو
دستورية حقيقية خصوصا أنـه لا يوجـد أي    الدستورية التي من شأا خلق عدالةقضائية إجراءات الرقابة 

نعه من تطوير إجراءات التقاضي أمامه ولن يكون ذلك إلا بإعادة النظر في النظام أو قانوني يم،مانع دستوري 
مما يمكنه من تعديل القواعد الإجرائية  ،الإجرائي للرقابة الدستورية بداية من أهمية تحديد قواعد عمل الس

لشعبية وضـمان  وذلك من شأنه إخضاع الس الدستوري للسيادة ا،المتعلقة بتحريك الدعوى الدستورية 
  .)333(والمغرب )332(عدم  إنحرافه على غرار ماهو معمول في فرنسا

مقارنة مع النظـام   في المنازعات الانتخابية الجزائري لمجلس الدستوريالدور الرقابي ل: فرع الثالثال
  .الفرنسي

                                                
329 الأخـرى لا   وعلى  غرار الس الدستوري الجزائري نجد الهيئات المكلف بالرقابة الدستورية في كمبوديا تشاد وبعض الدول الأوروبية الأخرى مثلا هي - 

.45ص  بختي، مرجع سابقمار عباس، نفيسة تقوم الإجراءات المتبعة أمامها على مبدأ المواجهة مأخوذ من هامش ع  
330 .160محفوظ لشعب، التجربة الدستورية في الجزائر، مرجع سابق، ص  -   
331 ، 1994في الجزائر، رسالة دكتوراه، دولة بجامعة وهران، سانية سنة   ةنقلا عن يلس شاوش، ترشيد الرقابة البرلماني 73أحمد بن دلاع، مرجع سابق، ص  - 

  85ص 
332 1958ستور الفرنسي لسنة من الد 63تنص المادة  -   
"Une loi  organique détermine les règles d'organisation  et de suive devant  lui, est notamment les 
délais ouverts pour le saisir de contestations". 
333 تم تحويله إلى محكمة دستورية جديرة بحمايـة   هأن إلا 1994-02-25العضوي الصادر في  تحدد قواعد عمل الس الدستوري المغربي بموجب القانون - 
.حقوق الأفراد وحريام  



 

لـديمقراطي الحـر،   تعتبر العملية الانتخابية المتميزة بالشفافية و النـزاهة عنصرا جوهريا في النظــام ا    
في اختيار الحكـام لـذلك    قأهم حق من الحقوق السيـاسية، ألا وهو الح نفالانتخابات وسيلة للتعبير ع

وجب تحديد ضوابط وإجراءات قانونية تضمن تكريس نظام انتخابي يضمن حمايـة حقيقيـة لأصـوات    
كفيلة بتجسيد جملـة مـن    النـاخبين، ومنع التلاعـب ا من خـلال تفعـيل و تطوير آليات قانونية

مبدأ حياد الإدارة، و مبدأ مساواة جميع المترشحين في المعاملة، و مبدأ خضـوع الجميـع   : المبادئ أهمـها
  .للقانون و للرقابة القضائية في جميع مراحل العملية الانتخابية

ية وديمقراطيـة  إن قانون الانتخابات يشكل إذا أهم أداة قانونية لممارسة الحكم، وأنجع وسيلة سياس
و تكييفه باستمرار مـع مـا    ،لمزاولة السلطة، سيما إذا تم نسجه و بناؤه على أساس مبادئ دولة القانـون

تفرزه تطبيقاته العملية، و انعكاساا على النظام الديمقراطي، ضمن قواعد قانونية تدعم الضمانات و تعـزز  
  .على العمليات الانتخابية ةالرقاب

الدستوري مهمـة الفصـل في    ويل السول ومنها فرنسا  والجزائر  إلى تخالد اتجهت بعضولذلك 
وانتخاب ،مجلس الأمة اء الس الشعبي الوطني وأعضاء عمليات التصويت بالنسبة لانتخاب أعض مشروعية

فإن وكذا منازعات التشريع  للانتخابات الرئاسية، من هذا المنظور  ئيس الجمهورية ومختلف الاستفتاءات،ر
الس الدستوري هو الرقيب على صحة الانتخابات التي تعتبر التعبير المباشر للديمقراطية  والسيادة الوطنيـة  

  .وضمانا لشرعية السلطة 
الطعـن أو   حة  لجميع المـواطنين الـراغبين في  وبناءا على ذلك  تكون الطعون والاحتياجات مفتو

الس الدستوري هيئة قضائية بحتة وهو نأمـل تحققـه في    وهنا يعتبر،الاحتجاج في مصداقيتها وشرعيتها 
  .)334(الفصل في دستورية القوانين كضمان لحق الانتخاب

كما يسهر ...يؤسس مجلس دستوري" من  الدستور الجزائري التي تنص  163ومن خلال نص المادة 
  ." يعية ويعلن نتائجهاالس على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشر

ذه المادة يمكن القول أن الس الدستوري يظهر بمثابة قاضي انتخاب بالنسبة للانتخابات فبناءا على ه
دد الإجراءات الواجـب إتباعهـا   لوظيفة تدخل المشرع الانتخابي ليحولممارسة هذه ا،والتشريعية  ةالرئاسي

وما  تعلق أ ما تعلق منها بصفة الطاعن وميعاد تقديم الطعنبصدد تقديم الطعن أمام الس الدستوري، سواء 
  .هذه الإجراءات في لبموضوع الطعن وإيداعه وتتمث

  
  

                                                
334 . 12رضا بن حماد،الضمانات الدستورية لحق الانتخاب، دار النشر بتونس، ص  حتدم -   



 

  .لس الدستوري في اال الانتخابيإخطار ا -أولا
ة على صحة الانتخابات ته على دستورية القوانين عن رقابتيختلف إخطار الس الدستوري حين رقاب

يسـهر الـس   "....من الدستور163وهذا مانصت عليه المادة  -يعية وعمليات الاستفتاءالرئاسية والتشر
الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية ،والإنتخابات التشريعية ويعلن نتائجها 

تيب صلاحية من الدستور الفرنسي والتي تقرر بالتر ، 60، 59، 58إذ هذا النص تم نقله من مضمون المواد" 
الس الدستوري الفرنسي في مراقبة انتخابات رئيس الجمهورية ،أعضاء الس الوطني ،ومجلس الشـيوخ  

  .،والاستفتاءات وكذا يعلن نتائج تلك العمليات 
الس الدستوري في رقابته على صحة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعمليات الاستفتاء لا إذ نجد  
    )335(.ضدها احتجاج أو طعن وهو يعتبر ضروري لذلك نتخابات المدرجسوى الايراقب 

  .الأطراف المؤهلين لرفع الطعن -1
وتثبت صفة الطعن في نتائج الرئاسية لكل مرشح أو ممثلـه القـانوني     ةيرفع الطعن من كل ذي صف     

نتخـاب أعضـاء   وبخصوص الانتخابات التشريعية تثبت هذه الصفة لكل مرشح وحزب سياسي بالنسبة لا
تعطي صفة ،إذ لس الأمة ولكل مرشح وحزب سياسي بالنسبة لانتخابات أعضاء مج،الس الشعبي الوطني 

المتعلـق   97/07مر الأمن  166في عمليات الاستفتاء الحق في الاحتجاج وهذا ما نصت عليه المادة الناخب 
من النظام المحدد لقواعد عمـل   45ه المادة وهذا ما أكدت 01-04الانتخابات المعدل بالقانون العضوي بنظام

             .الس الدستوري
الس الدستوري يختلف كثيرا من حيث السلطات والإجراءات  حق الناخب في إخطار ولذلك فإن      

عن حق أصحاب الإخطار  في رقابة الدستورية في حين نجد أن الطعن الانتخابي حق كفله القانون وفقا 
 7بتاريخ  58_  1067الصادر بالأمر  الفرنسي لمجلس الدستوريل من القانون الأساسي 33دة لنص الما

وأيضا لكل ،والتي تقر أن الطعن الإنتخابي مقرر لكل ناخب مقيد إسمه بجداول الناخبين ، 1958نوفمبر
على المعنى السابق  من القانون الإنتخابي أكدت 108مرشح في الدائرة الإنتخابية المعنية، وكذلك نجد المادة 

)336(.  

                                                
335 ، ص 2009 -2008لية الحقـوق،  بلغول عباس، رقابة الس الدستوري على الانتخابات، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، جامعة وهران، ك - 

295.،  
336 ، كلية الحقوق جامعة طنطا "دراسة مقارنة"عبد االله شحاته الشقاني، مبدأ الإشراف القضائي على الإقتراع العام الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية  - 

. 179، 178ص  2008،  



 

المتعلق بنظام الانتخاب على شكل خاص يتعلق بعريضة الطعن  97/07نص الأمر  معلى الرغم من عد
طلب في  شكل عريضة عادية يودعها لـدى كتابـة الـس    "أو الاحتجاج واقتصاره فقط عن عبارات 

  . )337("الدستوري
ن والاحتجاجات حينما لا تتوافر فيها الشروط  إلا أن الس الدستوري يبقى صارما في قبول الطعو

من هذا النظام تلزم أن يحتوي الاحتجـاج علـى توقيـع     22المطلوبة في النظام المحدد لقواعد عمله فالمادة 
وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الاحتجـاج  ،أصحاا وأن يتضمن اللقب، الاسم، العنوان والصفة 

وهي نفس الشروط الـتي اسـتوجبها الـس     مانة العامة للمجلس الدستوريويسجل هذا الأخير في الأ،
  .الدستوري الفرنسي

النظام على أن يكون الطعن في الانتخابات التشريعية بموجب عريضة  من نفس 38ما توجب المادة بين
د سبق للمجلس الدستوري أن رفض سـبعة طعـون   ولق،مكتوبة تقدم إلى كتابة ضبط الس الدستوري 

 ـ ترشحين تتعلق بصحةة ملسبع أعضـاء مجلـس الأمـة المنتخـبين      فعمليات التصويت لتجديـد نص
  .)338(سبب إرسالها عن طريق البرقب 30/12/2000لـ

استثناءا يتمثل في قبول الطعـون الآتيـة   الس الدستوري الفرنسي يضع على هذا المنع في حين أن 
 59في قرارات له على التـوالي   لشروط المتطلبة قانونتحتوي على جميع ا بواسطة البرق إذا كانت العريضة

 .)339(1959الموطنين في  29/222و   219/
ميـز المشـرع   أما فيما يخص ميعاد تقديم الطعن فإنه مقيد بزمن على خلاف الرقابة الدستورية بحيـث    

  .الانتخابي بصدد تحديد ميعاد الطعن بين كل نوع من أنواع الانتخابات
إعـلان نتـائج    ساعة  التي تلي 48ابات الس الشعبي الوطني يجب أن يقد الطعن في أجل فبالنسبة لانتخ 

طعن المقدم بالنسبة لتجديد أعضاء مجلس ويعتبر غير مقبول كل طعن لا يحترم هذا الميعاد أما ال،الانتخابات 
الرئاسية لم يحدد لها  اتالانتخابساعة الموالية لإعلان النتائج أما بخصوص  24جل الأمة فيجب أن يقدم في أ

بالقول أن يقدم الطعن عن طريق احتجاج يدرج في المحضر الموجود داخـل   ىالمشرع أجلا للطعن بل اكتف
  .مكتب التصويت

حول هذه الآجال أا قصيرة في الوقت الذي نجد فيه  أن تشريعات دول  إبداؤهاوالملاحظة التي يمكن       
ته، ففي الكويت مثلا نصـت  رابركن الطاعن من تحضير أوجه دفاعه ومتوسع من هذه الآجال بما يم أخرى

                                                
337 .97/07من الأمر  1ف  118المادة  -   
338 .35، 34، ص 2001ي الجزائري لسنة أحكام الفقه الدستور -   
339 .316غول عباس، رسالة دكتورة، مرجع سابق، ص بل -   



 

 15، على أن يرفع الطعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة في أجـل  من لائحة  المحكمة الدستورية 09المادة 
فرنسي لالس الدستوري  ا من القانون العضوي الذي ينظم  33في حين نجد  المادة  ،يوما من إعلان النتائج

الاقتراع رغم أن جانب أيام التي تلي إعلان نتائج  10خلال  الانتخاباتالتي نصت على إمكانية الطعن في 
  .)340(أوجه الطعن والأدلة ويعتبرها غير كافية لتحضير،الآجال على هذه  سي يعترضمن الفقه الفرن

 .الطعن إجراءات السير في:ثانيا 
وللمقـررين  يتولون فحص الطعون والتحقيـق فيهـا    تبدأ إجراءات السير في الطعن بتعيين مقررين

  .من الوسائل لإجراء التحقيقللاستعانة بمجموعة  صلاحية
فبمجرد تلقي الس الدستوري للطعون الانتخابية يقوم رئيسه بتعيين مقرر أو عدة مقررين من بين 

الأمر  بـالطعن في نتـائج    وإذا تعلق ،أعضاء الس الدستوري لتكفل بالتحقيق في الطعون المعروضة عليه
التشريعية يتعين على الس الدستوري أن يشعر النائب الذي اعترض علـى انتخابـه ليقـدم     الانتخابات

 الاحتياجـات وتكمن مهمة المقررين أساسـا في دراسـة   ،أيام من تاريخ التبليغ  4خلال  ةملاحظاته كتابي
   . الطعنالمتطلبة في ةالشروط الشكلية والموضوعي ومطابقتها مع

يظهر طابع المواجهة بين الخصوم الذي يكتسي الإجـراءات في اـال   من خلال هذه الإجراءات  
إعداد تقرير ويتعين على المقررين ،الإنتخابي إذ أنه في هذه الحالة يظهر الس الدستوري ذو طبيعة قضائية  

ة عن الس الدستوري ليفصل فيها تعرض في مرحلة لاحقار عن الطعون التي تمت دراستها لأو مشروع قر
  .بشكل ائي

هذا والجدير بالذكر أن إجراءات تعيين المقررين بالنسبة للدستور الجزائري تتميز بالبساطة إذا مـا   
في الطعن يتعين عليه أن يشكل  الأخيرهذا  ينظر قورنت بتلك التي تتعلق بالس الدستوري الفرنسي فلكي

يتم اختيارهم بالقرعة من بين الأعضاء المعينين  أعضاءر تتكون كل منها من ثلاثة بين أعضائه ثلاث دوائمن 
رة أعضاء مقررين بصفتهم كتاب مسـاعدين يـتم   عشويستعين الس ب،وطنيةرئيس الجمعية المن طرف 

يوما الأولى من شهر أكتـوبر   15اختيارهم من بين أعضاء مجلس الدولة ويجري اختيارهم كل عام خلال 
  .أن لا تكون لهم أصوات في المداولةعلى 

وبمجرد علم الس الدستوري بالطعن يقوم الرئيس بإحالة هذا الطعن إلى إحدى اللجـان الثلاثـة    
يحق للجنة التي أحيل عليها الطعن أن تطلب كافة المستندات اللازمة لبحـث الطعـن   وفي جميع الحالات ،

                                                
340 . 30،ص  شوقي يعيش تمام، اختصاص الس الدستوري في الفصل في الطعون الانتخابية مجلة المنتدى القانوني جامعة محمد خيضر بسكرة،العدد السابع -   



 

لإجراء الأخير معمول به كذلك لدى الـس  اوهذا ، )341(بيةوكذلك كل التقارير المتصلة بالعملية الانتخا
  .الدستوري الجزائري

في إطار ممارسة المقررين في الس الدستوري لمهامهم في مجال الفصل في الطعون الانتخابيـة يمكنـه   
نفس الإطار طلب تحويل فيتقديم توضيحات، أو بيانات لازمة محل موضوع الاحتجاج كما يمكن للمجلس 

وكل وثيقـة   ضر الفرز، أوراق التصويتوثيقة ترتبط بعمليات الانتخاب لاسيما القوائم الانتخابية، محاأي 
  .)342(عمل الس الدستوري للتحقيق في المخالفة موضوع الاحتجاجأخرى  يمكنها أن تسهل 

  .إجراءات الفصل النهائي في الطعن: ثالثا
 3           الس الدستوري أعضاء الس خلالبانتهاء عملية التحقيق في الطعون يستدعي رئيس 

 إلى الفصل النهائي في الطعون من حيث يهدفأيام التي تلي إيداع  آخر طعن واجتماع الس الدستوري 
ويكـون اجتمـاع الـس     ،لى مشروع القرار المقدم من المقررينوذلك بالاستناد إ،مدى تأسيسها قانونا 

لامة القـرارات القضـائية إلا أن الفقـه    ورغم أهمية هذا المبدأ في تحصين وس،  مغلقة جلسةالدستوري في 
لأا لا  الإجراءات المطبقة أمام الس الدستوري وهو ينظر في الطعون المعروضة عليه  شدةبالفرنسي انتقد 

وتقـديم  ، لمرافعاتكافية للطعن لاسيما فيما يتعلق بتحقيق مبدأ علانية وشفوية الجلسات وا اتتوفر ضمان
  .)343(ة بحقوق الدفاعوالاستعان،الأدلة 

تختلف آجال إصدار الس الدستوري لقراراته  في الانتخابات الرئاسية عنـها في الانتخابـات   إذ 
أيام ابتداءا من تـاريخ   10التشريعية ففي الحالة الأولى يتعين عن الس الدستوري أن يصدر قراره في اجل 

مع العلم أن هذه الآجال عامة وتسري على إعـلان النتـائج    )344(تخابية الولائيةر اللجان الانلمحاض تسلمه
والفصل في الطعون ذلك أن قرار الس الدستوري في هذا الصدد هو واحد أي يتضمن في نفس الوقـت  ،

  .الإعلان النهائي عن الانتخابات والفصل في الطعون المقدمة أمامه
مجلس الأمة فإن آجال إصـداره    الوطني وتجديد انتخاب أعضاءشعبيأما بالنسبة لانتخابات الس ال

  .)345(قراره هي ثلاثة أيام من تلقيه لعريضة الطعن
من النظام المحدد لقواعد الس الدستوري على أن يصدر الس الدسـتوري   35هذا وتنص المادة 

وبالنسبة ، )346()المرشح(إلى المعنيين  هاتائج الانتخابات الرئاسية ويبلغقراره فيما يتعلق بالطعون المقدمة ضد ن
                                                

341 .210، ص مرجع سابقشوقي يعيش تمام، -   
342 .115 -114، ص 2007، 4، طةوكرا إدريس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيب -   
343 .211شوقي يعيش تمام، مرجع سابق، ص  -   
344 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 97/07من الأمر  167المادة  -   
345 .ون العضوي المتعلق بالانتخاباتالمتضمن قان 97/07من الأمر  118المادة  -   



 

لغ الطعن إلى كل من رئيس الس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس بلطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية، ي
  .)347(الأمة أو إلى وزير الداخلية وكل الأطراف المعنية

للطعن بـأي   يكون قابلاطعون المشارة أمامه لا إلا أن القرار الصادر عن الس الدستوري بشأن ال
 ،شكل من الأشكال حيث يتمتع هذا القرار بصفة القرار النهائي لكونه حائز على قوة الشيء المقضي فيـه 

  . الدستوريمن النظام المحدد لقواعد  49ه المادة وهذا ما تؤكد
حـق  رر من هذه القرارات من شأنه أن يحرم المتضوإن عدم الطعن في قرارات الس الدستوري من 

وحتى تتحقق الحماية المقـررة دسـتوريا للأفـراد،    ،  مراجعتها بما يؤثر سلبا على حقوق الأفراد وحريام
القانون العضوي للانتخابات على  وسلامة إجراءات الترشح ومطابقتها للقانون، فإنه يلزم ضرورة النص في

قانون ى غرار ماهو معمول به في مراجعة القرارات الصادرة من الس الدستوري بشأن الترشيحات علحق 
له من اعتراضات على قائمة المترشـحين   النظر فيمتقديم طلب  مرشحلكل  الانتخاب التونسي الذي يمنح

دسـتوري التونسـي في هـذه    ال لإعلان عنها، على أن يبت السل المواليلرئاسة الجمهورية خلال اليوم 
  .)348(للمرشحين ، بعدها يعلن عن القائمة النهائية الاعتراضات في اليوم الثالث الموالي للإعلان 

وإذا كان هذا الأمر يتعلق بالانتخابات التشريعية فإن الس كذلك ينظر في صـحة الاسـتفتاءات   
من الدستور الجزائري ،وهو نفس الإختصاص المحدد للمجلـس   163/2ويعلن نتائجها بناءا على نص المادة 
،ولقد ترك المؤسس الدستوري الجزائري كيفيـات   1958من دستور  60الدستوري الفرنسي بموجب المادة 

  .ممارسة الس لمهامه للنظام المحدد لقواعد عمله وللقانون وللتنظيم مثل ماهو معمول به في النظام الفرنسي
وهـو   الشـعبي،  للاستفتاءونجد أن الدستور الجزائري نص على حالة واحدة يتم اللجوء فيها إلزاميا 

البرلمان بغرفتيه وفقا للشروط الـتي   مصادقةبعد  الجمهوريةالذي قد يكون بمبادرة رئيس ل الدستوري التعدي
ثلاثـة   باقتراحمن الدستور ، أو إذا كان التعديل الدستوري  174تطبق على النص التشريعي عملا بالمادة 

، أمـا عـدا   الاستفتاءيعرضه على أرباع غرفتي البرلمان اتمعتين معا على رئيس الجمهورية الذي يمكنه أن 
ولـه   77/8 فتخضع لسلطة رئيس الجمهورية وحده عملا بالمـادة  الأخرىالتعديل الدستوري أي الات 

  .الحرية المطلقة في ذلك

                                                                                                                                                                
346 .120يوكرا إدريس، مرجع سابق، ص  -   
347 .من النظام المحدد لقواعد عمل الس الدستوري 40المادة  -   
348 -2005، باتنـة،  ياسيةأحمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، رسالة دكتوراه، دولة جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم الس - 

.225، ص 2005  



 

 الاسـتفتاء يمنح الحق لرئيس الجمهوريـة في اللجـوء إلى    لى خلاف ذلك فإن الدستور الفرنسيوع
  .)349(1958من دستور  11بمقتضى المادة  الحكومة اقتراحالشعبي بناءا على 

 الانتخابـات قـانون   المتضمن 97/07من الأمر  166من أن المادة أما فيما يخص الطعون فعلى الرغم 
في  احتجاجـه ،وهذا بـإدراج   الاستفتاءيطعن في صحة عملية  أنالمعدل والمتمم منحت الناخب الحق في 

نجد عدم ورود طعـون   فإنناالرئاسية والبرلمانية ، نتخاباتللاالمحضر الموجود داخل مكتب التصويت خلافا 
، ولا 1996نوفمبر  28 خالدستور بتاريستفتاء المتعلق بتعديل الافي  للمجلس الدستوري من قبل المواطنين لا

  .1999سبتمبر  19                      المتعلق بقانون الوئام المدني بتاريخ استفتاءفي 
ع لجهل الناخب لتلك الإجراءات ، والدور الذي يلعبه الس في عمليـات  وعلى مايبدو ذلك راج

 44المذكورة أعلاه ،وكذا المادة  166باعتباره الفاصل في المنازعات الناجمة عنها كما حددته المادة  الاستفتاء
افـة  ين بالثقمن النظام المحدد لقواعد عمله ،ويعود كذلك لضعف الأحزاب السياسية في تجنيد المواطن 48 إلى

  .وضوع الاستفتاءحول مالديمقراطية  توالمناقشا القانونية، وكذا ضعف الحوار 
كما هو الحال في الانتخابات الرئاسية  الاستفتاءالجزائري في  الدستوريوفي هذا الصدد فإن الس 

ذا على عكس أي نص قانوني يخول له ذلك ،وه د،ولا يوجلايمكنه مراقبة عمليات الاقتراع بشكل مباشر 
  .الس الدستوري الفرنسي الذي يمكنه أن يرسل ممثلين عنه لمراقبة عمليات الاقتراع

ترفع للمجلس الدستوري الفرنسي من قبل الناخبين  أنأما بخصوص الطعون في النظام الفرنسي يمكن 
ممثل الدولة في  أو بواسطة،الذين يقدمون شكاوى بشأن عملية الاقتراع تدون في محاضر جلسات الاقتراع 

ساعة من تاريخ إقفال صناديق الاقتراع ، فالس الدستوري الفرنسي كما هو الحـال   48المقاطعة خلال 
الجزئي لبعض النتائج  بالإبطالبالنسبة للانتخابات الرئاسية يفصل في الطعون إما برفضها لعدم التأسيس ، أو 

  .)350(الكلي لعملية الاستفتاء  الإبطالأو 

                                                
349  ـ  2008يوليو  23المعدل في  يمن دستورا لفرنس 11حيث تنص المادة  -   ةسارية المفعول وفقا للشروط التي حددا القوانين والقوانين العضـوية اللازم

لجمهورية بناء على اقتراح من الحكومة خلال فترة يمكن لرئيس ا) " 2008يوليو  23المؤرخ في  2008/724من القانون الدستوري رقم  46المادة ( لتطبيقها 
يم السلطات العامـة ،أو  دورات البرلمان ،أو بناء على اقتراح مشترك بين السين،ينشر في الجريدة الرسمية ،أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتضمن تنظ

ة للأمة وبالمرافق العامة التي تساهم في ذلك ،أو يهدف إلى الترخيص بالتصديق على معاهدة قـد  المتعلقة بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئي تالاصطلاحا
.ترتب أثارا على سير المؤسسات ،دون أن تكون معارضة مع الدستور   
."وإذا تم تنظيم الاستفتاء بناءا على اقتراح من الحكومة،تعرض هذه الأخيرة بيانا أمام كل مجلس تتبعه مناقشة  

1- Favoreu Louis; Loïc Philip; le conseil constitutionnel; imprime des presses universitaire de 
France, 1979, 69.  



 

ابة الاستفتاء من قبل الس الدستوري الفرنسي تقتصر على عمليات الاقتراع ، وبالتـالي  رقولكن 
لاتقبل الطعون المتعلقة بالأعمال التحضيرية للاستفتاء كالحملة الانتخابية، وقد تم التأكيد على ذلك بمناسبة 

  ).351(عبر ثلاث قرارات صادرة عن الس الدستوري الفرنسي 1992استفتاء 
  
  
  
في التراع الانتخابي قاضي انتخاب رغم بعض النقائص التي تعتري فصله تبر الس الدستوري عند يع

إلا أنه  يلعب دورا بارزا من تمكين المواطنين في الطعن أمامه وتكـريس  ، )352(عمله مقارنة بنظيره الفرنسي
تحققه عنـد فصـله في   إلى يسعى الفقه الدستوري المعاصر هذا ما  ،الضمانات القضائية اللازمة للمتقاضي

حقيقية تسعى لتجسيد ميـادين الديمقراطيـة في الدولـة     ةالمنازعة الدستورية ليصبح بذلك محكمة دستوري
  .الدستورية وتضمن الحقوق والحريات العامة للأفراد

  .عدم التعسف في استعمال الحق في الطعن بعدم الدستورية: المطلب الثالث
وقد ،عرفتها البشرية منذ القدم كما هو معروف عند الباحثين الحق  استعمالفي إن مشكلة التعسف 

وإن كانت ،شهدت خلاف وجدلا كبيرا حول تحديد دلالاا ومعايير طبيعتها بين رجالات الفقه والقانون 
   .لهذه النظرية أهمية في القضاء العادي والإداري فإن أهميتها تزداد أمام القضاء الدستوري

يتحقق عندما لاينحرف الطاعن  في مباشرة في استعمال الطعن بعدم الدستورية   عدم التعسفإذ أن 
بحيث أنه يكفي وجود دافع سيئ لاسـتعمال  ،حقه المكرس دستوريا  سلطة من السلطات الداخلة في حدود

  . الحق لاعتباره تعسفيا 
، ولهذا  تعتـبره  ةرائيوبما أن مبدأ احترام حقوق الدفاع أحد الدعائم الأساسية في كل الأنظمة الإج

المحاكم العليا في مختلف الدول مسألة قانون تخضع لاختصاصها، واستنادا لحق الدفاع فإن القاضي يلتزم بالرد 
                                                

2-Luchaire François, Le conseil constitutionnel, tome1 organisation et attributions ,2eme édition 
refondue, Economica, Paris, 1997. 
352 إذا ما تبين له إلى إبطال نيابة أكثر من المطعون بصحته انتخابه وهذا ما يسمى بصـلاحية  ه صلاحيات واسعة ممكن أن تجاوز موضوع الطعن بحيث نجد ل - 
Liltra petit aالبت بما يتجاوز الطلبات  قـراره في  وهذا ما أصدره بصدد  هولا يوجد ما يمنعه لكن نجد أن الس اختار اعتماد التفسير الحصري لصلاحيات 
كونه خـلال الأسـبوع الأخـير السـابق     . حيث قام بإبطال انتخابا أحد  أعضاء اللائحة المطعون يصح انتخابه 1959سنة  La foret usinsautقضية 

نؤثر علـى حريـة عمليـة    للانتخاب وزع على الناخبين وبوسائل غير مشروعة، مناشير تدعو إلى انتخابه، فقد اعتبر الس أن الطريقة والوسائل من شأا أن 
:الاقتراع  

Ayant pour effet de porter atteinte à la liberté de la consultation. 
ة، منشورات الحلبي فأبطل انتخابه في حين أبقى على انتخاب زميل آخر له في اللائحة كون الطعن لم يوجه ضده، عادل بطرس، الس الدستوري والطعون النيابي
.43ص  ،1998الحقوقية   

 



 

بعدم دستورية نـص قـانوني    فقد يتوجه أحد الخصوم للدفع  على الدفوع المبداة أمامه طالما كانت جدية
بعدم الدسـتورية   لطعنتجسيد نظرية عدم التعسف في ابشرط أن يكون الدفع جديا لبصدد نزاع قضائي؛ 

استبعادا للدفوع الكيدية؛ التي يقصد منها تعطيل وتطويل إجراءات الفصل في الخصومة؛ ومسالة تقدير مدى 
ه عدة ضوابط عند فحصـه  لتحكم عم ، كما أن القاضي الدستوري جدية الدفع متروكة لقاضي الموضوع

وكيفية تقديره مفهوم الدفع الجدي  )الفرع الأول(سنبين من خلال هذا المطلب ولهذا   للطعون المقدمة إليه
  .فحصه للدفوع  ضوابط عمل القاضي الدستوري عند )الفرع الثاني(، 

  .وكيفية تقديره  مفهوم الدفع الجدي :الفرع الأول
يئـة ذات  لاشك أن الدفع بعدم الدستورية يثير مسألة أولية أساسـية ،لا تسـتطيع المحكمـة أو اله   

أو عـدم  ،التي تنظر موضوع الدعوى أن تفصل فيها مالم تفصل في مسألة دسـتورية   الاختصاص القضائي
  .دستورية النص المطعون فيه وذلك بتقدير مدى جدية الدفع المثار

  .مفهوم الدفع الجدي: أولا 
تقدير  طتفسير شر من الفقه بأنه ينبغي اتجاهفذهب ،الفقهاء حول المقصود بالدفع الجدي  فقد اختل

القاضي لجدية الدفع المثار أمامه على أنه استبعاد من القاضي للدفوع التي تبدو من ظاهرها أا كيدية بقصد 
  .)353( تعطيل الفصل في الدعوى بأن يكون القانون محل الدفع لاصلة له بالمنازعة في موضوع الدعوى

الدفع أن يتراءى للمحكمة مـن البحـث   إلى أنه يقصد بجدية في حين يذهب الدكتور محسن خليل 
  .)354(الظاهري للنص أن هناك أسباب معقولة ترجح عدم دستوريته 

  :في حين يرى جانب من الفقه أن معنى الجدية ينصرف إلى مسألتين أساسيتين 
.لدفع أن يتحقق القاضي من مسألتيننقصد بجدية  ا -  

محتمل التطبيق على الـتراع في   نن يكون هذا القانوأن يكون الفصل في مسألة الدستورية منتجا أي أ: أولا
وأن الحكم بعدم الدستورية سيفيد من صـاحب الشـأن في   ،الدعوى الأصلية  على أي وجه من الوجوه 

تصل بالتراع المعروض عليه قرر رفـض  ن القانون المطعون بعدم دستوريته لا يالدعوى فإذا اتضح للقاضي أ
  )355(في نظر الدعوى الموضوعية دون التفات لمسألة الدستوريةواستمر ،الدفع بعدم الدستورية 

                                                
353 .556علي السيد الباز، مرجع سابق،ص  -   

354 .79إبراهيم محمد علي ،مرجع سابق ،ص  -   
355 حيث ذهبت إلى أنه من حيث أن الشركة الطاعنة دفعت بعدم دسـتورية   1974مارس لسنة  16وهذا ما قضت به المحكمة الإداريةالمصرية  العليا بجلسة  -

عام فيما تضمنته المادة المذكورة من خطر الطعن في بعض أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، ذلك اسـتثناءا  من نظام العاملين بالقطاع ال 49المادة 
وعلى أساس أن نظام التقاضي يأبى قصر التقاضي على درجة واحدة في المنازعـات  التأديبيـة الخاصـة    ، 1972لسنة  47على أحكام قانون مجلس الدولة رقم 

الخاصة بالعاملين في القطاع العام دون باقي تلك المنازعات الخاصة بغيرهم من العاملين ومن حيث أنه  ةلعاملين في القطاع العام دون باقي تلك المنازعات التأديبيبا
نازعة الماثلة لا شأن لهـا بأحكـام القـانون    فإن الم 1972،لسنة  47أيا كان الرأي في جواز الطعن في الأحكام المشار إليها بالتطبيق لقانون مجلس الدولة رقم 



 

تحتمل اختلاف وجهات  النظـر   المسألة  نللدستور لأالقانون  مطابقة  يقن  من يجب أن يتف: ثانيا
والشك يفسر في جانب عدم الدستورية عند تقدير مدى جدية ،أي أن يكون هناك شبهة في عدم دستورية 

ن الجدية ليس ائيا بل من حق صاحب الشأن أن يطعن عليه بـالطرق المقـررة   الدفع وقرار القاضي بشأ
  .)356(للطعن

يقصد بجدية الدفع أن على القاضي أن يتأكد مـن مطابقـة القـانون     يرى أنه  آخر نجد اتجاه ابينم
 عدم المطعون فيه أو عدم مطابقته للدستور،بحيث إذا تيقن من دستورية القانون ، ومن أنه لاوجه للطعن في

  .)357(دستوريته كان من سلطته رفض الدفع بعدم الدستورية
ية ومن هنا يعتبر الدفع الجدي أحد الشروط الضرورية الذي لاتتحقق الغاية من الطعن بعدم دسـتور 

وأن لا تكون المنازعة مفتعلة افتعـالا مـن أجـل     ،ن هناك  منازعة جديةالقوانين إلابه لذا وجب أن تكو
  .دم دستورية نص معينالوصول إلى تقرير ع

إلا أنه لقيام التراع أو الخصومة بصفة جدية فإنه يتعين   ةفقد ذهبت المحكمة العليا الاتحادية الأمريكي 
وجود طرفين متنازعين تعرض إدعائهما أمام القضاء للفصل فيها، وقد طبقت ذلـك في قضـية  شـركة    

وجد خصومة  حقيقية بين أطراف هذه القضية وأن شيكاغو للسكة الحديدة  ضد ويلمان إذ تبين لها أنه لا ت
الطرفين قد توطأ على رفع هذه الدعوى أمام القضاء للطعن في دستورية قانون يحدد أجور النقل، فقـررت  

أن المحكمة "...المحكمة العليا في حكمها أنه ليس ثمة خصومة أو نزاع حقيقي في الدعوى فقالت في أسباا 
شراف على دستورية القوانين، وأا إنما تختص بذلك إذا أثيرت  هذه المشكلة في ليس لها اختصاص عام بالإ

  .)358( ..."معرض خصومة حقيقية جادة بين أطراف تتعارض مصالحهم وإدعاءام
  

  .تقدير جدية الدفع: ثانيا
محكمة الموضوع إلا اذا ورد على نص أو نصوص عينـها  إن الدفع بعدم الدستورية لايستنهض ولاية 

لطاعن وحددها باعتبارها نطاقا لدفعه متضمن تحديد أبعاده كي تحيل محكمة الموضوع نظرها لتقدير جدية ا
  .الطعن الموجه إليها

                                                                                                                                                                
من المنازعة الماثلة غير جدي وتلتفت  عنـه  المحكمـة    49المذكور فيما يتعلق بحالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم يكون الدفع بعدم دستورية المادة 

:ديون الدستورية منشور على الموقع الإلكترونيمأخوذة من مقالة  عبد العزيز محمد سالمان، حق التقاضي وطرق تحريك ال  
www.IKh.wanonline.com. 

356 .79إبراهيم محمد علي ،مرجع سابق،ص -   
357 .144طعيمة الجرف، مرجع سابق ،ص  -    

358 .168صمرجع سابق،يحي الجمل ، -   



 

وأن مسألة تقدير جدية الدفع يجب أن تستند إلى ثلاثة شروط يجب على القاضي مراعاا عند بحثـه  
  .لجدية الدفع 

،والسعي مجرد وسيلة لتعطيل الفصل في موضوع الدعوى  يجب أن يتحقق من أن الدفع ليس كيديا ،أو-1
  .للإضرار ذا الخصم نتيجة هذا التعطيل 

الـنص   أنأن يكون الفصل في المسألة الدستورية المثارة ،منتجا في الفصل في الدعوى الموضوعية ،بمعنى  -2
م بعدم دستوريته يفيد منه موضوع التراع ،وأن الحك علىالقانوني المطعون في عدم دستوريته يمكن تطبيقه 

   .)359(من آثار الدفع
ن الأصـل في  أن يقوم لدى القاضي شك قوي حول دستورية النصوص المدفوع بعدم دسـتوريتها ،لأ  -3

وعل من يدعي عكس ذلك عليه تقديم الأدلـة الكافيـة    بقرينة الدستورية صافهاالنصوص التشريعية هو إت
  .)360(لزعزعة هذه القرينة 

محكمة الموضوع لمن أثار الدفع برفع دعواه الدستورية شاهدا على جدية  حلذلك يعد مجرد سماونتيجة      
شرط لتقدير جديـة   ةوقف الدعوى الموضوعي دالدفع دون أن يلزم بتقديم دليل آخر لإثبات ذلك ،ولا يع
  .)361(الدفع وضرورة الفصل فيه قبل الحكم في الدعوى الأصلية

من خلال الدلائل التي تقوم معها شك  أن الدفع المثار أمامه غير جدي أما إذا تقرر لقاضي الموضوع
فإنه يقضي برفض الـدفع ويفصـل في الـتراع     قوي على عدم مخالفة النص التشريعي المطعون للدستور،

يطعن فيه بالطرق المقررة قانونـا   الموضوعي ،في حين يبقى هذا القرار غير ائي من حق صاحب الشأن أن
معمول به في الكويت حيث يتم الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع أمام لجنة فحـص   وهذا ماهو،

الطعون بالمحكمة الدستورية وتفصل فيه على وجه الاستعجال فإذا قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه ،أحالت 
  .)362(التراع إلى المحكمة الدستورية

ه في جدية الدفع بحيث تصرح برفع الـدعوى  بما قضت بوبذلك يتقرر على محكمة الموضوع الإلتزام 
  .دون أي إضافة لم يدفع ا الطاعن ورية في النصوص المطعون فيها فقطالدست

                                                
359 درجة واحدة أو غلق باب الطعن في بعض أحكام المحاكم على وهو ما قضت به المحكمة الإدارية العليا عند بحثها في الدفع المتعلق بقصر التقاضي على - 

بنصها على على منع تحصين أي قرار من رقابة القضاء بكافة  1971من الدستور المصري لسنة 68اختلاف أنواعها ودرجاا ،ورغم أن ذلك قد حزمته المادة 
أشرف اللمساوي .لدفع وبالتالي منعت ذلك المواطن من اللجوء إلى القضاء الدستوريطرق التقاضي ،إلا أن المحكمة الإدارية تعرضت له وقضت بعدم جدية هذا ا

. 129، الشرعية الدستورية ودور القضاء الدستوري في رقابة المشروعية ،مرجع سابق ،ص   
360 .170،ص2011سنة  ، 48عيد أحمد الحسبان ، قرينة الدستورية كأساس لعمل القاضي الدستوري، مجلة الشريعة والقانون ، العدد  -   

361 .45سابق،ص  ععلي حسين نجيب، مرج -   
362 .83إبراهيم محمد علي ،مرجع سابق، ص-   



 

وبتوفر شرط الجدية تتحقق الغاية من عدم التعسف في الطعن بعدم الدستورية بما يسمح للمحاكم أو 
  .ير العادي لها دون أية عوائق أو تعطيل للس ةاالس مباشرة الإجراءات اللازم

   .طعون المقدمة إليهفحصه لل ضوابط القاضي الدستوري عند:الفرع الثاني 
أن  نهناك عدة ضوابط يقرها القضاء ويلتزم ا عند مباشرته للرقابة على دستورية القـوانين كـو  

ة ،وإنمـا هـي   الحكم بعدم دستورية قانون وضعته السلطة التشريعية ليس بالأمر اليسير، ولا بالمسألة العادي
العامة ،ويـرى في تلـك    الإرادةعن  هوا لمعبرأا قد تثير حساسية المشرع الذي يرى أنه بل مسألة هامة 

طة سلطة أخرى هـي  القوانين التي يسنها أا ترجمة للإرادة العامة،ثم يجد أن تلك القوانين قد أبطلت بواس
  .السلطة القضائية

القاضي الدستوري عند مباشـرته للرقابـة    لب أن تحكم عملكل ذلك تظهر أهمية الضوابط التي يج
  :ومن هذه الضوابط.

  .عدم تعرض القاضي الدستوري للمشكلة الدستورية إلا عند الضرورة:أولا
الرقابة على دستورية القوانين  جـزء مـن    أنتقدم من اعتبار  اليس هذا الضابط إلا نتيجة طبيعية لم

الأصلية للقاضي الدستوري هي الوصول إلى حل مايعرض عليـه مـن    مت المهمةاالوظيفة القضائية،فما د
 ـ  كخصومات ببيان حكم القانون فيها ،فانه لايجوز له التصدي للبحث في دستورية القانون إلا إذا كان ذل

  . موضوع الخصومة على الفصل فيها البحث مسألة أولية يتوقف الفصل في
 ـ:"يكية حيث عبرت الحكمة العليا الأمريكية بقولها وبرز هذا الضابط في الولايات المتحدة الأمر  نأب

 فـإذا للمشكلة الدستورية إلا إذا كان ضروريا للفصل في موضوع الخصومة الأصـلية ،    تتعرضلاالمحكمة 
  ).363(" أمكن الفصل في الدعوى على أساس آخر وجب اللجوء إلى هذا الأساس

هذا الضابط المحدد لعمل  فأقرتالعليا الأمريكية كمة وقدإتبعت المحكمة الدستورية المصرية خطى المح
لايجوز على ضوء التنظيم المقارن على للرقابـة   :"القاضي الدستوري،وفي هذا الصدد ذهبت المحكمة إلى أنه

على الشرعية الدستورية للمحكمة الدستورية لأن تفصل في دستورية نص تشريعي في غير خصومة،تعكس 
ين مصالح الأفراد،ولا أن تقرر قاعدة دستورية لم يحن أوان إرسائها،أو قاعـدة  في مضموا حقيقة التناقض ب

دستورية تجاوز باتساعها الحدود التي يستلزمها الفصل في التراع المعروض عليها، وليس لها كذلك أن تباشر 

                                                
363 ة العليا قد خرجت عن هذا في قضية ملكن المحك -  Scott derd v sanfor بتعرضها للدستورية في وقت كانت في غنى عن التعرض له ،ولم يكن ذلك  

.66،مجلة سابقة،ص  لي بوبترة،ع لموضوع الدستوريةكمة في التصدي وإنما رغبة من المح اضروري  



 

أساس آخر الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ،كلما كان ممكن حمل حكمها في التراع المطروح على 
 .)364(...."غير الفصل في المسائل الدستورية التي يثيرها النص المطعون فيه

من اجتهادات المحكمتين من وراء إقرار مبدأ عدم التعرض للمشكلة الدستورية إلا عنـد   ظوما يلاح
مريكيـة  ولقد لجأت المحكمة العليا الأ. الضرورة هو تضييق الرقابة وتقييد عمل القاضي الدستوري ذا الحد

وشرط قيام الخصومة ومن ذلك عدم النظر في الدعاوى غير المنتجة ،في سبيل ذلك إلى تقييد شرط المصلحة 
التي لايكون للحكم الذي يمكن أن يصدر بعدم الدستورية قانون أي أثر قانوني عملـي علـى الخصـومة    

 .)365(القائمة
  إلا الدستوريةة حيث أا لاتفصل في مسألة رته المحكمة العليا الأمريكيومن تطبيقات هذا الضابط ماأق

إذا كانت هناك وسيلة أخرى تحقق الطاعن الذي يتمسك بعدم الدستورية ،أو إذا أمكن أن يفسر القـانون  
المطعون بعدم دستوريته تفسيرا معقولا يبعده عن موضوع الدستورية ،أو إذا كان ذلك القـانون لم يلحـق   

في الدعوى ،أو إذا كان الطرف الذي يتمسك بعدم دسـتورية قـانون    ضررا بالفعل بحقوق أحد الأطراف
  .)366(كان قد سبق أن تمسك بدستورية هذا القانون لصالحه

 .ضرورة توفر قرينة الدستورية لصالح القوانين: ثانيا
شرط أن تكون استكملت الشروط الشكلية –تعني هذه القرينة أن كل ماصدر عن السلطة التشريعية 

تور،ومن ثم كان على القاضي الدستوري عند فحصه لدستورية القوانين أن يلاحـظ هـذا   موافق للدس–
  .القانون والدستور واضحا وصريحا الأثر،فلا يخرج عن هذه القرينة إلا إذا كان التعارض بين

كما تقتضي هذه القرينة على من يدعي عكسها إثبات ذلك ،وقد وأكدت المحكمة العليا الأمريكيـة  
أنه لن يمارس سلطة الرقابة ،إلا في المناسـبات  1896عام  chasseفي مرحلة مبكرة بإعلان القاضي هذا المعنى

يكون إقتناع القاضي مؤكد لدرجة اليقين غير قابل للشك بعـدم الدسـتورية    لهذا، الواضحة وضوحا تاما
)367(.  

الدستورية للقانون فقط  إن المحكمة تعلن عدم "وهو ما عبرت عنه المحكمة الدستورية الاسبانية بقولها 
عندما  يكون التعارض بين القانون والدستور واضحا ،وهذا الوضوح عندما لايتحقق أو لايكون قائما فان 

فقـط متطلبـا    ليسعن قرينة الدستورية للقانون وهذا  الإفصاحالمحكمة تقضي بدستورية القانون،وبالتالي 

                                                
364 .82عبد االله باوزير، مرجع سابق،ص، -   

365 .632علي السيد الباز ،مرجع سابق ،ص  -   
366 .633المرجع نفسه،ص،  -   

367 .178،ص  2011الأربعون،قرينة الدستورية كأساس لعمل القاضي الدستوري ،مجلة الشريعة والقانون الأردن،ة العدد الثامن وعيد أحمد الحسبان ،-  



 

العامة للأمة والتعـبير عنـها    الإرادةأ الديمقراطي القائم على للتقنية القانونية ، وإنما هي كذلك نتيجة للمبد
")368(.    

ولهذه القرينة معنى خاص يجعل منها ضابطا هاما على سلطة القاضـي الدسـتوري في الرقابـة،فهي    
ن فكرة قرينة الدستورية  التشريعات توافقها مع الدستورإذ أليست مجرد قرينة بسيطة التي تعني أن الأصل في

رة العديد مـن  ة القوانين كانت من ابتداع القضاء الدستوري الأمريكي ،ولقد سارت على هذه الفكلمصلح
  .الأنظمة القانونية 

من بعض مااتبعه القضـاء   قضاء الأمريكي للرقابة قد استفادتذلك أن التجارب اللاحقة لمباشرة ال
كما هو الحال في إيطاليا في المـادة  ،عية الأمريكي من قواعد أثناء مباشرته للرقابة وضمنتها نصوصها التشري

التي استلزمت لرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية أن  1948الأولى من القانون الأساسي الإيطالي الصادر سنة 
  .)369(يقدر القاضي الذي أثير أمامه الدفع أن الدفع ذو أساس 

ا مما لايدع مجالا للشك أن حكمـا أو  ذا فعلى الهيئة المكلفة بالرقابة على الدستورية ،أن يثبت لهو 
عدة أحكام من القانون المعروض عليها مخالفة لأحكام أو روح الدستور بحيث لايكون مجـالا للاحتمـال   

  .  )370(المعقود في دستوريتها أو عدمه 
المحددة لمسلك القاضي الدستوري عند مباشرته للرقابة كي يسـتطيع أن  هي تعتبر هذه الضوابط  إذ
  .ة الرقابة إلى الواقع العمليينقل فكر

إبراز الحماية الدستورية الحقيقية وإخراجها مـن   ومن هنا يبرز الدور الحقيقي للقاضي الدستوري في
الحقـوق الأساسـية   ثوا النظري غير الملموس إلى إطارها العملي الملموس لدى الكافة وخاصة أصحاب 

  .والحريات
  
  
  
  
  
  

                                                
368 .174،ص عيد أحمد حسبان ،المرجع نفسه -   

369 . 641علي السيد الباز،مرجع سابق،ص -   
370 . 67علي بوبترة ،مجلة سابقة ،ص  -   



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مانات ممارسة حق التقاضي أمام المحاكم واالس الدستوريةض: ث الثانيالمبح
في المحافظة على التوازن بين السلطات في مواجهة أي انتهاك  ،ةإن كون القضاء الدستوري كأهم آلي

  .العدالةمن خلال ممارسة حق التقاضي وتكريسه داخل محراب  ،تمل لسلطة على الحريات الأساسيةمح
توفر الدولة للخصومة في اية مطافها حلا منصفا يمثـل   ه ما لمتمل مقومالا تكت يوإن حق التقاض

لال التسوية التي يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التي يسعى إليها لمواجهة الإخ
اضـي  مشروعيتها واتساقها مع أحكام الدستور تنـدمج في الحـق في التق   وبافتراض ،بالحقوق التي يدعيها

  .الحلقة الأخيرة فيه اباعتباره
السلطة  استقلالية من  مارسة حق التقاضي بدايةة بمكفيل ولا  يتحقق ذلك كله إلا بتوفير ضمانات 

القاضي الدستوري بحل   ،والتزام  الطابع القضائي على إجراءات الرقابة الدستوريةالقضائية وضرورة إضفاء 
واحتـرام   الف للقواعد الدسـتورية والامتناع عن تطبيق أي نص مخ التعارض القانوني في النصوص ةإشكالي

  .عن حماية النظام القانوني والحقوق والحريات الدستورية وبذلك يسهر، حقوق الدفاع 
الـتي لا يمكـن    ةللدولة في حظيرة الأمم المتقدمة بدون عدالة دستورية قوية وفعال وباعتبار لامكانة

بتدخل الدولة لبسط العدالة ،حكام الصادرة عنها باتباع ميكانيزمات لازمة تكريسها إلا من خلال تنفيذ الأ



 

المكرسة كفيلة لتحقيق الحماية الدستورية وهذا يعتبر أهم ضمانة  ،وق إلى ذويهابين المواطنين وإرجاع الحق
ة تجسد من خلال دور الحكم الصادر بعـدم دسـتوري  التي ت ،دولة دستورية شعارها الشرعية الدستوريةل

 ،)المطلـب الأول ( مبدأ إسـتقلالية السـلطة القضـائية   :القوانين الماسة ا، وسنتطرق في هذا المبحث إلى
تنفيذ الأحكام الصـادرة  ضمانة   ،)المطلب الثاني(الضمانات الدستورية عند الفصل في المنازعة الدستورية،

  .)المطلب الثالث( بعدم الدستورية  
 .السلطة القضائيةمبدأ إستقلالية  :المطلب الأول

يعتبر مبدأ استقلالية القضاء من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي إذ يشكل ضمانة جوهرية 
في تحقيق مبدأ الشرعية وضمان سيادة القانون ،إذ تتحرر سلطة القضاء من أي تدخل من جانب السلطتين 

ين السلطتين التدخل في الأعمال القضائية بالفصـل في  واستقلالها عنهما ،فلا يجوز لهات ةالتشريعية والتنفيذي
   .وتعديل أحكام صادرة عن الجهات القضائية وذلك طبقا للمبدأ المتعلق بالفصل بين السلطات،الخصومات 

 ،حتمية حياة وضرورة وجود هو الحكام بلإن استقلال القضاء ليس ترفاً، وليس خيارا للشعوب أو 
  .للمتقاضى قبل القاضيالآمان م وهو صما.. ذ به ويثق في استقلاله ونزاهتهبغيره يفتقد المظلوم من يلو

في دولة لا يوجد فيها قضـاء  الشرعية والحديث عن دولة المؤسسات وعن مبدأ سيادة القانون وعن 
مستقل يصبح نوعاَ من العبث، لأن هذه الأمور جميعا مرتبطة ارتباطا وثيقا لا ينفصم، فحيث يوجد إيمـان  

وسيادة القانون وحيث يوجد الدستور، فان السلطة القضائية المستقلة تأتى كنتيجة طبيعية، ،المشروعية بمبدأ 
و لا يكون هناك إيمان بمبدأ سيادة القانون، فانه لا يمكن تصـور وجـود    ،الشرعية أما عندما يختفي مبدأ 

الدستوري ا سنبين إستقلالية القضاء ولهذ. أو التشريعية  ةالسلطة التنفيذي سلطة قضائية مستقلة في مواجهة 
  .)الفرع الأول(كضمانة فعلية للطعن بعدم الدستورية 

 .كضمانة فعلية للطعن بعدم الدستورية الدستوري القضاء استقلالية :الأولالفرع 
قد شكل المفهوم المعاصر للوظيفة القضائية أهم سمات القرن العشرين الذي شهد تطـورا ملحوظـا   

،وهذه الظاهرة حقيقة معاصرة تجعلنا نحاول الحد من هـذا   ةوخاصة نمو قوة السلطة التنفيذي بالنسبة للدولة
النمو والحيلولة  دون تأثيره على الحقوق الأساسية ،ومما لاشك فيه أن المحاولات الحقيقية تكمـن في خلـق   

سلطة القضائية لتكـون  محاولات لتطوير شكل اليمكن تحقيق هذه الرقابة مالم يكن هناك  ولارقابة مناسبة 
  .)371(والتشريعية  ةقادرة على مواجهة نمو السلطتين التنفيذي

                                                
371 .51، 50، 49، 48 باوزير عبد االله ، مرجع سابق ،ص -   



 

ويتحقق ذلك كله من خلال وجود محاكم ومجالس دستورية مستقلة في أداء وظيفتها دون أن تخضع 
 ، كما تعتبر هيئة قضائية عليا لما تملكه من صلاحيات وحصانة للقرارات والأحكام الصادرة )372(لأي منهما

  .يجعل القضاء الدستوري يسمو على أي هيئة قضائية أخرى من خلالهذا ما
  
  

  . عدم خضوع القضاء الدستوري للسلطات الثلاث : أولا
تمثل في السلطة التشريعية التي دورها سـن القـوانين،   تبخلاف العلاقة الموجودة بين السلطات الثلاث      

ذ القوانين، الوظيفة القضائية التي يخول لها مهام حل المنازعـات  الوظيفة التنفيذية التي يسند إليها ضمان تنفي
خضوع المحاكم واالس التي يمكن حدوثها؛وفقا لقاعدة قاعدة الفصل بين السلطات في الوظائف نجد عدم 

الدستورية للسلطات الثلاث هو عدم خضوع القاضي الدستوري عند الفصل في المنازعـة الدسـتورية إلا   
أن المحاكم الدستورية لاتندرج ضـمن الفصـول المنظمـة    فنجد باره أسمى القوانين في الدولة للدستور بإعت

بان درج مواد خاصـة   والمغربي  وإنما لها تنظيم خاص ا وهو ماحدده الدستور المصري،للسلطات الثلاث 
  .ا هذا من جهة

ستوى النقاش في البرلمان، فالمبادئ لقد لعب القضاء الدستوري دوراً أساسياً في رفع مومن جهة اخرى      
 إلىوالقواعد التي تمخضت عنها اجتهاداته، ألزمت البرلمانيين بالتقيد ا، وبالمبادئ والقواعـد الدسـتورية،   

 و البرلماني الأداءوهذا ما شكل عنصراً ايجابياً في مجال تطوير . ناخبيهم والرأي العام بإرضاءجانب التزامهم 
  .)373(ولو جزئياً لمصلحة البرلمان  التشريعية والتنفيذية،توازن بين السلطتين الخلل في ال إصلاح

كما تتجسد استقلالية المحاكم الدستورية بأا لها قواعد وإجراءات خاصة ا تتميز وتنفرد عن تلك 
لدستورية أن الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية سواء الصادرة بعدم االمتبعة أما المحاكم عامة من خلال 

مـن قـانون    48أو الدستورية لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، وهذا ما نصت عليه المادة 
وهذا ماتضمنه الفصل ". أحكام المحكمة وقراراا ائية وغير قابلة للطعن" مصر"المحكمة الدستورية العليا في 

  .)374(من الدستور المغربي 134/2

                                                
372 .42إلى  38يحي الجمل ،مرجع سابق،ص -   

373 .7،8عصام سليمان ،مرجع سابقً، ص  -   
374 "الدستورية أي طريق من طرق الطعن ةلاتقبل قرارات المحكم"  2/ 134ينص الفصل  -   



 

نضم المشرع الجزائري أحكامه في الباب الثالث من الدسـتور  و الآخر أما عن الس الدستوري ه
ولا تحت  ة،والخاص بالرقابة والمؤسسات الاستشارية هذا مايدل عدم خضوعه للسلطتين التشريعية والتنفيذي

  .الباب الخاص بالسلطة القضائية
سـتورية القـوانين   يرى بعض الفقه أنه طالما أن المشرع الدستوري أوكل اختصاص الرقابة علـى د 

للمجلس الدستوري، فمؤدى ذلك أن رقابته هذه تمنع رقابة الهيئات الأخرى وخصوصا القضاء، ومـن ثم  
فانه يفترض أن القانون صدرا موافقا للدستور خصوصا عندما يكون القانون المدفوع ضده بعدم الدستورية 

  .قد مر على الرقابة الدستورية الإجبارية والاختيارية
من خلال السماح له بأن يحـدد قواعـد    الاستقلالالمؤسس الدستوري قد كرس هذا  أنحظ والملا

الاعتراف ا للقضاء الدستوري تعتبر شـرطا   أنعمله بنفسه ،هذه الاستقلالية شدد الفقه الدستوري على 
  .375) (هاما يندرج ضمن النظرية العامة للعدالة الدستورية

ي أصبح عنصراً أساسياً في تحقيق التوازن بين السلطات، والحفاظ على نستنتج مما تقدم ان القضاء الدستور
به يصب عامةً في مصـلحة   والدور الذي يضطلع. أدائهحد من التوازن داخل البرلمان نفسه، ورفع مستوى 

  .البرلمان
لأزمـة في  فا. هناك تنافساً بين البرلمان من جهة، والمحاكم واالس الدستورية من جهة أخرى أنوان بدا  

، بمفهومها الحديث، تتطلـب  الديمقراطيةالعلاقة بين الفريقين قد تنشأ أحياناً، ويتم تجاوزها، لأن مقتضيات 
 بالديمقراطيةوتبقى القضية مرهونة  ،والقضاء الدستوري تشريعية تكاملاً بين الأدوار التي تقوم ا السلطة ال

  .ةكنظام وكنهج في ممارسة السلط
  .الضمانات الدستورية عند الفصل في المنازعة الدستورية:المطلب الثاني

 قوق الفردي والجماعية من أي اعتـداء كون القضاء يختص بحماية اتمع والحريات والحانطلاقا من 
 ةذلك أن القضاء أساسه الشـرعي  ويضاف إلى،السلطة التشريعية ذاا عليها، ولو وقع الاعتداء من طرف 

اصرها القواعد الدستورية، وطالما لم يوجد نص يمنع القاضي الدسـتوري عامـة   والتي تتضمن من بين عن،
  .فرعيلوالقاضي الدستوري الجزائري خاصة عن طريق الدفع ا

درج القواعد القانونية الذي بمقتضى مبدأ ت مطبقاالقاضي يختص بالبت في هذا الدفع  أن فمعنى ذلك 
  .لمخالف للدستور باعتباره يسمو على كل القواعد القانونيةا يالتشريعالنص  قيعرض عليه الامتناع عن تطبي

                                                
375 - Louis Favoreu, Points de vue sur l,arrêt Brouant; revue française, de droit administratif, janvier ; 
fevrier2003,p 11. 



 

كما سبق وأن أشرنا  إليـه   وما على القاضي الجزائري إلا أن يقرر اختصاصه برقابة دستورية القوانين     
لاندراج ذلك ضمن وظيفته الطبيعية المتمثل في تطبيق القانون على التراعات المعروض أمامه فإن تم الـدفع  

ولم يتمسك باختصاصه بالرد عليها فإنه يكون منكرا للعدالـة أو مخـلا بحقـوق    ،سألة الدستورية أمامه بم
  .لدفاعا
أن يثير المتقاضين مخالفة القانون المراد تطبيقه على التراع الدستوري، بل عليه  وبالطبع أن القاضي لا ينتظر 

من النظام العـام لانـدراجها ضـمن قواعـد      إثارته تلقائيا كون أن المسائل المتعلقة بانسجام القوانين هي
  .المشروعية الحامية للحقوق والحريات

وتجسيد مبدأ المواجهة بـين   ،احترام حقوق الدفاعلابد من  ومن أجل تحقيق ضمانات دستورية حقيقية    
 وضرورة إضفاء الطـابع الخصوم والاستماع إليهم ،وتمكينهم من الإطلاع على طلبام ،وإشهار الإخطار 

كل ذلك يعزز عمل القاضي الدستوري ويفعل تبعة للفصل في المنازعة الدستورية، القضائي على إجراءات الم
  .الرقابة الدستورية 

ضـرورة إضـفاء الطـابع     ، )الفرع الأول( إحترام حقوق الدفاع  تبيانولتبيان هذه الضمانات لابد من 
  ).نيالثا الفرع( القضائي على إجراءات المنازعة الدستورية

  .إحترام حقوق الدفاع:الفرع الأول 
،ولهـذا   ةيعتبر مبدأ احترام حقوق الدفاع أحد الدعائم الإجرائية الأساسية في كل الأنظمـة الإجرائي        

تتشدد المحاكم العليا في مختلف الدول في الرقابة على الأحكام التي تتجاهل حق الدفاع باعتبار ذلك مسـألة  
  .، واستنادا  لحق الدفاع فإن القاضي يلتزم بالرد على الدفوع المبداة أمامهقانون تخضع لاختصاصها

فلا بد من كفالة حق الدفاع بمعنى حق المتقاضي في أن يسمع القاضي الدسـتوري وجهـة نظـره            
كم وإعطاءه الفرصة لتقديم ما لديه من أوجه دفاع أو مستندات ومحاولة إقناع المحكمة أو الس لإصدار الح

  .)376(أو القرار لصالحه
يعتبر الذي المواجهة  أمبد ولذلك وجب على القاضي الدستوري الالتزام باحترام حقوق الدفاع وتطبيق     

وكذا ضرورة التمثيل من قبل المحامي عنـد الطعـن بعـدم     بشكل عام من ضمانات إحترام حقوق الدفاع
  .الدستورية 

  .عند نظر المنازعة الدستوريةتجسيد مبدأ المواجهة بين الخصوم :أولا
 المرافعـة أحد أهم ركـائز  وهي ، يعتبر مبدأ المواجهة بين الخصوم من أهم المبادئ التي تميز الخصومة   

  هذه الأخيرة من ضرورة إيجاد أنجع السبل لتكريس حق الدفاع لكلا  هتستوجبالعادلة، وما 
                                                

376 .305خالد سليمان شبكة ،مرجع سابق ،ص -    



 

  
  .)377(ة حقوق الدفاع إذ تعتبر وسيلة دف إلى حماي طرفي الخصومة القضائية

هذا الحق الذي تبنته أغلب الدساتير، كما حرصت قوانين المرافعات في النظم المقارنة علـى تنظـيم     
  .مختلف الآليات التي تجسد مضمونه في مختلف مراحل الخصومة أمام القضاء

، بحيـث انـه   اءل إجراء يمليه حق الدفاع، هو تبليغ المدعى عليه بوجود نزاع معروض أمام القضولعل أو
، وهذا  أنفسهملايتم النطق بالحكم دون سماع دفاع الخصوم ،أو على الأقل دعوم للدفاع عن  أنيقتضي 

يعني أن هذا المبدأ يتضمن حرية الدفاع التي تستلزم تمكين الخصم من الإطلاع على طلبات خصمه ودفوعه، 
  . )378(الإطلاع على طلبات الجهة المخطرةوتمكين الهيئات التي يكون عملها محل طعن بعدم الدستورية 

يعطي للقاضي الدستوري قبل النطق بحكمه  الدستورية،أثناء سير المنازعة  المبدأولاشك أن تكريس هذا     
  .تمكينا لهم للإطلاع على طلبام الخصوم،فرصة الاستماع إلى 

نجد بلغاريا مثلا تجسد هذا المبـدأ   حيثأ المبد للأخذ ذاهناك تباين في المواقف  أنوتبين الدراسة المقارنة 
نظرا إلى طريقة  المبدأأمامها فقط في مرحلة قبول طلب تحريك الرقابة أما المرحلة اللاحقة تستبعد تطبيق هذا 

   .)379(في النظر في المسألة الدستوريةمشاركة الأطراف في الخصومة ،وكذا أسلوب المحكمة الدستورية 
ذلك أن طلبات الطاعنين والـرد   المبدأل مجلسه إلى محكمة دستورية ،فلم يتبنى هذا قبل تحوي بأما المغر     

وننتظر صـدور النصـوص   ليس لديهم حق في حضور الجلسة  الأطراف أنعليها لاتبلغ إلى المعنيين ،كما 
  .المنظمة لذلك النصوص وتطبيقات المحكمة الدستورية لهذا المبدأ

تنصـيص  ال ىفرنسا علفي المنظمة لعمل الس الدستوري في حين نجد وبالرغم من سكوت النصوص       
الهيئات المكلفة بالرقابة تسعى إلى تطبيقه من الناحية العملية عن طريـق قبـول    أن،إلا  المواجهة مبدأعلى 

  .مذكرات الخصوم وإعلامهم بالطعون 
لس الدستوري الفرنسـي تظهـر   التي تتم أمام ا الإجراءات وكما يرى فافوريو أن طابع الوجاهة في     
ويبدو ذلك جليا من خـلال  ،مجلس الشيوخ أعضاء  أوفي الطعون ضد القوانين التي يقدمها النواب  ةخاص

المقرر إلى رأي الحكومة كأول طرف متدخل ، ثم بعد ذلك يعقـد   يستمع أنمرحلة التحقيق ، حيث يمكن 
وممثلي الأمانة العامة ،وممثلـي الـوزارات     رر  والأمين العام للمجلس الدستوريمن المقل اجتماع يضم ك

                                                
377 .306ص،شبكة ،مرجع سابق ، خالد سليمان  -   

378   . 24سالم محمد، مرجع سابق ، ص  -
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 والأدلـة تبادل الأطراف الحجج ب،وذلك  للإجراءات يالو جاهالمعنية ،خلال هذه الجلسات يتحقق الطابع 
  .)380(في إطار نقاش حادعلى مدى دستورية الحكم المعترض عليه 

ا ت العملية على أن الهيئات المكلفة بالرقابة في بعض الدول تأخذ ـذ ذلك دلت الممارسابالإضافة إلى     
  .طة التقديرية للقاضيفي ذلك للسلولكن بتحفظ خاضعة  ،المبدأ

كل الوثائق والمستندات تبلغ إلى الخصم  أن  ففي دولة جيبوتي نجد الخصومة الدستورية تقوم على أساس    
 أنلا تسـتطيع حضـورها ،إلا    والأطرافلجلسات تكون مغلقة ا أنالذي يستطيع الإطلاع عليها ، فرغم 

  .بحضور الأطراف  يرخص أنالقاضي يستطيع 
عملا بقاعدة من الحق أن   الخ...بينما نجد دولا طبقته على إطلاقه ودون تحفظ كبلجيكا، كندا ، مصر      

من مراحل إجـراءات  ضمانات كثيرة لحضور أي مرحلة  ففي هذه الدول يكون للأطراف يكون مسموعا،
لهم الحرية في اختيار الوسيلة للدفاع عن حقوقهم ،وذلك إما عن طريق التعبير الشـفهي أو   أن االرقابة ،كم

  .المناقشة تكون علانية إلا في القضايا الحساسة  أنكما بواسطة تقديم مذكرات كتابية 
أن تنظـر في مسـألة    لاستطيعليا الكندية ن المبدأ مطبق بكل صرامة ،فالمحكمة العإفي دولة كندا ف أما     

تقدم دفوعهـا إمـا    أن، فالأطراف تستطيع أمامهاالدستورية إلا بعد دراسة معمقة لمسألة الدستورية المثارة 
  .)381(كتابة او شفاهة

كل ذلك من شأنه تجسيد مبدأ قضائية الاجراءات المتعلقة بالرقابة ،وذلك بترسيخ أهم قاعدة في هذا المبدأ    
  .لمتمثلة في مبدأ المواجهةا

  .ولضمان احترام حقوق الدفاع اكثر وجب الاستعانة بمحامي في هذا اال 
  
  
  
  .تمثيل المتقاضي بمحامي عند نظر المنازعة الدستورية: ثانيا 
الدستوري مسألة مختلف فيها فهناك من الدول من أقرت بمبدأ التمثيـل  القضاء  أمامحضور المحامي  يعد     

تييسـيرا   فغن التمثيـل يكـون إختيـاري    الأساسدون أن تضفي علية الطابع الإجباري ،فعلى هذا لكن 
  .للمتقاضي 
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ن القواعد الإجرائية الـتي  المحكمة الدستورية المصرية فإ أمامفي حين نجد دول أخرى كما هو الحال عليه    
الطلبـات   قانون المحكمة العلياأن توقع من 34محامي بموجب المادة  قبلتتم أمامها تلزم الطاعن بان يمثل من 

  . أمامهامن قبل محامي مقبول للمثول  المقدمة إلى المحكمة الدستورية 
التيسـير علـى    أساسالأستاذ علي حسين علق على هذا الحكم بأنه يمكن الاستغناء عنه على  أنإلا      

جدية الدفع  رأت فإذاأن أو محاميه المتقاضي خصوصا أن الدفع بعدم الدستورية يمكن أن يبديه صاحب الش
  .)382(بمحامي ةبالاستعان لإلزامه يفلا داع

وإن كانت مسالة التمثيل يمكن تحققها ولو جزئيا أمام الس الدستوري الفرنسي فإا تتعذر أمام الس    
   .الدستوري الجزائري بسبب أن النظام الإجرائي لايتضمن على إجراءات المواجهة

  .ضرورة إضفاء الطابع القضائي على إجراءات المنازعة الدستورية :نيثاالفرع ال
من اجل تحديث نظام الإجرائي للرقابة في الجزائر وضرورة تكريس مبدأ قضائية الرقابة الدسـتورية  
يمكن للمجلس الدستوري من خلال وضع نظامه الداخلي أن يعمل على إضفاء طابع القضائية على القواعد 

كبعض الآليات المتعلقة بتحريك الرقابة الدستورية في   ر تقوم عليها الرقابة الدستورية في الجزائالإجرائية التي
الأنظمة المقارنة كماهو الشأن في  النمسا وألمانيا وفرنسا ،وذلك عن طريق إرساء قواعـد المتعلقـة بمبـدأ    

الآخـر، السـماع لـدفوع    الوجاهية وتسبيب الإخطار وتبليغ عريضة الطعن أو رسالة الإخطار للطرف 
  .الخ...الأطراف قبول المذكرات الإضافية

بالاستناد على بعض الأسس والاعتبارات القانونية والتي تتمثل في عدم وجود أ ي نص  ويتحقق هذا
ومن ثم لا يوجد أي عائق يحول دون تكريسه  ،دستوري أو قانوني يحظر إقرار هذا  المبدأ ويمنع من تجسيده

وهـو في متنـاول الـس     ،كما أن تجسيد مبدأ قضائية الإجراءات وتحقيقه أمر يسـير على أرض الواقع
الدستوري على أساس أن الدستور خول لهذه المؤسسة الدستورية صلاحية واسـعة في وضـع التفاصـيل    

 يحـدد "... من الدستور 167الإجرائية في نظامه المحدد لقواعد عمله وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة 
  ."الس الدستوري قواعد عمله

ترسيخ مبدأ القضائية في  ىوعلى هذا الأساس يمكن لهذه المؤسسة الدستورية أن تعمل بكل حرية عل 
  .إجراءات الرقابة على دستورية القوانين ، وذلك من خلال وضع نظامها الداخلي 

من  13و 12المادتين  كما يتكرس  ذلك أيضا من خلال النظام  الداخلي للمجلس الدستوري لكون
هذا النظام تخولان للمقرر الصلاحيات لجمع المعلومات قصد حل المسألة الدستورية لذلك فالطابع التحققي 

  .يسير ويتحكم في إجراءات الرقابة يسمح للقاضي المقرر بأن 
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في أعلى ومن ثم يستطيع المقرر متى كان متحلي بالشجاعة والجرأة تكريس العدالة الدستورية الحقيقة 
بتبادل الحجـج والأدلـة بـين     يالو جاهمدارجها كدعامة أساسية لدولة القانون وذلك بترسيخ الطابع 

الأطراف واستعراض وجهات النظر وتمكينهم من حق الدفاع بعد تبليغهم برسـالة الإخطـار واسـتماع    
ض الاعتبارات الـتي  القاضي الدستوري إلى الأطراف من اجل تبصير الس الدستوري أو توجيهه حول بع

قد تفلت منه ومهما يكن الفصل الذي يمكن أن يمنحه للمجلس أو الثقة التي يمكـن أن نودعهـا فيـه  لا    
  .)383(يستطيع الس لوحده الانفراد بمعرفة الحقيقية 

الصحيح والسليم للقـانون،  مما يعطي للمنازعة طابعا تحقيقيا من شأنه الوصول إلى قناعة في التطبيق 
مسايرة الاتجاه الحديث الذي تسعى بموجبه الأنظمة الدسـتورية الشـبيهة   إلا لى الس الدستوري ع وما

من الضروري الالتحاق ذا الركب وبالنظر إلى فبالنموذج الجزائري إلى إقرار مبدأ القضائية على إجراءات 
  .من جهةكل دعامة أساسية لها  هذا ما يجرى عليه الس الدستوري في فرنسا لأنه يش

ومن جهة أخرى نجد أن إرساء مبدأ القضائية يتماشى وطبيعة الرقابـة الدسـتورية ذلـك أن دور     
القاضي الدستوري لايختلف عن دور القاضي العادي أو الإداري ،فكلاهما يهدف إلى تطبيق القانون وعلى 

من أبرزهـا إرسـاء مبـدأ     هذا الأساس ينبغي أن يوفر له الضمانات اللازمة لتسهل له أداء وظيفته، ولعل
القضائية على إجراء الإخطار لما له من أهمية في يئة للقاضي الدستوري على غرار القاضـي العـادي أو   

  . )384(الإداري، المناخ أو الظروف الضرورية لتقصي الحقائق وتطبيق القانون
الرقابي كمؤسسة دستورية  ومن هنا يراهن الفقه الدستوري الجزائري على الس الدستوري في  دوره     

كون في خدمة العدالة الدسـتورية ومـا   يل قواعد عمله ونظامه الداخلي حتى يقوية وفعالة، من خلال تعد
وكل ذلك يسهل من مهام القاضي الدستوري بتكريس الطبيعة ،تقتضيه من وجاهية وشفافية وطابع تحقيقي 

  .عة الدستورية القضائية لإجراءات تحريك والتحقيق والفصل في المناز

  .تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية ضمانة:المطلب الثالث
لقد كان لتنفيذ الأحكام القضائية ومنذ القدم من احتكار الدولة تمارسه بواسطة الأجهزة التي تنشئها 

برة وذلك إهمالا لمبدأ عدم السماح لفرد الاقتضاء لنفسه بنفسه كما هو سائد في العصور العـا  ضذا الغرله
لمبدأ سيادة قانون الغاب، أما حاليا فإن الدولة تتـدخل  الخاضعة التي كان يسود فيها اتمعات الفوضوية ،

وإن  ،راءات محددةويها وفقا لقوانين وإجإلى ذلتمارس صلاحية بسط العدالة بين المواطنين وإرجاع الحقوق 
تزداد أمام القضاء الدستوري خصوصا في  أهمية القضاء العادي والإداري فإن أمامأهمية  كان التنفيذ يكتسي
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دستورية نص مؤداه أن النص المطعون بعدم دستوريته نص غير دستوري بناءا  الحالة يصدر فيها الحكم بعدم
القوانين لا جدوى  وهذا ما يدعم العدالة الدستوري إذ أنه تكاد الرقابة على دستورية ،على حجيته المطلقة 
لا تلزم السلطات و،ذ الحكم الصادر سواء عن المحكمة الدستورية أو الس الدستوري من ورائها إذا لم ينف

في الدول بتنفيذه بما يكرس حقوق وحريات الأفراد ويبحث في نفوسهم الطمأنينة والثقة وذلك ما يـدعم  
  .القضاء الدستوري ويجسد مبادئه

مـن   الدسـتورية المحاكم واالس كم أمام كل من وستناول من خلال هذا المطلب مسألة تنفيذ الح
تنفيذ الحكم الصادر  ،)الفرع الأول(واالس الدستوريةحجية الحكم وأثره أمام المحاكم خلال التعرض إلى 

،تطبيقات الأحكام الصادرة بعدم الدستورية في مجال حماية الحقوق والحريات )الفرع الثاني( بعدم الدستورية
  ).الفرع الثالث(الأساسية 

  .أمام المحاكم واالس الدستورية هالحكم وأثرحجية : ع الأولالفر
ذلك ضرورة التسـليم بحجيـة الأحكـام    و يستتبع ،تعتبر المنازعة الدستورية ذات طبيعة موضوعية 

الفاصلة فيها فيكون الحكم حجة فيها فصل فيع من الحقوق إذ يحوز الاحترام والإلزام ،إلا أن الأمر يقتضي 
النظم الدستورية المختلفة مبرزين ما مدى حجية الآراء أو القرارات الصادرة عن الـس   من بيان ذلك في

لا يخرج عن أحـد   ةوما يجب  الإشارة إليه أن الحكم الصادر في الدعوى الدستوري،الدستوري وإلزاميتها 
قبـول الطعـن أو   الأمرين إما رفض الطعن أو الإخطار ومن ثم إقرار دستورية القانون المطعون فيه، وإمـا  

  .الإخطار والقضاء بعدم دستوريته
وبالنظر لأهمية حجية الحكم في الدعوى الدستورية سنوضح الأثر القانوني المترتب عنه وذلـك مـن   

  .خلال التعرض إلى
  .الدستورية واالس حجية الحكم الصادر في المسائل الدستورية أمام المحاكم :أولا

  .الدستورية ئل الدستورية أمام المحاكمحجية الحكم الصادر في المسا )1
لقد فرقت المحكمة الدستورية  المصرية العليا في أوائل أحكامها بين الحكم الصادر بدستورية الـنص  

حيث يتمتع الأول بحجية نسبية لا يكون لها أثر إلا  )385(المطعون فيه، وبين الحكم الصادر بعدم الدستورية 
ن الحكم بعدم الدستورية تكون له حجة مطلقة لكنها تعرضت لنقـد  بين أطراف الدعوى فقط على حين أ

شديد كون هذه التفرقة لا أساس لها لكن بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا اتجهت الاتجـاه السـليم في   
موضوع الحجية التي تلحق الأحكام الدستورية العليا ، واعتبرت أن هذه الأحكام جميعا ما صدر منها بعدم 

                                                
385 .ومابعدها 56صيري محمد سنوسي محمد ، مرجع سابق ، ص  -   



 

بل أن المحكمة الدستورية العليا ،على الكافة  )386(ة نص القانوني أو بدستوريته تكون لها حجة مطلقةدستوري
قررت تلك الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة العليا حيث قررت أن الأحكـام الصـادرة مـن    

  .)387(المحكمة العليا قبل وجود المحكمة الدستورية لها حجية مطلقة لا نسبية

إن الأحكـام الصـادرة في الـدعوى     1984مارس  17ما قضت به في حكم لها صادر سنة وهذا 
وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون فيهـا بعيـب   ،الدستورية

وإنمـا   ،دستوري تكون لها حجة مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى التي صدرت فيها 
صرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم ا جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم ين

من الدستور  178، 175دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته، وذلك لعموم نصوص المواد 
  .)388("1979لسنة  48من قانون المحكمة  39/1والمادة 

تحدة الأمريكية على أنه بالرغم من أا تراقب دستورية القوانين عن طريـق  هذا بخلاف الولايات الم
الدفع من قبل المواطنين في صورته الحقيقية مع اقتراا مع الدعوى الأصلية في حالتي أوامر المنع والأحكـام  

هذه الأوامر  التقريرية، ويمكن لجميع المحاكم ودرجاا التعرض للفصل في هذه الأمور ومع هذا تبقى لجميع
ومن الممكن اختلاف الوضع في دعوى أخرى رغـم  ،أو لأحكام حجية نسبية قاصرة على أطراف التراع 

الاستناد إلى نص القانون حتى لو كان صادر عن ذات المحكمة لأن مهمة المحكمة هي وضع النص الدستوري 
وترتيب النتائج بتغليـب الـنص   ،ق بجوار النص المطعون بعدم دستوريته لبيان ما بينها من تعارض أو تواف

  .)389(الدستوري وإهمال النص القانوني في حالة ثبوت مخالفة للدستور
من قانون المحكمة الدستورية وذلك بتاريخ  39إنه بعد تعديل نص المادة  الصادر  الحكمويترتب على 

بالمـادة الأولى منـه   حيث جاء  1998لسنة  168بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم  1998يوليو  11
ويترتب على الحكم بعـدم  "والتي تنص  ،من قانون المحكمة 49على أن يتبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 

مالم يحدد  الحكم بعدم دستورية نص في قانون ،دستورية نص قانوني عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر 
ورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثـرا  الحكم لذلك تاريخا آخر على أن الحكم بعدم دست

  ...." مباشر
                                                

386 في حين  1975، 1951والمعدل سنة  1949ماي  23ل من ألمانيا في المادة من القانون الأساسي للمحكمة  الدستورية الصادر في وهذا ما أخذ به ك - 
ية، لقانون فله حجة نسبنجد أن كل من إيطاليا وإسبانيا فإا تميز بين ما إذا كان الحكم صادر بعدم الدستورية فله حجية مطلقة أما إذا كان صادر  بدستورية ا

-24، ص 1997لسنة  6صبري محمد التونسي محمد، أثار الحكم بعدم الدستورية، دراسة مقارنة، مجلة اتحاد جامعة الدول العربية، عدد   
387 ، ص 2004ة عبد الحفيظ الشيمي، القضاء الدستوري حماية الحرية الأساسية في القانون المصري والفرنسي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهر - 
109.  

388 . 127، ص 1989،محمد نصر الدين كامل، اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، عالم للكتب  -   
389 .13 -12صبري محمد سنوسي محمد، مرجع سابق، ص  -   



 

أن الحكم بعدم الدستوري له أثار فورية حالة ومسـتقبلية  هذه المادة يتضح نص ظاهر  من خلال ف
فلا ينطبق على الوقائع والعلاقات السابق على صـدوره إلا  " . عدم جواز تطبيقه"وهو مايستفاد من عبارة 

متعلقا بنص جنائي إذ يقرر القانون هنا الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية فينص على أن  إذا كان الأمر
كما نجد أن المشرع قد حظر على المحكمة الدسـتورية  ،كأن لم يكن  تبر الأحكام التي صدرت في الماضيتع

أثر مباشر وبذلك  تطبيق الأثر الرجعي للأحكام الصادرة بعدم الدستورية نص ضريبي، وأنه لا يكون له إلا
يلغى النص من تاريخ نشر الحكم إلا أنه وضع  استثناءا على هذه القاعدة بحيث يكون للمدعي الذي قضي 
لصالحه بعدم دستورية النص الضريبي الاستفادة من هذا الحكم فيكون له الحق في استرداد ماأداه من ضرائب 

  .)390(المدعى دون غيره من الممولينر الرجعي إلا يد من قاعدة الأثولا يستف ،في رفع الدعوى الدستورية
إلا أن الفقه والقضاء في أمريكا حاولا تبرير إمكانية سريان الحكم بعدم الدستوري على الكافة وبأثر 

ويبـدو أن المحكمـة العليـا في    ،رجعي إعمالا للقواعد التي تقضي بأن الأحكام القضائية كاشفة لا منشئة 
رت بذلك  حيث قررت في بعض أحكامها اعتبار القانون كأن لم يكن منذ مولـده  الولايات المتحدة قد تأث

ولكن نظر لاستقرار المعاملات تم اكتفاؤها بترتيب هذه الآثار في مواجهة الخصوم وحـدهم، ومـع هـذا    
يلاحظ أن الامتناع عن تطبيق القانون المخالف لدستور على موضوع التراع له أثر رجعي بالنسبة للخصوم 

  .)391(تبر كأن لم يكنفيع
غير أن هذا المبدأ لا يجوز الأخذ به على إطلاقه بل له قيود وقد عبرت  في ذلك في حكم صادر لهـا  

إن الوجود المادي للقانون قبل أن يقضي بعدم دستوريته حقيقة واقعـة  " قال فيه القاضي هيوز  1940عام 
ل أن تسدل المحكمة عن الماضي سـتارا مـن   ليس من العمل تجاهلها فليس من الحكمة في كثير من الأحوا

ولذلك يجب أن يعاد النظر في أثر القضاء بعدم دستورية القانون على كثير من الأوضاع والعلاقات ،النسيان 
  .)392(التي نشأت في ظله

وبطبيعة الحال فإن تقرير المحكمة الامتناع عن تطبيق القانون يقتصر على الجزء أو الفقـرة المشـوبة   
مالم تكن فقرات القانون أو أجزاؤه مرتبطة ،لفة الدستور دون أن يمتد ذلك إلى سائر أجزاء القانون بعيب مخا

  .)393(لا تقبل الانفصال أو الاستقلال ففي هذه الحال لابد من الامتناع عن تطبيق القانون كلية
  .حجية الحكم الصادر عن الس الدستوري )2

                                                
390 .461-460عبد الحميد أبو زيد، القضاء الدستوري شرعا ووصفا، دار النهضة العربية، جامعة القاهرة، ص  -   
391 .278 -274، ص 2003سنين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضا، دار الكتب القانونية، إبراهيم ح -   
392 .32، ص 2005بشير علي الياز، اثر الحكم الصادر بعدم الدستورية، دار الجامع الجديدة للنشر  -   
393 .339صبري محمد السنوسي محمد، مرجع سابق، ص  -   



 

جلسة مغلقة ويعطي ن الس يتداول في التي تنص على أ ئريمن الدستور الجزا 167وفقا لنص المادة 
أن الس الدستوري  ةنلاحظ من خلال هذه الماد..." رأيه أو قراره في ظرف عشرين يوما الموالية للإخطار

القرارات والآراء  هوعلى هذا الأساس نجد ضرورة التساؤل حول القوة القانونية لهذ ،يصدر آراء أو قرارات
  .إلزاميتهاوما مدى 

عمل الس الدستوري وهي تعد الوحيدة من النظام المحدد لقواعد  49في هذا الصدد جاءت المادة  
آراء وقرارات الس الدسـتوري  "التي تتكلم في نصها عن حجية أراء وقرارات الس الدستوري بنصها 

وهي مطابقة تقريبا لنص المـادة   ،"طعنملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية والإدارية وغير قابلة لأي 
 ةقرار الس ملزم لكافة السلطات العمومية والإدارية والقضائي"....من الدستور الفرنسي والتي نصت  62

  ."وغير  قابل لطعن
وركز على صفة الإبرام في قـرارات   ،غير أن التشريع اللبناني جاء أكثر وضوحا من نظيره الجزائري 

مـن قـانون إنشـاء الـس      13من المادة  2، 1وذلك في فقرتين  ،إضافة إلى إلزاميتهاالس الدستوري 
تتمتع قرارات الصادرة بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة "الدستوري، حيث نصت الفقرة الأولى على مايلي 

الدستوري  قرارات الس" على أن  2ونصت الفقرة " لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية
  .)394("مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعةالعادية أو غير العادية

 ـفإذا أصدر الس قراره بمطابقة القانون موضوع الإخطار أو بعض نصوصه للدستور فإن    هلقرارات
س المعاهدات التي يصادق عليها رئـي : حجية عينية مطلقة بدستورية القانون بكل نصوصه فعلى سبيل المثال

في مرتبـة القـوانين   بـذلك  تصبح و، ،الجمهورية حسب المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون
الأساسي بما يمنع في أي تشكيك في الشرعية الدستورية لأي نص قانوني من أي جهة كانت سيما أن الس 

حق الس الدستوري الدستوري قضى كمبدأ عام بأنه بمجرد تقديم الإخطار من المرجع المختص يكون من 
أو النصـوص  ،التصدي لبحث دستورية القانون بالكامل نصوصه دون أن يتقيد بطلبات الجهة المخطـرة  

  .المحددة المطعون فيها
الس الدستوري الجزائري في بعض اجتهاداته ولم ينص عليها  إلا أن هناك نقطة جوهرية اعتمدها 
نونية معينة يضع عليها تحفظات بحيث يرى الس أنه يمكن وهي عندما يحكم بدستورية نصوص قا،المشرع 

أن يضع تعديل في بعض المصطلحات المتعلقة ببعض نصوص القانون محل الطعن بأن يتفادى إبطاله وفقدانه 
لفة حتى يتماشى مع لفعاليته يعلن دستورية هذا القانون بشرط إدخال بعض التصحيحات عن النصوص المخا

                                                
394 .387 -386، ص 2007الس الدستوري بين النص والاجتهاد والفقه المقارن، الجزء الأول إلياس أبو عبيد،  -   



 

ي مسألة في غاية الخطورة باعتبار أن الـس الدسـتوري أصـبح يشـترط علـى      وه أحكام الدستور،
  .)395(المشرع

إذا ارتأى الس أن نصا تشريعيا أو تنظيميا "من الدستور الجزائري تنص على أنه  169غير أن المادة 
ذا ارتـأى  من الدسـتور إ  168وتنص المادة " غير دستوري يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار الس

  ." الس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم المصادق عليها
من خلال المادتين يكون المؤسس الدستوري قد حدد مصير النصوص المخالفة للدستور والتي أصـدر  

وتصـبح كـأن لم    بشأا رأيا أو قرارا وجعلها تفقد أثرها من يوم إصدار الس الدستوري لقراره أو رأيه
تكن وبالتالي فإخطار الس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية يكون جديا بالنسبة للرقابـة السـابقة   

أما بعد المصادقة عليها يكون ذلك من صلاحية رئيس الس الشـعبي   ،للمعاهدات أي قبل المصادقة عليها
  .الوطني ورئيس مجلس الأمة

الرقابة الدستورية اللاحقة بالنسبة للمعاهدات لأنه لا يوجد أي  يحق لرئيس الجمهورية طلب إجراءو 
يـتم   أنويمكن للمجلس أن ينظر في أي معاهدة تمت المصادقة عليها شرط  ،نص تشريعي أو دستوري يمنعه

  .إخطاره  بذلك ينظر في مدى دستوريتها هذا من الناحية القانونية
إذا رتبت  )396(في مشكلة عويصة إذا أقر عدم دستوريتهاأما من الناحية العملية نجد أن الس سيقع  

أثار قانونية غير أننا نجد المؤسس الدستوري غامضا لعدم اتخاذه موقفا واضحا فيما يتعلق بعـدم دسـتورية   
عند إلا أن الس الدستوري  ،المعاهدات والاتفاقات فمن المفروض إضافة فقرة أخرى لتوضح هذا الغموض

نصا غير دستوري واستحال فصل هذا النص عن باقي نصوص القـانون   فإن وجد بأنه دراسة لقانون معين
  . )397(لارتباطه الوثيق م فإن القانون ككل لا يتم إصداره 

ولكن إذا كان ذلك النص غير دستوري لا يؤثر عن باقي النصوص إذا ألغي يمكن إصدار القانون بعد 
مرة ثانية على ضوء ما جاء به رأي  ديم النص للبرلمان لدراستهورية بتقإلغاء هذا النص أو يقوم رئيس الجمه

  .)398(الس الدستوري بعد التعديل يعاد النص إلى الس الدستوري لمراقبة مدى مطابقته للدستور
وهو ما أكـده قـرار   ، )399(نجد أن قرارات وآراء الس الدستوري تحوز قوة الشيء المقضي فيهإذ 

سيد محفوظ نحناح ضد الس الدستوري حيث قضى مجلس الدولة بعدم اختصاص مجلس الدولة في قضية ال
  .)400(ائهضد الس المتعلقة بقراراته وأر الس النظر في الدعاوى المرفوع

                                                
395 .167إلياس جودي، مرجع سابق،ص  -   
396 .32، ص 1998-1999لنيل درجة الماجستير، جامعة الجزائر  ةنبيل زيكارة، الس الدستوري بين السياسة والقانون، رسال -   
397 .اد عمل الس الجزائريالنظام الخاص بقو 2المادة  -   
398 .219، ص 2006رشيدة العام، الس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، طبعة أولى  -   



 

في دستورية الحكم الذي كان يتضمن على شـرط   رومن هذا المنطلق رفض الس الدستوري النظ
هادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني، والوارد في البند السادس مـن  إرفاق ملف الترشح لرئاسة الجمهورية بش

يوليـو   19المـؤرخ في   21-95من قانون الانتخابات ، المعدل والمتمم بموجـب الأمـر رقـم     108المادة 
 فيهـا ،على أساس أن هذه المسألة الدستورية سبق وأن عرضت على الس الدستوري الذي فصـل  1995

المـؤرخ في   13-89، والمتعلق بدستورية بعض أحكام القانون رقم 1989أوت  20في  بموجب قراره المؤرخ
،والمتضمن قانون الانتخابات ،لأنه في الحالة العكسية سوف يتعارض ذلك ومبدأ قوة الأمر 1989غشت  07

الإخطار  تنظر في موضوع المقضي فيه الذي تتمتع به آراء وقرارات هذه المؤسسة الدستورية ،ومن ثم فإا لم
يثـب قـرار الـس    :" وإنما تمسكت بقرارها الأول كما يتضح من خلال منطوق القرار الذي جاء فيـه 

ويصرح بالتالي بأن شرط إرفاق ملف الترشح لرئاسـة  ،في نقطته الرابعة  89م د -ق.ق-1الدستوري رقم 
 108من المـادة   -سادسا–ة الثالثة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني الوارد في الفقر

، المتضـمن قـانون    1989غشت سنة  07الموافق  1410محرم لعام  05المؤرخ في  13-89من القانون رقم 
يوليو سـنة   19الموافق  1416صفر عام  21المؤرخ في  21-95الانتخابات،المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

  .)401("غير مطابق للدستور 1995
ءمن ناحية أخرى بـين الاسـتثنا   هإلا أنالدستوري قد أكد حجية قراراته وآرائه،  سلوإذا كان ا 

الوارد على مبدأ الحجية، وذلك في حالة تعديل الدستور ومن ثمة زوال الأسباب التي تؤسس منطوق قراراته 
  .وآرائه السابقة

دستوري، إذا طرأ تعديل وعلى هذا الأساس فانه يمكن إحالة النص القانوني من جديد على الس ال
  .ر قرارها أو رأيها تورية في إصداعلى الأحكام الدستورية التي استندت عليها هذه المؤسسة الدس

واعتبارا أن قرارات الس الدستوري ترتب بصفة دائمة كل :"هوهذا ما أكده الس الدستوري بقول
لتي تؤسس منطوقها مازلت قائمة ولم يتعـرض  آثرها، مالم يتعرض الدستور للتعديل ، وطالما أن الأسباب ا

  .)402("ذات الحكم الدستوري للتعديل

                                                                                                                                                                
399 والذي يقضي بعقوبات  1978حيث رفض بصفة قطعية مراقبة قانون تمت الموافقة عليه ي جوان  27/07/1978قرار صادر عن الس الدستوري في  - 

القرار اعتـبر أن   07/08/1974و 03/07/1972مرتكب  لجريمة اختراق الاحتكار في ميدان الإرسال الإذاعي والتلفزيوني مقرر في قانوني  جنائية ضد كل
.60-59الس لا يمكن أن يتراجع عنه لأن كل قراراته تتميز بقوة الشيء المقضي فيه، المرجع نفسه، ص   

400 .61ص مرجع سابق،علي بوبترة،  -   
401 .29 محمد ،مرجع سابق،صسالم -   

402 .19،ص 2004، 09الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد -   



 

هذا بالنسبة للنصـوص  ،أما عن أثر قرارات الس الدستوري فإا تنتج أثارها من تاريخ صدورها 
ن لها أثر أما بالنسبة لآراء الس فإا تكو، )403(القانونية التي دخلت حيز التنفيذ أي بالنسبة للرقابة اللاحقة

هو تاريخ اجتماع الس وتقديم نتـائج  )404( بمجرد صدورها كذلك ونقصد تاريخ صدور القرار أو الرأي
وبما أنه من الصعب أن تعلم الجهات المعنية ذا في اليوم نفسه فإنه بمجرد تسـلمها   ،عمله في موضوع معين

دور القرار أما عن عملية النشر في الجريـدة  القرار أو الرأي فإنه يدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي من تاريخ ص
  .)405(الرسمية فتاريخ النشر ليس له أي أثر على حجية قرارات وآراء الس

حجية مطلقة سواء كانت صـادرة عـن المحـاكم    تحوز الأحكام الصادرة  في الخصومة الدستوريةف
أو من تاريخ صدور القـرار   ،)406(الدستورية أو االس ،ولها أثر مباشر من تاريخ نشر بالنسبة للمحكمة

بالنسبة للمجلس كما أن قرارات وأحكام الس الدستوري تسري على كل مؤسسات الدولة مهما كانت 
ونلاحظ أن الفرد يخاطب ا من خلال تلك المؤسسات فقط في حالة الطعـون المقدمـة   ،إدارية أو قضائية 

حالة الدفع الفرعي كماأقرها الدستور الفرنسي أن الحكم أو في  ،لدى الس أثناء الانتخابات والاستفتاءات
المصرح بعدم الدستورية يلغى من تاريخ نشر قرار الس الدستوري،أو من تاريخ لاحق يحدده القرار ،كما 

  .)407(عادة النظر في الآثار الذي رتبها هذا الحكم أن يحدد الشروط التي يمكن فيها إ على الس
فهي تخاطب مؤسسات الدول ككل والأفراد بحكم أن لهؤلاء حق رفع دعوى  ةيأما المحكمة الدستور

أما غيرهم فهـم معنيـون بأحكـام     ،أمامها وعليه فالأفراد المعنيين هم أصحاب الدعوى أو المصلحة فقط
  .المحكمة الدستورية العليا من خلال أجهزة الدولة

  .أثر الحكم الصادر في الدعاوى الدستوري :ثانيا 
أن القاضي قد يصل لكون القانون غير دستوري مما يدفع إلى التساؤل عن أثر الحكم الصادر في ذلك ادام م

عن موضوع التراع؟ وماهو البديل مكانه؟ واستبعاد القاضي للنص المخالف للدستور يشمل جـزءا مـن   
                                                

403 .من الدستور الجزائري 169المادة  -   
404 وإقامة علاقات مادبة وهناك  من يرى قد تكون القوانين بشكل خاص والأنظمة بشكل عام التي أخذت طريقها للتطبيق والسريان قد أفرزت نتائج محددة  - 

الإلغـاء أو  ومعنوية دقيقة، لذلك عند يصدر الس الدستوري قرارا بعدم دستورية نص معين فهكذا يعني أنه كشف عن باطل قد حصل، ولذلك يجب أن يكون 
وذلك بإعادة الأمور  إلى سيرا " لباطل فهو باطلمايقوم عن ا" فقدان الأثر من  يوم صدور  النص وليس من تاريخ قرار الس سيما وأن القاعدة الفقهية تقول 

الخطأ الحاصل الأولى لان قرارات الس الدستوري هي قرارات كاشفة وليست منشئة أي أن الس لا يشرع قواعد قانونية جديدة بل يكشف عن التجاوزات و
.في وضع وتطبيق قواعد تخالف الدستور  

.943، ص 1990لوم القانونية الاقتصادية السياسة، سنة نوري مزرة جعفر، الة الجزائرية للع  
405 . 233رشيدة العام ،مرجع سابق ص، - -   

406 من الدستور ،إبتداءا من  133ينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل " من الدستور المغربي 134وهو متنص عليه الفصل  - 
.التاريخ الذي حددته المحكمة في قرارها   

407 .2008يوليو  23من الدستور الفرنسي المعدل بتاريخ  62/2المادة  -   



 

دسـتورية  وهل يمكن للقاضي تطبيق النصـوص ال ،)   408(وظيفته ويدخل في صميم عمله وسلطته القضائية 
  العادية ؟ ةمباشرة للفصل في التراع ؟ وبالتالي هل يطبقها ويفسرها مثل ما يفعل مع النصوص التشريعي

  .استبعاد القانون المخالف للدستور عن حكم التراع  -1
يفرض مبدأ تدرج القواعد القانونية أنه إذا كان القانون مخالفا لدستور كان باطلا وكانـت علـى   

وهنا هو ،عن تطبيقه طالما كان مخالفا للقاعدة الدستورية من الناحية الشكلية أو الموضوعية القاضي أن يمتنع 
والرقابـة عـن طريـق     ،الفارق بين هذا النوع من الرقابة القضائية أي الرقابة عن طريق الدفع أو الامتناع

تـدخلا في اـال   الدعوى التي قد تصل نتيجتها إلى حد إلغاء القانون غير دستوري وهو ما يعـد بحـق   
المخصص للسلطة التشريعية ولذلك لم تلق إقبالا ولا تمارس إلا بنص في الدستور يقررها، عكـس رقابـة   

تمارس بدون نص لاندراجها ضمن وظيفة القضاء في تطبيق القانون،  يواسعا فهالامتناع التي لاقت اهتماما 
لجزائري إذا تبين له مخالفة القانون للدسـتور لا  ولا تعد خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات، ولذلك فالقاضي ا

  .)409(يمكنه إلغاء القانون ولا وقف تنفيذه بل عليه الامتناع عن تطبيقه بصدد ذلك التراع فقط
  .القاضي لا يلغي القانون المخالف للدستور -أ

ة الأمر هناك من الدول من كرست في دستورها الرقابة الدستورية للقوانين عن طريق الدعوى الأصلي
الذي يدفعها إلى تقرير بطلان القانون المخالف للدستور الذي يترتب عنه إلغاءه وبذلك يكتسـب الحكـم   

  . )410(الصادر عنها حجية في مواجهة الجميع بحيث لا يجوز الاستناد عليه في المستقبل
ان وهو أمر وهو ما جرى العمل به في كل من إيطاليا، النمسا، آسيا، سويسرا، مصر، ليبيان والسود

يخرج عن اختصاص القضاء ويعد تدخلا في صلاحيات السلطة التشريعية مالم يوجد نص يقرر ذلك صراحة 
وبالتالي ما على القاضي الذي تعرض أمامه رقابة دستورية القوانين المثارة أمامه بدفع إلا أن يقـرر إمـا    ،

  .ه واستبعاده من حكم ذلك التراعأو عدم دستوريت )411(دستورية القانون وتطبيقه للفصل في التراع
ونظرا لاندراج هذا الأمر ضمن وظيفته في تطبيق القانون وتفسيره فعلى المحاكم بمختلف أنواعهـا   

ودرجاا تختص برقابة دستورية القوانين غير الدستورية والفصل في التراع من خلال القواعـد القانونيـة   
المصرية إلى حد إلغاء القانون الذي تبين لهـا عـدم دون   وخلافا لذلك فقد ذهبت محكمة النقض  ،الأخرى

المتعلق  1969سنة  83وهو القانون رقم  ،1972وجود نص يمنحها هذا الاختصاص وذلك في حكم لها سنة 
قاضيا فيما يعرف بمذبحة القضاء التي  165والذي كان قد عزل استنادا له  ،بإعادة تشكيل الهيئات القضائية
                                                

408 .19اشرف اللمساوي، الشريعة الدستورية في التشريعات المختلة ودور القضاء الدستوري في رقابة المشروعية، مرجع سابق، ص  -   
409 .83احمد حميودة، مرجع سابق، ص  -   
410 .56علي حسين نجيب، مرجع سابق، ص  -   
411 .169مد رأس العين، مرجع سابق، ص مح -   



 

خم من رجال القضاء الفضلاء بما فيه رئيس محكمة النقض ومستشارون من محـاكم  أقصي بسببها عدد ض
  .)412(الاستئناف

  .إمكانية تطبيق ذات القانون في نزاعات أخرى  -ب
خلافا للحكم الصادر بإلغاء القانون للدستور والذي يتمتع بحجية مطلقة في مواجهة الكافـة فـإن   

الفصل في الدفع المثار أمام القاضي أثناء فصـله في التراعـات   الحكم الصادر بعدم دستورية قانون ما عند 
فإنه يتوقف أثره على التراع الذي تم إثارة الدفع بعدم الدسـتورية في إطـاره دون بـاقي     ،المعروضة عليه

حجية له على باقي القضاة، بل ولا على بـاقي  تكون له فلا ،التراعات التي لا تنصرف حجية الحكم إليها 
  .لمعروضة على ذات القاضي، فيمكنه في نزاع آخر أن يقرر دستورية  ذلك القانون ويطبقه عليهالتراعات ا

اتفق علمـاء القـوانين   " إذ جاء فيه  1926المصرية في جانفي  -الجزئية -وهو ما قررته محكمة تلا
افهم بحـق  أم مع اعتـر ..."الدستورية حتى الذين مذ هبهم أن للمحاكم حق البحث في دستورية القوانين

المحاكم في تقدير دستورية القوانين لا يخولوا حق إلغاء هذه القوانين غير الدستورية عملا بنظريـة فصـل   
السلطات بل كل ما للمحاكم هو أن تمتنع عن تنفيذ القانون لعدم دستوريته،  وبدون أن يغير ذلك من قيام 

فالحكم بعدم الدستورية أيا كانـت       )413("القانون المذكور واحتمال أن تحكم محاكم أخرى بدستوريته
طبيعته غير ملزم لأية محكمة أخرى ولا حتى لنفس المحكمة التي أصدرته،  وهو ما يطلق عليه الفقه نسـبية  

القانون قد يعتبر في آن واحد دستوريا وتطبقه ،فقد يعتبر  )414(الأحكام الصادرة في الدفوع بعدم الدستورية
  .ي تمتنع عن تطبيقه محاكم أخرىتوربعض المحاكم، وغير دس

هذا ما أدى إلى توجيه انتقادات للرقابة الدستورية بطريق الدفع، إذ أن الأحكام الصادرة في هـذا   
الإطار، قد تخلق جوا من عدم الثقة في أحكام القضاء وهو ما ينتج عنه إمكانية اختلاف هـذه الأحكـام   

 متناقضين في نزاعين لهما نفس الموضوع والسبب في بصدد نفس المسألة بل نفس القاضي قد يصدر حكمين
  .)415(.هذا المأخذ لا يجوز أن يوجه إلى بسط القضاء رقابته على دستوريته بل بالنسبة لكل أحكام القضاء 

  
  

  .التزام القاضي بتطبيق النص الدستوري للفصل في التراع -2

                                                
412 .21سابق، ص الرجع المعلي حسين نجيب،  -   
413 .103، ص المرجع السابقعلي حسين نجيب، -   
414 .23، ص المرجع نفسه  علي حسين نجيب ،-   
415 .85أحمد حميودة، مرجع سابق، ص  -   



 

قضي بعدم دستوريته عن حكم الـتراع إلا  تؤدي النتيجة السابقة المتعلقة بضرورة استبعاد القانون الم
تقرير نتيجة أخرى وهي ضرورة تطبيق الدستور للفصل في التراع، فهذا مقتضى مبدأ تدرج القوانين الذي 
يفرض على القضاء تطبيق القانون الأعلى في المرتبة عند تعارض التشريعات المختلفة في الدرجة في موضوع 

ند اعتبار أن الدستور يندرج ضمن مفهوم القانون، وهو الرأي المتفق عليه معين، ومثل هذه النتيجة تترتب ع
وتشريعا، بالطبع سيصنف ضمن القانون العام لا القانون الخاص، وهو ما يجعله يتعلق بالنظـام   وقضاءفقها 
تكمن هناك عدة مصـاعب  يجب مراعاته دائما تحت طائلة البطلان، لكن دون تجسيد هذه النتيجة و،العام 

تعلق بمدى صلاحية النص الدستوري للتطبيق المباشر وكذا مدى اختصاص القاضي بتفسيره ووسـائله في  ت
  .ذلك

  .التطبيق المباشر للنص الدستوري )أ
لاشك أن اعتبار الدستور مصدرا للمشروعية باعتباره القانون الأساسي في الدولة، سيقود إلى اعتبار 

ستوجب على القاضي تطبيقها، ويختلف الوضع بين القاضي الجنـائي  التي يتضمنها قواعد قانونية ي دالقواع
  .والقاضي العادي

فبالنسبة للقاضي الجزائي الجزائري إذا تقرر لديه أن القانون الذي توبع به المتهم غير دستوري، عليه 
 ـ ادر عـن  أن يحكم بالبراءاة طبقا لمبدأ الشرعية الذي يقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي ص

البرلمان، وطالما قرر القاضي عدم دستوريته وامتنع عن تطبيقه فإنه لم يبق لديه أساسـا قانونيـا للمتابعـة،    
  .)416(وتوجب عليه تبرئة المتهم، عملا لقاعدة افتراض البراءة في  المتهم الذي نص عليه الدستور

امـه بتفسـير النصـوص    ويضاف إلى ذلك أن القاضي الجنائي يعتمد على النص الدستوري عند قي
الجزائية، حتى يكون مضمونا مطابقا للدستور، ولا يقتصر الأمر على مجرد تحقيق هذه المطابقة بل يتجـاوزه  
إلى تحقيق مصداقية التفسير التي تعبر  عن إرادة المشرع الواعية المتطورة، فالحقوق والحريات تستقي حمايتها 

ذه الحماية، وعلى ذلك فمن  المقرر أن القاضـي حـين يطبـق    من الدستور ذاته، وما التشريع إلا منظم له
النصوص التشريعية يجب عليه تفسيرها وفق المعنى المطابق للدستور طالمـا أن نصـوص التشـريع تتسـع     

  .)417(لذلك
والقاضي الجنائي يتعين عليه في تفسيره لنصوص التجريم التي استوحاها المشرع من الدستور بـالروح  

حماية نوع من القيم الدستورية، التي اتخذها المشرع العادي محلا للتجريم،  يشرع الدستورالتي أملت على الم

                                                
416 .165ص ، 2001أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار النهضة العربية  -   
417  40، الإسـكندرية، ص  ي، دار الفكر الجامعيعفيفي عبد البصير، مبدأ الشرعية الجنائية، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الإسلامعصام  - 
.وما بعدها  



 

إذ ينص في بعض نصوصـه   )418(ذلك أن الدستور يقرر التجريم كأسلوب لحماية بعض الحقوق والحريات
من  35ادة صراحة على تجريم الاعتداء على نوع من الحقوق والحريات أو غيرها من القيم الدستورية، مثل الم

ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان  ةيعاقب القانون على المخالفات المرتكب" الدستور
  .البدنية والمعنوية، ففي مثل هذه الحالة يستعين القاضي في تفسيره نصوص التجريم ذه النصوص الدستورية

التراع وإلا كان منكرا للعدالة،وطالما أنـه   أما بالنسبة للقاضي العادي والذي عليه التزام بالفصل في
استبعد القانون عن حكم التراع فماذا سيطبق بالطبع إنه سيطبق أحكام الدستوربإعتبارها كوـا قواعـد   

ولكن هل أحكام الدستور صالحة للتطبيق المباشر من طرف القاضي للفصـل في التراعـات   ،قانونية ملزمة 
  .ه؟ المعروض أمام

 هذا الصدد بين نوعين من القواعد الدستورية، يتمثـل النـوع الأول في النصـوص    يجب التمييز في
الدستورية التي تقرر قاعدة قانونية تصلح للتطبيق المباشر، وهي النصوص التي تتقرر حقوقا مباشرة للأفراد، 

 ـ ق الـنص  مما يجعلها تصلح أساسا للفصل في التراع المعروف على القاضي، ففي هذه الحال لا يكون تطبي
الملكية "من الدستور  17ومن ذلك ما نصت عليه المادة ،الدستوري معلقا على نص قانوني أو تنظيمي يكفله 

العامة هي ملكية اموعة الوطنية وتشمل باطن الأرض والمناجم والمقالع والموارد الطبيعية للطاقة والثـروات  
طنية البحرية والمياه والغابات كما تشمل النقل بالسكك في مختلف مناطق الأملاك الو ةالطبيعية والحيالمعدنية 

الحديدية والنقل البحري والجوي والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وأملاكا أخرى محددة في القانون 
وإبطال كل ،فإذا تعلق التراع بواحد من الأملاك العامة المذكورة في نص هذه المادة مباشرة للحكم بمقتضاه "

الف الطبيعة العامة لهذه الأملاك، بحيث لا يجوز التصرف فيها ولا تملكها بالتنازل عنها أو بالتقادم تصرف يخ
  .ولا ترتيب أي حق عيني عليها

فيعتمد القضاء على هـذه  " ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداري" 143ونص المادة 
خر، وغير ذلك من النصوص الدستورية التي يطبقهـا  المادة لتقرير اختصاصه دون حاجة على نص قانوني آ

مباشرة للفصل في التراع لكوا تقرر حقوق وحريات للأفراد وجاءت واضحة وقابلة للتطبيـق ولم   يالقاض
وبالمثل فإنه يحق للمتقاضين حينئذ تأسيس طلبام مباشرة على نـص أو  ،تعلق على قانون وتنظيم لتطبيقها 

  .)419(ذا الأخير مصدر الحق المطالب بهمبدأ دستوري، إذا كان ه
وأما النوع الثاني فهو النصوص الدستورية التي لا يمكن تطبيقها إلا بعد صدور تشريع أو تنظيم يكفل 

لمصادر القانون الأخرى، التي  علها القابلية للتطبيق، ففي هذه الحالة يلتزم القاضي بالفصل في التراع بالرجو
                                                

418 .وما بعدها 171سابق، ص الرجع الموأحمد فتحي سرور،  66، ص عصام عفيفي عبد البصير، المرجع نفسه -   
419 .62خليل جريح، مرجع سابق، ص  -   



 

ون حيث قد يستخلصها من ديباجة الدستور ذاته أو من المصادر المشـار إليهـا في   منها المبادئ العامة للقان
نصوصه، إضافة إلى ما ذكرته المادة الأولى من القانون المدني في هذه الحال يكون القاضي أمام حالة انعـدام  

  .التشريع، وهو ما يجعله يلجأ إلى مصادر القانون الأخرى
  .دستوريسلطة القاضي في تفسير النص ال) ب

لاشك  أن تفسير القواعد القانونية لتحديد مدلولها هو الخطوة الأولى نحو تطبيق هذه القواعد علـى  
والقواعد الدستورية طالما كانت قواعد قانونية فإا لا تحيا  )420(الوقائع التي تحكمها تطبيقا صحيحا وعادلا

الدستورية وغايتها لا يتم التعرف عليها بعيـدا  بمعزل عن القواعد القانونية الأخرى بمعنى أن جوهر القواعد 
عن النظريات القانونية التي تنمو وتزدحم في نطاق فروع القانون الأخرى، طالما لم يوجد تعارض بين نتائج 
هذه النظريات مع جوهر القاعدة الدستوري وغاية القانون الدستوري، ومفاد ذلك أنه لا تعارض بين قواعد 

عام وقواعد تفسير القانون الدستوري بوجه خاص ومعنى ذلك أن تفسـير القـانون   تفسير القانون بوجه 
  . )421(الدستور لا يثير أي إشكالية فالقاضي يختص به مثلما يختص بتفسير أي قاعدة قانونية أخرى

كون مسألة تفسير القواعد الدستورية لها علاقة بمسألة بسط رقابة القاضي علـى دسـتورية   ولكن 
ا خلافا للقواعد العامة في التفسير  تثير بعض الحذر إذ لن تكون يد القاضي طليقة هكذا حيث القوانين فإ

الدستور أم لا بل لابد من رعايـة قواعـد ثابتـة     عأن يقرر بمحض اجتهاده ما إذا كان التشريع متلائما م
  .وضوابط أكيدة تضمن حسن التزامه لدائرته

ريع من حيث مخالفته لعبارة النص الدستوري فقـط؟ أم   ومن ذلك فلم يستطيع القاضي مراقبة التش
  يستطيع كذلك مراقبته حتى ولو خالف روح تلك النصوص؟

من المسلم به في النظم التي تجير رقابة دستورية القوانين أن للقاضي مراقبة نص التشريع مـن حيـث   
ة مخالفة التشريع لروح الدستور مخالفته لعبارة نص الدستور ولكن يختلف بعد ذلك فيما إذا كان يمكن مراقب

  ومبادئه العامة المستقاة من ديباجته أم لا؟
  .)422(فذهب القول إلى جواز ذلك استنادا إلى الانحراف الذي يقع فيه المشرع

لاشك أن القاضي يختص بتفسير النصوص الدستورية مادام هو مختص بتطبيقها أو معاينتها من مطابقة 
لتفسير النصوص  الدستورية ،علـى   ةأن الدستور سكت عن تحديد جهة محدد ومما يؤكد ذلك ،التشريع لها

الرغم من كون القواعد الدستورية  هي قواعد قانونية فإن قد تختلف طريقة تفسيرها عن طريق الفقه المعتاد 
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بل ، لتفسير القواعد القانونية الأخرى  في البحث في النوايا فلا يكتفي القاضي في تفسيره النصوص الأخرى
وهذا معناه أنه على القاضي أن لا يفرض سلطاته عن المشـرع  ،يجب عليه استيحاء أفكار وضوابط مختلفة 

  .تحت ستار دستورية القوانين فتصير الدستورية وسيلة لتبسط عن المشرع ذاته
 دور القاضي يقتصر على فحص دستورية القانون إذا ماأثير أمامه وفقا لعدم الدستورية فان سيتولىف 

ومما يفرض على القاضي أنه لا يتوسع في التفسير و الانطلاقة فيـه  ،القانون لها  ةالمثار مخالفتفسير النصوص 
وإنما هو مجرد حام لحقوق الأفـراد وحريـام المكفولـة    ،وإنه لاينصب نفسه وصيا حقيقيا على المشرع ،

  .دستوريا
خالف نصا في الدستور أو مقتضى نـص  فإن القانون يكون غير دستوري إذا ما تأسيسا على ماسبق 

ومن هنا ينبغي أن نحدد المقصود بروح الدسـتور  لأن   ،أو خالف المبادئ العامة المستقاة من ذات النصوص
وغـير مقبـول إذ أن المقصـود بـروح     ،الإطلاق في استعمال كلمة روح سوف تؤدي إلى توسيع كبير 

واستلهام هذه الدلالات ذاا في استخلاص المبادئ العامـة  الدستورهو المعاني المستقاة من دلالات المنطوق، 
ودلالة الإشـارة  ،للدستور لفهم نصوصه مجتمعة مرتبطة لا مجزئة، أما الدلالات الأخرى كدلال الاقتضاء 

  )423(.والتي يراد ا استبطان مكنونات النص فإا قد تقود إلى أمور غير مقبولة
لا نجده يتمسك باختصاصه الرقابي على دستورية القوانين ولا غير أن الملاحظ أن القاضي الجزائري 

إذ لا نجد إلا قرارين فحسب للمحكمة  العليا تتعلقان برقابة القضاء العادي لمدى مطابقـة  . التطبيق المباشر
 وكليهما تتعلقان بنفس المسألة حيث أعلنت المحكمـة العليـا   ناللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة عن البرلما

وأثاره تلقائيا وحددت  مضمونه بدقة وهو ما يمثل بحق سابقة قضائية ، صراحة تطبيقها لمبدأ تدرج القوانين
  .)424(جديرة بالتنويه

الصادرة عن الس الأعلى للقضاء ضد   وفي نفس الإطار كانت مناسبة الطعن في قرار العزل التأديبي
صدر قرارين حول نفس القضية تجسدا على جرأة القاضـي  أحد القضاة الفرصة الموالية لس الدولة الذي أ

الإداري في الخروج عن النص التشريعي إذا كان مجافيا للمبادئ العامة للقـانون باعتبارهـا ذات طبيعـة    
دستورية ذلك أنه اعتمد مبدأ المساواة المكفولة دستوريا لرفض إعمال حصانة قرارات الس الأعلى للقضاء 

رغم أن النص التشريعي صريح عل حصانتها ضد أي طعن أنه مما لاشك فيه أن هـذه  ،بي في الميدان التأدي
القضـاء  بركب القضاء المقارن مما يجعل  قالجزائري للحاالمناسبات رغم قلتها تكشف عن استعداد القاضي 

  .للحقوق والحريات بحق حاميا للشرعية وضامنا
  .تنفيذ الحكم بعدم الدستورية: الفرع الثاني  
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سبل الشرعية ظرا للأهمية التي يكتسيها تنفيذ الأحكام الصادرة في الخصومات الدستورية من ولوج ن
ودعم ورقي الحريات الأساسية تظهر جليا ضرورة التطرق إلى كيفية التنفيذ بالنسبة إلى كل من المحـاكم  ،

    .واالس الدستورية
  .توريةالمحاكم الدستنفيذ الحكم بعدم الدستورية أمام : أولا

و من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أحكام المحكمة لها حجيـة   49وفقا لنص المادة 
 من تاريخ صدورها ،ولهـذا  15وتنتشر في الجريدة الرسمية خلال  قة في مواجهة سلطات الدول والكافةمطل

م الدستورية فيما يخـص العلاقـات   لتنفيذ الحكم بعد ةتلزم كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائي
لنبين بعد ذلك تنفيذ لحكم بعدم الدستورية بالنسـب  . اللاحقة لصدور الحكم ةوالمراكز القانونية المستقبلي،

  .السابق على صدوره في مواجه الكافة ةللمراكز القانوني
  .واجهة السلطات العامةم كيفية تنفيذ الحكم بعدم دستورية بالنسبة لمراكز القانونية المستقبلية في  -1

القـوانين وهـي    هي التي تشرعوالتشريعية هي إحدى السلطات الثلاث في الدولة  السلطةباعتبار 
فإذا خرجت  ،تمارس سلطتها تحت مظلة الدستور وفي حمايته ملتزمة بذلك باحترامه كون هذا المؤطر لمهمتها

الدستور، فإذا ما قضت المحكمة المختصـة   تجاوزت حدودها في التشريع وخالفتتكون قد عن هذا النطاق 
إزاء  دستور  فما واجب السلطة التشـريعية لل ين بعدم دستورية القانون لمخالفتهبالرقابة على دستورية القوان

  تنفيذ هذا الحكم؟
والسلطات ا يتمكن العامة  الجريدة الرسمية التي من خلالهفإن نشر الأحكام في 49المادة بناءا عن نص 

  .)425(والأحكام القضائية ،يكفل استقرار المعاملات لدولة العلم بمضمون الحكم على نحوفي االعامة 
عاتق السلطة التشريعية مهمة التدخل لإلغاء القانون المحكوم بعدم دستوريته وإصدار قانون  ويقع على

د قضـت  وفي هـذا الصـد   الذي قضى بعدم دستوريته،جديد ينظم ذات اال الذي كان ينظمه القانون 
من قانون التحكيم في المواد   19من  المادة ) 1(المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوري ما تضمنه نص البند 

ويل ذات هيئة التحكيم سلطة الفصل في طلب من تخ 1994لسنة  27رقم  المدنية والتجارية الصادر بالقانون
 وأحقيـت قضـائها   ملها كشأن أي هيئة قضائية بما يناقض ضمانة الحيدة المقيد ا ع،ردها أو رد أعضائها

إبطال النص المطعون بعدم دستوريته بمقتضى تدخل السلطة التشريعية لإقرار نص بديل يتفادى ما قضت به ب
  .)426(المحكمة من عدم الدستورية
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كان تلتزم بتنفيذ الحكم بعدم الدستورية بكل همة إذا  ةالتشريعيالعملي أن السلطة  وبذلك يثير الواقع 
كان النص يتعلق بسلطة عامة فإـا   أما إذا ،النص المقضي بعدم دستوريته يتعلق بعلاقات خاصة بين الأفراد

إذ مدعية أن الس سيد قراره هذا المبدأ فسر تفسيرا خاطئا بما يكاد يهدد الحياة الدستورية ل في تنفيذه تماط
  . ))427ا بحسن نيةما يضمن سلامة هذه الأخيرة أن تنفذ لكل سلطة التزاما

الأمريكي كان له دورا محوريا في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية  ونجد أن الكونغرس
وهي قضية ،العليا وقراراا الخاصة بعدم الفصل بين الأجناس في المدارس بعدما كان هناك قانون يميز بينهم 

  .)Brown v. Board of éducation  of tqeica )428وهي قضية  1954نة س
لكن السؤال يطرح حينما تصدر المحكمة حكم بعدم دستورية قانون ما ثم يعيد مجلس الشعب إصدار 

 ـ ،قانون يتضمن ذات المبادئ تورية، فهـل يجـوز   وعلى ذات الأسس التي كانت محلا للطعن بعدم الدس
عقبة في التنفيـذ؟ في  لجديد يعتبر ، باعتبار أن هذا التشريع اللصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية 

ضمن ذات المبادئ وعلى ذات الأسس هو تشريع جديد صـادر مـن   ولو تن التشريع الصادر هذه الحالة إ
سلطة التشريع المختصة ومن ثم فإن الطعن عليه يكون بالطرق المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية 

  .)429(29و  27العليا بالمادتين 
فإذا كان الحكم الصادر بعدم دستورية نص دستوري بهي الأخرى سلطة التنفذيةملزمة تعتبر الكما 

فيتعين على النص التشريعي المحكوم بعدم دستوريته من نصوص إحدى اللوائح التي تخضع للرقابة الدستورية 
ذا كـان  أمـا إ  لا منه، وإحلال نص جديد يتفق مع نصوص الدستور بد ،عدم الاعتداء به السلطة التنفذية

النص التشريعي المذكور من نصوص القانون، فعليها الامتناع على تنفيذه ويمكنها إعداد مشـروع قـانون   
  .)430(ةيتفادى العيب الدستوري تقدمه إلى السلطة التشريعي

يتعين عليها أن تتقيد بالحكم الصادر في الدعوى الدستورية عندما  فإن السلطة التنفيذية في مصرلهذا 
فبصدور الحكم بعدم الدستورية على السلطة التنفيذية مراعاة ما قضي به . دار قراراا الإداريةتشرع في إص

  .)431(في قراراا الإدارية وإلا اتسمت بعيب مخالفة قانون المحكمة الدستورية العليا
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في  السلطة التنفيذية بتنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية في اليوم التالي من تـاريخ نشـرها   وتقوم
النص الذي قضي بعدم دسـتوريته   ة بإلغاءومن دون توقف ذلك على قيام السلطة التشريعي ةالجريدة الرسمي

والذي تنفذه هذه السـلطة  أي يبقى موجود غير نافذ ، يبقى على أن يلغيه المشرع قائما من الناحية النظرية
  .)432(مة فضلا عن المسألة الجنائيةقائ ةالدستوريالمساءلة ف  كمة الدستورية العليا وإلاهو حكم المح

السلطة التنفيذية في أمريكا في مجال تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدسـتورية إذ أن   ةوبمقارنة نجد فاعلي
أييـد  حكم المحكمة الاتحادية يكون أكثر جرأة وأكثر تأثيرا من حيث تنفيذه إذ استطاع أن يحصل علـى الت 

والواضح هو موضوع التكامل في المدارس وذلك عنـدما بـدأت   صريح والمثال ال،الفعلي للسلطة التنفيذية 
 تيمنا بحكم المحكمة العليا 1954 عام العنصري في المدارس الحكومية بعدالمحاكم الفيدرالية تأمر بإلغاء الفصل 
  .حيث قوبلت بمعارضة لا يستهان ا

فيذ حكم المحكمة بتحقيـق  فيل قوباس حاكم ولاية أركار نسو إلى منع تنرسعى أو 1957ففي عام  
 في ذلك الوقت إلى إرسـال ،التكامل في المدرسة الثانوية لبلدة ليتل روك الأمر الذي اضطر الرئيس إيزاور

  . ل القوة الفيدرالية لتنفيذ الحكمقوات الحرس الوطني واستخدم بالفع
بول طالب أسود في جامعة قرار المحكمة بق الكندي القوة الفيدرالية لمساندة وبالمثل استخدم الرئيس 

وبالتأكيد شجع تأييد السلطة التنفيذية للمحكمة  ،وذلك في مواجهة مقاومة محلية طاغية للقرار، يبيميسيس
على الاستمرار في جهودهم لإاء الفصل العنصري في المدارس من العليا وللهيكل القضائي الأدنى  الاتحادية

  .)433(ام المحكمة الخاصة ذا الموضوعخلال مد يد المساعدة والعون لتنفيذ أحك
وتعتبر السلطة القضائية هي الأخرى ملزمة بتنفيذ الأحكام الفاصلة في المسـائل الدسـتورية  إذ أن   

يلزم سائر المحاكم بحيث لا يقتصر الإلزام على المحكمة التي أثير أمامها الدفع  ةالحكم الصادر بعدم الدستوري
يلـزم   لإلى المحكمة الدستورية العليا ب ةالدفع بعدم الدستورية وقررت الإحالوالتي أثارت ،بعدم الدستورية 

يمتنع عليها تطبيق النص المحكوم بعدم دسـتوريته، إلا أن  بحيث جميع المحاكم على اختلاف درجاا وأنواعها 
  .)434(القضاء لحكم المحكمة الدستورية العليا تحديدا لحالة مخالفة إحدى  جهات المشرع لم يتعرض

فقـرة   49وتلزم المحكمة بحكم التي قررت حكم دستوريته وفقا للصيغة العامة التي جاءت ا المـادة  
وإذا حـدث وأـا   ، وأن نظرت فيها  أنه لا يجوز  أن تفصل في دعوى سبق الالتزامعلى هذا ،ويترتب 1
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القضـية علـى    طرحالتي أصدرته فلا يمكن إعادة  أقيمت دعوى أمامها في هذا الصدد عن حجية الحكم 
  .)435(المحكمة لمراجعتها أو اادلة فيها

فإلزام الحكـم بعـدم    لطات العامة أما فيما يخص الكافةهذا فيما يتعلق بتنفيذ الحكم في مواجه الس
المحكمـة   بترتيب تصرفام على أساس الحكم الصادر مـن  مقتضاه التزام هؤلاءكافة الدستورية بالنسبة لل

  .بعدم دستوريتهأن يقدموا دفع بعدم دستورية نص سبق وقضي  م لا يمكنكما أ،الدستورية 
  .تنفيذ الحكم بعدم الدستورية بالنسبة للمراكز القانونية السابقة عن صدوره: 2

ونقصد بذلك أنه من حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضي به أو حصل على حق للغير بالتقـادم  
  .حينها ملتزما بتعويض صاحب الحق  بناءا على نص قضي بعدم دستوريته يكون

بالتطبيق لقانون الإصلاح أو عدة أشخاص على أراضي  السؤال المطروح ماذا لو حصل شخص لكن
  .عدم دستوريتهترض أنه قد يحكم بوالذي نف
يرى أن المالك الذي استولى على أرضه تطبيقا لقانون إصـلاح   )436(فإن الدكتور إبراهيم  حسنين 

ذا صدر من المحكمة الدستورية العليا حكم بعدم دستورية هذا القانون أن يرجـع علـى   الأراضي يستطيع إ
المنتفع بالتعويض طبقا لقاعـدة   كما يستطيع الرجوع على،ن القوانين الدولة ع ةالدولة إعمالا لمبدأ مسؤولي

 ـ،الإثراء بلا سبب  قـانون   ةتوريوذلك على أساس أن السبب القانوني لإثراء المثري زال بالحكم بعدم دس
  .وهذا الأمر  يصح تصوره بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية،الإصلاح 

  .تنفيذ قرارات وآراء الس الدستوري: ثانيا
من الدستور أا واضحة حيث بينت أن قـرارات الـس الدسـتوري     169ظهر من خلال المادة ي

المخالفـة   ةير النصوص التشريعية والتنظيميأحرزت نوعا من الإلزامية، حيث حدد المؤسس الدستوري مص
تصبح  ن يوم إصدار الس مقرر ،ووالتي أصدر بشأا قرارا، فمثل هذه النصوص تفقد أثارها م،للدستور 

ن القوة التنفيذيـة  النصوص القانونية، بأوكأا لم تكن ولعله من البداهة أن نتصور قياسا على قواعد تنفيذ 
ويكمن أحد الأسباب الجوهرية التي تعلل الأثـر   ،تبرز عند نشره في الجريدة الرسمية لقرار الس الدستوري

  .)437(الفوري للقرار، خاصة بالنسبة للنصوص النافذة والتي لم تبرز دستوريتها أثناء صدورها
للمجلس الدستوري القيام بمهامه فإن قراراته وآرائه تفرض على جميع السلطات العامـة في   وليتسنى

مـن   49 وهذا ما أكدته المادة ،ة، أي على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وحتى السلطة القضائيةالدول
                                                

435 .326محمد عبد الحميد أبو زيد، مرجع سابق، ص  -   
436 .647ص  إبراهيم حسنين، مرجع سابق، -   
437 قادة، خليف رشيد، عمار محمد الأشرف، الرقابة على دستورية القوانين وعوائقها في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة تخرج  لنيل إجازة  دعتصمان مرا - 

.55 -54، ص 2008 -2007المدرسة العليا للقضاء،   



 

النظام المحدد لإجراءات عمل الس الدستوري التي تنص أراء وقرارات الس الدستوري ملزمـة لكافـة   
  .والإدارية وغير قابل لأي طعن ةالسلطات العمومية والقضائي

  .قرارات الس الدستوري على السلطة التنفيذية إلزامية: أولا
 ـتفرض أراء وقرارات الس الدستوري على كامل السلطة التنفيذية مركزية كانت أو محلية و ذلك ل

تلزم السلطة التنفيذية باحترام آراء وقرارات الس الدستوري حين تنفيذها بموجـب  مراسـيم تنفيذيـة    
لرقابة الس الدستوري وأبدى قرارا أو والتي خضعت  3فقرة  85قا للمادة بيتط ةللقوانين العضوية والعادي

وتلتزم السـلطة التنفيذيـة   ، وانين تلتزم بالتعديلات والإلغاءات والتحفظاتقفهذه المراسيم التنفيذية لل،رأيا 
مـن   125ادة أيضا باحترام آراء وقرارات الس الدستوري حالة ممارستها للسلطة التنظيمية بموجب نص الم

  .)438(الدستور
  .ةإلزامية قرارات وآراء الس الدستوري على السلطة التشريعي -2

عندما يراقب الس الدستوري نص تشريعي يصدر رأيا أو قرار بدستوريته أو عدم دستوريته، فتلتزم 
انين العضـوية  حجية آراء وقرارات الس الدستوري حين سنها للقـو  باحترامها التشريعية بطريقت السلطة
  .ةوالعادي

فإذا وجد الس الدستوري أن نص غير دستوري واستحال فصل هذا النص عن بـاقي نصـوص    
من النظام المحدد لقواعد  2القانون لارتباطه الوثيق م، فإن القانون ككل لا يتم إصداره تطبيقا لنص المادة 

فإنـه   على باقي نصوص القانون إذا الغي ؤثرأما إذا كان النص غير دستوري لا ي،عمل الس الدستوري 
يمكن إلغاء النص، وإصدار القانون دونه أو يقوم رئيس الجمهورية بتقديم النص للبرلمان مرة ثانية على ضوء 

جاء به رأي الس الدستوري، وبعد التعديل يعاد النص إلى الس الدستوري لمراقبة مـدى مطابقتـه    ما
  .للدستور
الس الدستوري في مجال رقابته اللاحقة على دستورية القـوانين العاديـة جـد     لقد كان نشاطو 

، كما سبق ذكره معتبرا إياه حد متعلق بالقانون الأساسي لمحافظة الجزائر الكبرىوامحدودة حيث صدر قرار 
 ـ  بما غير دستوري وبذلك تلتزم السلطة التشريعية بتنفيذ قرارات وآراء الس الدستوري وق يضـمن حق

  .الأفراد وحريام المكرسة دستوريا
3- لس الدستوري على السلطة القضائيةإلزامية قرارات ا.  

لمحكمة العليا يرتبط الس الدستوري الجزائري بالسلطة القضائية بانتخابه أعضاء من مجلس الدولة وا
الأمـين العـام للمجلـس    كثر بالسلطة القضائية حين يعين لمجلس الدستوري الفرنسي ارتباط أبينما ل ،

                                                
438 ".لطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانونيمارس رئيس الجمهورية الس" من الدستور على أن  125تنص المادة -   



 

الدستوري كعضو في مجلس الدولة، ويعين أعضاء من مجلس الدولة كمقررين مساعدين للمجلس الدستوري 
  .في مجال الانتخابات

سواء . تين باحترام وتنفيذ آراء وقرار الس الدستوري الدولتين ملزمإلا أن السلطتين القضائيتين في
مجلس الدولة والمحكمة العليا تبين حرصهما على احترام  ةك فإن رقابكان قضاء إداري أو عادي ضف إلى ذل

  .لآراء وقرارات الس الدستوري، فرقابة مجلس الدولة تظهر من خلال ثلاث حالات ةمبدأ الحجية المطلق
 من النظام المحـدد  49نص المادة أو قرار الس الدستوري تطبيقا ل حالة تنفيذ مجلس الدولة مباشرة لرأي -

  .لقواعد عمل الس الدستوري
  .حينما يراقب مجلس الدولة تنفيذ آراء وقرارات الس الدستوري من طرف السلطة الإدارية -
حكام المحاكم الإدارية التي لم تنفذ آراء وقرارات الس لأوهي حالة إلغاء مجلس الدولة كجهة استئناف  -

  .الدستوري
خلال حرصها على تطبيق القانون، وتظهر حرص المحكمة العليـا   أما رقابة المحكمة العليا فتظهر من

  .على تنفيذ آراء وقرارات الس الدستوري من خلال مظهرين
يرتبط بصدور حكم من قاضي الموضوع يتناقض مع رأي أو قرار الس الدستوري بالرغم  :المظهر الأول

فتتدخل المحكمة العليا لنقض هذا الحكم، ويعتـبر   من إلزامية تنفيذ المحكمة لآراء وقرارات الس الدستوري
وعلـى  ،هذا النقض بمثابة جزاء عدم احترام حجية آراء وقرارات الس الدستوري من قواعد النظام العام 

  .)439(الموضوع إثارم من تلقاء أنفسهم، بينما تحرص المحكمة العليا على مراقبة احترامهم لها ةقضا
وتنفيذها هو عدم احترام قاعـدة  الأمر إن عدم احترام إلزامية آراء وقرارات الس  في حقيقة :الثانيالمظهر 
  .قانونية

لس الدستوري، وهو وجه من أوجه الطعـن  ن عدم احترام حجية رأي أو قرار اوفي هذه الحال، فإ
قـانون  مـن  .8ف  358للحكم وفقا لما نصت عليـه المـادة   بالنقض المأخوذة من انعدام الأساس القانوني

  .الإجراءات المدنية والإدارية
  .تطبيقات الأحكام الصادرة بعدم الدستورية في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية: الفرع الثالث

إن حماية حقوق وحريات المواطنين في دولة القانون لا يقتصر على تقرير تلك الحريات في صلب الدستور، 
وجود محاكم  ايتها هذا ما جسدته نظرية دولة القانون من خلالل على حمموإنما يستوجب وجود جهاز يع

  .ومجالس مهمتها الرقابة على دستورية القوانين 

                                                
439 .355بلغول عباس، مرجع سابق، ص  -   



 

ول في الواقع وإنما أصبحت تلـك النصـوص   فأصبح الدستور لايعبر على مبادئ مثالية  ليس لها مفع
 كمبدأ حتمـي لمبـدأ سمـو    بالحقوق والحريات حية من خلال وجود رقابة على دستورية القوانين المتعلقة

  .الدستور 
إذ تعتبر الأحكام الصادرة عنها بعدم دستورية القوانين أهم ضمانة للمواطنين لممارسـة حقـوقهم   

الدستوري في ضـبط  باعتبار أا امتياز لهم في مواجهة السلطة وذلك من خلال مساهمة القضاء  ،وحريام
  .ضبط أي تشريع يناقض هذه الضماناتدد في والتش ضماناتوضع  ضوابط و منمسار القوانين، 

حقـوق   مـع  وتأسيسا على ذلك سنتطرق إلى الكيفية التي تعاطى ا الس الدستوري الجزائـري 
وحريات الأفراد من خلال مسيرته بفرضه كحامي لتلك الحقوق والحريات أسوة بالقضاء الدسـتوري في  

  .نصوصا حية وملموسة القانون المقارن التي تجعل من النصوص الدستورية 
وهذا ما أخذه الس الدستوري على عاتقه عندما أعطى صورة عامة للحقوق والحريات المنصـوص  

إذ  ،القانون ةعليها في الدستور التي يجب على المشرع أن يأخذها بعين الاعتبار كمرجعية ثابتة لتجسيد دول
الحريـات الأساسـية وحقـوق    "فيه أن  أكدأين  1997مارس  06جاء في تسبيب الس لرأيه المؤرخ في 

شتركا بين جميع الجزائـريين  متراثا ...تعتبرهاالتي ومنه   32ا المادة الإنسان والمواطن يضمنها الدستور سيم
  .)440(والجزائريات واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته عدم انتهاك حرمته

حقوق والحريات الأساسي وضماناا يتبلـور في خطوطـه   ولاشك أن مفهوم القضاء الدستوري لل
وهو مناخ الذي تكون من خلال مجوعة كبيرة مـن   ،الحالة في ظل المناخ الحقوقي الذي ساد القرن العشرين

وكلها دخلت مضمون القانون الدستوري وتشكلت منها خطوطه  ،ةالمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولي
  .ديولوجية للقضاء الدستوري نفسهالرئيسية بل وأصبحت إي

وعليه سنتطرق للمواقف المختلفة التي اتخذها الس الدستوري الجزائري في إطار حمايته للحقـوق  
الدستوري في القانون المقارن للحريـات   ءوالحريات العامة ونركز كذلك على الكيفية التي عالج ا القضا

  .الدستوري الجزائري من خلال قراراته وأرائه العامة خاصة تلك التي لم يتطرق لها الس
  .الحقوق والحريات الشخصية: أولا

باعتبار الحرية الشخصية هي أصل الحريات الإنسانية لأا تتعلق بنفس الإنسان وبصـميم كرامتـه   
  .)441(وهي أساس حياة الإنسان ومصدر قيمته وسبب تقدمه نحو المثل العليا الإنسانية،

                                                
440 لعضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، جريدة رسمية يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون ا 1997مارس  6مد المؤرخ في /ز أ ق بمعنى  01رأي رقم  - 

.05: ، ص 1997مارس  06مؤرخة في  12، العدد   
441 .310عاطف أمين صليبيا، مرجع سابق، ص  -   



 

الشخصية نجد أن القضاء الدستوري في القانون المقارن في الـدول  م للحريات من خلال هذا المفهو
الديمقراطية يسهر جاهدا من خلال تفسيره للدستور على حفظ تلك الحقوق التي قد يفرغها المشرع بواسطة 

لة وفي هذا الإطار سنلمس أن الس الدستوري تطرق لتلك الحريات رغم ق،تشريعاته المختلفة من محتواها 
  .قراراته

  .في فقه الس الدستوري الجزائري  -1
مـارس   06تطرق للحريات الشخصية في رأيه السابق المؤرخ في  نجد أن الس الدستوري الجزائري

يحد من حرية الذهاب والإيـاب أو حريـة التنقـل     أنأين وقف الس في وجه المشرع الذي أراد  1997
من القـانون   13لسياسي بحيث اعتبر أن اشتراط المشرع بموجب المادة بالنسبة للأعضاء المؤسسين للحزب ا

التنقل للأعضـاء المؤسسـين    ةالمذكور أعلاه على إلزامية إقامة منظمة على التراب الوطني كقيد على حري
الذهاب والإياب  من الدستور وأكد الس على حرية 44للحزب السياسي، وبذلك هو خرق لنص المادة 

بالحقوق السياسية والمدنية لمواطنه سواء أكان داخـل أو خـارج    عختيار الحر للمواطن المتمتمن خلال الا
  .)442(التراب الوطني

اعتبـارا أن هـذا الشـرط يخـل     " هذا ما نستشفه من تسبب الس لرأيه المذكور الذي جاء فيه 
أن يختـار  ...ية والسياسـية واطن يتمتع بحقوقه المدنممن  الدستور التي تؤكد حق كل  44بمقتضيات المادة 
  ....بحرية موطن إقامة

 لموطن الإقامة دون ربطه بالإقليم،وهذا يبرز أن المؤسس الدستوري باقتصاره عن ذكر حرية اختيار ا
في حرية  ةوالمتمثل،كان يهدف إلى تمكين المواطن من ممارسة إحدى الحريات الأساسية المكرسة في الدستور 

  .)443(أو خارج التراب الوطني اختيار موطن إقامته داخل
م د المـؤرخ  /ع.ق.ر/ 01مر ق/  01أما فيما يخص حماية الحياة الخاص فقد كرسه بموجب رأيه رقم 

إذ جاء في تسبيبه اعتبـار أن   97/07لمتعلق بمراقبة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر ا2004فيفري  5في 
وأقـرت   ،الخاصـة للمـواطن   ةانتهاك الحيا سستا لمبدأ عدممن الدستور قد أ) أولى فقرة( 39و 35المادتين 
واعتبار أن المشـرع   ،وجب القانون لتكون بذلك الحقوق المكرسة في هذا المبدأ معاقبا عليها قانونا بمحمايته 

لم يضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، أحكام جزائية لمعاقبة استعمال المعلومات الخاصة بالنـاخبين  

                                                
442 .101ص   مسراتي سليمة، مرجع سابق، -   
443 جريدة رسمية العدد  يتعلق بمراقبة الأمر المتعلق بالقانون العضوي  المتعلق بالأحزاب السياسية 1997مارس  6د المؤرخ في . ق عضام.أ. ر 01رأي رقم  - 

..05 :، ص 1997مارس  06مؤرخة في  12  



 

كيفيات  و ولم يضبط شروط،تلك المقررة بموجب القانون العضوي المعلق بقانون الانتخابات  لأهداف غير
  .)444(استعمال القوائم الانتخابية

ويجب التنويه أن الحريات الشخصية الأخرى لم يعالجها الس الدستوري الجزائري ويرجع ذلك إلى 
  .عدم إخطار الس بقانون له علاقة بتلك الحريات

   .الدستوري المقارن في مجال الحقوق والحريات الشخصيةالمواقف للقضاء  بعض -2
ل تفسيره للنصوص الدستورية  الأسـس  لقد بلور القضاء الدستوري في الدول الديمقراطية من خلا 

المعتمدة لحفظ الحقوق والحريات الشخصية في حالة ما قام المشرع بتقليص تلك الحريات بشكل يؤدي فيه 
  .من خلال اجتهادات القضاء الدستوري ةهذه الحماية نجدها مجسد،إرادة المؤسس الدستوري  إلى مخالفة

وهذا ما جسده الس الدستوري الفرنسـي  ،إن ما يهم الحريات الشخصية الحق في السلامة والأمن 
ستوري الذي أكد من خلال الس الد 20/01/1980و  19في عدة اجتهادات له من بينها قراره المؤرخ في 

من إعـلان   8على مبدأ شرعية العقوبات هذا ما نستشفه من تسبيبه الذي جاء فيه مايلي باعتبار أن المادة 
تقضي بأنه يجب ان لا يقيم القانون إلا العقوبات الضرورية حصـرا   1989حقوق الإنسان والمواطن لسنة 

م والصادر في وقت سابق لوقوع الجريمـة  القائوبداهة، ولا يمكن معاينة أي إنسان إلا وفقا لأحكام القانون 
فينتج عن ذلك وجوب التزام المشرع بأن يعرف الجرائم بشكل كـافي وواضـح    ،والمطبق بصورة شرعية

  .)445(ودقيق فالهدف من ذلك هو تجنب الأوضاع التعسفية
ت الحريـا  ة كما أكد الس الدستوري الفرنسي على كون الحرية الفردية هي نقطة الارتكاز لبقي

كون هذه الأخيرة تندرج في مفهوم  ةففي قضية تفتيش السيارات تطرق الس إلى مسألة حماية الحياة الخاص
الإنسان باحترام حياته الخاصة من قبيل انتهاك الحريـة   التعرض لحق  الحرية الفردية في قراره حيث رأى أن

  .)446(الفردية
في أحكامها النصـوص   مة الدستورية المصريةحماية الحقوق الشخصية فقد أبطلت المحك وتأكيد على

التشريعية التي يترتب على إعمالها حرمان أي من الزوجين من حقوقه المالية التي أنتجتها رابط العمل بمجرد 
دخوله في العلاقة الزوجية، معتبرة ذلك الحرمان المادي يشكل نقدا للحق في الزواج معتبرة بذلك أن الحق في 

يتمتع بالقيمة الدستورية ومتفرعا عن حرمة الحياة الخاصة بالرغم من عدم النص عليه في اختيار الزوج حقا 
  .الدستور

                                                
444  09جريدة رسمية العـدد  97/07المعدل والمتمم للأمر 04/01المتعلق بمراقبة القانون العضوي رقم  2004فيفري  5المؤرخ في ....م. ر/ 01رأي رقم - 

.2004فبراير  11المؤرخة في    
445 .131، 130علي قاسم  ربيع، مرجع سابق، ص  -   
446 .122باسل عبد االله محمد  باوزير، مرجع سابق، ص  -   



 

علق بالقـانون  تالم 1995جانفي  15المؤرخ في  94/352الدستوري الفرنسي رقم  وفي قرار للمجلس 
التـدابير المتخـذة   "س ر المن القانون المذكور أق 16المادة  وبخصوص،التوجيهي والبرمجة المتعلقة بالأمن 

وهي حرية الذهاب والإياب وحريـة التعـبير    ةبموجب القانون محل الإخطار تمس بممارسة الحريات الفردي
يضمن التوافق من جهة ممارسة هذه الحريات المضمونة دستوريا،  ، فعلى المشرع أنالجماعية للآراء والأفكار

كات الـتي هـي   سيما المساس بأمن الأشخاص والممتلومن جهة أخرى الوقاية من المساس بالنظام العام لا
  .كذلك أهداف ذات قيمة دستورية

لمشرع أن يمنع حمل أو نقل ه كان لوعلى ذلك الأساس اعتبر الس الدستوري الفرنسي في قراره أن 
مـن قـانون    132 و75ف بنص المـادة  وكما هو معر تعمالها كسلاحبدون سبب شرعي لأشياء يمكن اس

التي يمكن مصادرا، يـنجم   (Projectile)توسيع ذلك إلى كل الأشياء الممكن استعمالها كرماية فالعقوبات 
ومن ثم قضى بمخالفة تلك "التوسيع ذو الطبيعة العامة وغير المدقق  ه مساس بالحريات الفردية بسبب ذلكعن

  .)447(التدابير القانونية للدستور
لقانون المقارن أصبح يلعب دورا جوهريا في حماية أبرز يمكن ملاحظته أن القضاء الدستوري في ا وما

  .الإنسان الفردية المرتبطة بشخص ةحرية للإنسان وهي الحري
كانت ناتجة عن تحريك الإخطار من قبل  أن مجمل اجتهادات الس الدستوري الفرنسي وا يتضح

تلعـب دورا  ضة في النظام المؤسساتي أن المعارقبل مجلس الشيوخ هذا مايؤكد أو من  ،النواب الس الوطني
ل أا تبقى دائما مقيدة عند ه الأخيرة ليست حرة في تصرفاا بفعالا في مراقبة أعمال الأغلبية بحيث أن هذ

  .تسيير الشؤون العامة بالكتلة الدستورية
  
  

  .الحقوق والحريات السياسية والفكرية: ثانيا
ين حق الاشتراك في شؤون الحكم بطريقة مباشرة أو غير ول للمواطنيقصد بالحقوق السياسية التي تخ

وهي تتمثل في حق الانتخاب، وحق الترشيح وحق الاستفتاء، والحق في تأسيس الأحزاب السياسية ،مباشرة 
بعـدم دسـتورية   ولأهمية هذه الحقوق والحريات يسعى القضاء الدستوري إلى حمايتها من خلال أحكامه ،

الذي يلعبـه الحكـم الصـادر بعـدم     دارها أو الانتقاص منها من خلال الدور لإه التشريعات التي تؤدي
  .الدستورية

  .في فقه الس الدستوري الجزائري -1
                                                

447 .132سابق، ص الرجع المعلي ربيع قاسم،  -   



 

بمناسبة إخطاره بالقوانين المنظمـة   ةلقد عالج الس الدستوري الجزائري الحقوق والحريات السياسي
انين العضوية بعد تبني فكرة القوانين العضوية بموجب وكذا عند الإخطار الإلزامي المتعلق بالقو ،للانتخابات

  .1996دستور 
ومن هذه الحقوق السياسية الحق في الترشح والانتخاب إذ نجد أن الس الدستوري الجزائري منـذ  

المتعلـق بقـانون    20/08/1989ف قـم د في   01أول قرار له تطرق للحريات السياسية ففي القرار رقم 
اختيار النظام الانتخابي الملائم يعود للمشرع مادام أنه لا يوجد تميز في "ه الس على أن الانتخابات، أكد في

الدستورية الـتي تتعلـق    المبادئالمعاملة في طريقة الاقتراع التي اختارها المشرع من حيث عدم تعارضها مع 
  .قوق المواطنين السياسية بح

الذي يتحقق بالتمثيل الانتخابي كسبيل  ةادة الشعبيهذا القرار أكد  الس على مبدأ السي وفي نفس
من خلال التداول على السلطة بالرجوع دائما في آخر  المطاف لإرادة الشـعب  ، )448(لتحقيق الديمقراطية

ونظـرا إلى أن   ،وهذا ما أكده من خلال تسـبيبه  ،الذي يمارس سيادته بواسطة الانتخاب في اختيار ممثليه 
المهمـة الإنتخابيـة أن   ة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية، يأمران حائزي المبدأ الأساسي للسياد

تلـك   تقدير الطريقة التي تتم ـا أداء  يردوها وجوبا  عند حلول اجلها إلى هيئة الناخبين التي لها الحق في
  .المهمة

ميع المواطنين التي تتوافر مفتوح لج ةفي القرار نفسه على الحق في الترشح للرئاسة الجمهوري كدكما أ
رئاسيات مساسا بمبـدأ  من الترشح لل الأحرارالس حرمان المترشحين  فيهم الشروط القانونية لذلك اعتبر

وبالتالي مساسا بالحريات السياسية وهذا ما نستشفه في تسبيبه إلى أنه نظرا لوجوب تقـديم  حرية الترشح ،
كل  افإن هذا يبعد عمليمن قانون لانتخابات  110حددت في المادة  المترشح لرئاسة الجمهورية الموافقة التي

ونظرا لوجوب دعم المترشح لرئاسة الجمهوريـة  السياسي،عن الجمعيات ذات الطابع  المترشحين الخارجين
مـن المـادة   فإن جزء الجملة من الفقرة الأولى  عليهو،للمنتخبين ،يمثل كفالة هامة  توقيع 600ترشيحه بـ 

  .)449(يصرح بأنه غير مطابق للدستور...." أن تتم الموافقة صراحة على الترشيح يجب" 110
إخطـاره بخصـوص    إنشاء الأحزاب السياسية بمناسـبة  ري تطرق لحريةكما نجد ان الس الدستو

المؤرخ ، رم د ،ض ق ع.أ. ر 01هذا ما جسده في الرأي رقم ،ية القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياس
مـن القـانون    14، 13، 3 دفقد ارتأى عدم دستورية الأحكام التي جاءت في الموا 1997رس سنة ما 6في 

                                                
448 بين النظام السياسي والنظام الانتخابي، الطبعة الأولى، منشورات الحلـبي   ةعصام نعمة إسماعيل، عبدو سعد، النظم الانتخابية، دراسة مقارنة حول العلاق - 

.14، ص 2005الحقوقي،   
449 .1997مارس  06المؤرخة في  12جريدة رسمية العدد يتعلق بقانون الانتخابات1997أوت  20المؤرخ في .ق م د .ق 01قم قرار ر -   



 

ار أن هذه الأحكام قد وضعت شروطا يكون أثرها اعتب:" العضوي المذكور بحيث أكد في تسبيبه على مايلي
  . 42من المادة والذي يعترف به ويضمنه الدستور في الفقرة الأولى ،تضييق حق إنشاء الأحزاب السياسية 

التي يتعين الالتزام ا في ممارسة  ،قد وضعت القيودمن الدستور  42وإعتبار أن الفقرة الثانية من المادة 
للشروط المذكور أعلاه، واعتبارا أن دور القانون هو  صلة والتي لا تمت بأية،حق إنشاء الأحزاب السياسية 

فيات ممارسة تقليصه أو إفراغه من محتواه بفـرض قيـود   تطبيق المبدأ الدستوري بالنص على إجراءات وكي
  .)450(عليه
  .بعض المواقف للقضاء الدستوري في القانون المقارن الخاص بالحقوق السياسية والفكرية: ثانيا

كانت هناك قلة في اجتهاد الس الدستوري الجزائري في مجال حمايتـه للحقـوق والحريـات    إذا 
ذلك نجد أن القضاء الدستوري في القانون المقارن له دور بالغ في حماية تلك السياسية، فإن على العكس من 

الحقوق، سواء كان ذلك من حيث الكم أو من حيث البعد القانوني الذي يتحقـق مـن خـلال تلـك     
  .وما تحتويه من مبادئ في ترسيخ دولة القانون،الاجتهادات 

جويليـة   16س الدستوري الفرنسي المؤرخ في وفي هذا الشأن نذكر القرار الشهير الذي أصدره ال
المكرسة في  المبادئحول تأسيس الجمعيات بحيث أن الس استنبط حرية تأسيس الجمعيات من  )451(1971

جمعيات لاشتراط وجود إذن مسبق صادر من  ومن ثم اعتبر الس أنه لا يمكن تأسيس  ،قوانين الجمهورية
الاجتماع بنظر بعض الفقه في حد ذاا عامـل   ةطات القضائية لان حريولا حتى من السل،السلطة الإدارية 

  .)452(أساسي في تحقيق التعددية  التي تعتبر أشد الوسائل ضمانة للحرية
مـؤرخ في   05/1981وتصدى القاضي الدستوري الإسباني لحرية الاجتماع من خلال قراره رقـم  

في الوجه الأول الحرية الإيجابية التي تتمحور حول إذ رأى  ةأين أكد على وجهين لتلك الحري 05/02/1981
أو الانضمام بملأ حريته  إلى جمعيات موجودة مسبقا، وفي الوجـه   ة على تكوين أي جمعية بحرية تامة،القدر

  . السلبية ةالثاني رأى الحري
المـؤرخ في   217-86كما نستشهد بالقرار الذي صدر عن الس الدستور الفرنسي تحـت رقـم   

وحرية الصحافة حيث قرر ،المتعلق بحرية الاتصال إذ أكد الس على حريات الرأي والتعبير  16/09/1986
فـاحترام التعـدد شـرط لتحقيـق      ةمبدأ ذو قيمة دستوري ،أن تعدد تيارات التعبير الاجتماعية والثقافي

الإنسـان  من إعلان حقوق  11الديمقراطية، باعتبار أن حرية إيصال الأفكار والآراء مضمونة بموجب المادة 
                                                

450  يتعلق بمراقبة مطابق الأمر المتضمن  القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور 1997مارس  سنة  6م دالمؤرخ في /ق ق عض .01رأي رقم  - 
.1997مارس 6المؤرخة في  12جريدة رسمية العدد   

451 .42، ص 2005سنة  6و 5عود شيهوب، الرقابة على دستورية القوانين، مجلة النائب العددان مس -   
452 .355 -354مرجع سابق، ص  عاطف أمين صليبيا، -   



 

ر الس أن الهدف من كل ذلك هو تحقيق الاختيار لكل من الناشرين ومن ثم أق، )453(1789والمواطن سنة 
  .)454(من إعلان حقوق الإنسان والمواطن 11والمشاهدين الذين هم المعنيين بالحرية اسدة في المادة 

ما يتعلق بحرية تأسيس الأحزاب السياسـية  أصدرت حك ةفي حين نجد أن المحكمة الدستورية المصري
لما كان النص المطعون فيه قد انطوى على إخلال بحق "والذي يقرر أنه  8سنة  44رقم  1988ماي  7بجلسة 

الطاعنين في التعبير عن رأيهم وحرمام حرمانا مطلقا ومؤبدا من حق دستوري هو حق تكوين الأحـزاب  
  .)455(من الدستور ومن ثم يكون نص غير دستوري 47و 5 فإن بذلك يكون مخالفا لنص المادتين،

أن "حقي الانتخاب والترشح حيث قـررت   أحكامهاكما جسدت المحكمة الدستورية في عديد من 
القواعد التي يضعها المشرع تنظيما للحقوق السياسية يتعين ألا تؤدى  إلى مصادرا أو الانتقاص منـها أو  

 ـ المحكمة أن تؤكد السيادة لا تتحققت وحرص ،التمييز في أسس مباشرا  دون أخـرى ولا سـيطرة   ةلفئ
وجعل المـواطنين  بذاا على غيرها، كذلك فإن كفالة الدستور للمواطنين حق الانتخاب والترشح لجماعته 

  .سواء في ممارستها وعدم إجازته التمييز بينهم في شأن يتعلق ما 
في أسس مباشرا ولا تقريـر   وعدم إجازته التمييز بينهمسواء في ممارستها  وعلى ذلك فإن المواطنين
م شـروط  وعلى ذلك فإن المواطنين جميعا الذي تتوافر فيه،شأن يتعلق ما  أفضلية لبعضهم على بعض في

  .)456(..."رص ذااالترشح ولهم الف....مباشرة
عند معالجـة لحريـة     التعددية القانون المقارن أكد على ضرورة وعليه نجد أن القضاء الدستوري في

، وما يقتضيه دديةورة التوظيف بين متطلبات تلك التعوحرية الاتصال، الصحافة مكرسا ضر التعبيرالرأي و
 ـالنظام  العام  إن هذا النو ويرجـع ذلـك    ،هع من  الحريات لم يعالجه الس الدستوري من خلال قرارات

  .لدول على الوجه الذي تم تبيانه سابقابالخصوص إلى حصر سلطات الإخطار في ثلاث شخصيات في ا
  .والفكرية قتصادية والاجتماعيةالحقوق والحريات الا: ثانيا

 المقارن لم نجده قد تطرق مـن  نالقانوفي  دستوري الجزائري مقارنة  بالقضاء الدستوريالس الإن 
ه القضاء الدستوري مـن  ولذلك نكتفي بذكر ما توصل إلي،لهذا النوع من الحقوق والحريات  هقراراتخلال 

إذ نجد أن الس الدستوري الفرنسي أحدث ثورة من خلال الكم الهائل مـن القـوانين   خلال اجتهاداته، 
مـن  والتي تصدر قبل إصـدارها  ،التي تصدر عن السلطة التشريعية  يةالمنظمة  للحياة الاقتصادية والاجتماع

                                                
453  -  Prt 11: la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 out 1789 " la libre communication 
des  droits les plus précieux de l'homme: tout  citoyen  peut donc parler, écrire, imprimer librement 
sauf à  répondre à l'abus de cette liberté dans cas déterminés par la loi. 
454 .137 -136علي قاسم ربيع، مرجع سابق، ص  -   
455 .250يحي الجمل، مرجع سابق، ص  -   
456 .419إلى  27/ 17قابة دستورية القوانين، مرجع سابق، ص عبد العزيز محمد سالمان،  ر -   



 

الس الوطني وأعضاء مجلس لشيوخ بحيث أجمـع  رات من قبل أعضاء الس الدستوري  بواسطة الإخطا
الدستورية بنـاءا   ساس بالحقوق والحريات ذات القيمةسلاح في يد المعارضة في حالة المكالس الدستوري 

  .على منطق الشرعية الدستورية
  .ولذلك سنتطرق أولا إلى الحقوق الاقتصادية ثم تدرس الحقوق الاجتماعية

  .الحقوق الاقتصادية: أولا
المتعلقة بالحقوق توري في مسألة الحقوق هي تلك إن من أصعب المشاكل التي واجهها القاضي الدس

ولكن رغم ذلك فكان ،العامة  لمصلحةالبات تلك الحريات ومقتضيات الاقتصادية في إطار المفاضلة بين متط
  . الأطر في هذا االرزا في تسطيردوره با

  :حق الملكية -1
أصدر الـس الدسـتوري   )457( 1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 17بناء لنص المادة 

اليد على الملكية الخاصة يجب  أن تفرضه الذي أقر فيه أن وضع  29/12/1989 المؤرخ في 89/268الفرنسي 
لكية يد وتحويل المار وضع القرن التعويض عادلا وأن يكون سابقا لالمنفعة العامة بالدرجة الأولى، ثم أن يكو

 ـ  الملكيةوإن كانت لا تعطي صاحب ،إن مثل هذه الشروط  أن  لحقه بالكامل إلا أا تستطيع علـى الأق
  . )458(على الملكية الخاصة من قبل السلطةكيفي ا أساسيا في وجه وضع اليد التشكل مانع

  .)459(وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية في كثير من أحكامها
 Lucasv- South caralina councilدية العليا الأمريكيـة في قضـية   وهذا ما سعت المحكمة الاتحا

همـا بحـوالي   اشترى قطعتي أرض لبناء مترل علي David Lucasفي أن المدعو  لتي تتلخص وقائعهاوا 1992
 ملكـه ونا يمنع المذكور من البناء على وعندما أصدرت الولاية قان، كاليفورنياوب مليون دولار، وذلك بجن

بأن الولاية غير ملزمة بدفع تعويض عن قانوا لأنه صدر لمنع إيـذاء عـام    بكاليفورنيامة العليا قضت المحك
الأنف،  صلت القضية للمحكمة الاتحادية العليا ألغت الحكموومن ثم يعد استثناء على فقرة الاستيلاء، ولما ،

                                                
ة وشـرط  اضحوالتي تنص على أن الملكية حق مصونا ومقدسا، فلا يمكن أن يحرم منها أحد إلا عندما تقتضي الضرورة العامة المثبت قانونا ذلك وبصورة و- 457

 "التعويض العادل والمنصف
458 .361أمين عاطف صليبيا، مرجع سابق، ص   -   
459 الذي كان يقرر أيلولة أملاك وممتلكات الأشـخاص   1974لسنة  69بناءا على الطعن المقدم في القانون رقم  1964لسنة  150حكمها الصادر  رقم  - 

 ـ حـرص الدسـاتير    ةالطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى ملكية  الدولة وبعد استعراض المحكمة لوقائع القضية ونصوص القانون المشار إليه أكدت المحكم
مـن   35وإل المادة  1972من دستور  34 ةوأشارت في ذلك إلى الماد،المصرية  على تأكيد حماية الملكية الخاصة وعدم المساس  ا إلا على سبيل الاستثناءات 

يلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعـيين الـذي   ذات الدستور التي تنجز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض وذهبت المحكمة إلى أن أ
ولا يعد من قبيـل  ،فزع الملكية لامنفعة  العامة  لا تعد من قبيل 1964لسنة  150ن فرضت عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة مطبقا للمادة الثانية من القرار بقانو

.هذين النظامين القانونين التأميم لافتقاره إلى الشرائط والعناصر التي يجب أن تتوفر في كل من  



 

كات فعليا أو أن يمنع القانون يحدث بأن تستولي الحكومة على الممتل توذهبت إلى أن الاغتصاب للممتلكا
حرم من اسـتعمال   Lucasوجدت المحكمة أن المدعو  عوبتطبيق ذلك على الوقائ. المنتج للشيء مالاستخدا

  .أرضه والانتفاع ا مما اخل بالتوقعات المنطقية لاستخدام أرضه مما يوجب التعويض
  .)460(مجالات كثيرة تخل بحق الملكية وكان من المتوقع أن يؤثر هذا الحكم والأحكام التي سبقته على

  .حرية المقاولة -2
د تعاطى معه خصوصـا  باعتبار أن هذا القانون ينبثق عن حق الملكية فنجد أن القضاء الدستوري ق

الدستوري الفرنسي مستنبطا إياه من مضمون المادة الرابع من إعلان حقـوق الإنسـان    اجتهادات الس
مـن   حيث توصـل ، 18/12/1964مماثل بتاريخ ثم اتبعه بقرار  27/11/1959صدر قرار بتاريخ فاوالمواطن 

خلال هذين القرارين إلى تجسيد القيمة الدستورية لحق المقاولة وتفرعاا إلا أنه لم يمنح هذه الحريـة صـفة   
  .ةالإطلاقية والعمومي

فرنسي على أنه بناءا الضيقة لمدى حرية المقاولة قرر القاضي الدستوري ال ةوتأسيسا على هذه النظر 
العامة التي تعتبر مبدأ دستوريتها، وبالتالي الحد من  تكاليف الصحة يكمـن  على الحفاظ على حماية الصحة 

  .لمشرع أن يضع ضوابط تحد من حق الملكية وحرية المقاولة
نت قرر أنه إذا كا  كما أكد اجتهاده هذا من خلال مسألة أخرى متداخلة في حرية المقاولة، عندما

تعتبر ضد حرية المقاولة، إلا أا مبررة من خـلال   الشروط التي تحد من نشاطات شراء مساحات إعلامية 
وبالتالي فإا لا تقل من حرية المقاولـة   ،الهدف العام الأيل إلى الشفافية الاقتصادية التي يهدف إليها القانون

  .)461(إلى تغيير طبيعة الحرية ييؤد الذيللعملاء الاقتصاديين المعنيين إلى الحد مفرط 
 
 
  

  .الحقوق الاجتماعية: ثانيا
إنه بالرغم من النص على هذه الحقوق في الدستور الجزائري إلا أن الس الدستوري الجزائـري لم  

بـارزا في  كان جتهادات القضاء الدستوري دور الس الدستوري الفرنسي وإ يعالجها بالرغم من أن كان
م، في الرعاية الصحية، وهذا الإطار يـبرز دور  قوق الحق في العمل، الحق في التعللحومن هذه ا ،هذا اال

  .القضاء الدستوري من خلال اجتهاداته جليا

                                                
460 .170مرجع سابق، ص  مها جت  يونس الصالحي، -   
461 .366 -365أمين عاطف صليبيا، مرجع سابق،  ص  -   



 

خلال ذلك نجد أن الس الدستوري الفرنسي كرس الحق في العمل من خلال قـراره رقـم   ومن 
ن يضع القواعد التي تضمن بشكل على المشرع أ"الذي أكد فيه على أن 1983ماي  28مؤرخ في  83/156
حق العمل كل فرد كي يتحصل على وظيفة، بالقدر الذي يمكن عدد اكبر من المواطنين التمتع ـذا   لأفض
، ومن حق العمل اشتق الس الدستوري الفرنسي عدة حقوق أخرى، كالحق في تشكيل النقابـات  "الحق

  .)462(العامل في إقرار الاتفاقية الجماعيةبمشاركة  قالعمالية والانضمام إليها، الحق في الإضراب والح
 ةأما عن حق المسكن فهو يعتبر من بين عناصر تحقيق الكرامة الإنسانية إذ عائلة بدون سكن هي عائل

لا تتمتع بالحد الأدنى  من الكرامة الإنسانية لذا رأى القاضي الدستوري الفرنسي من خلال قـراره رقـم   
يلات المعطاة لتأمين مسكن للأشخاص المحرومين إنما تفرضـها  بأن التسه 29/05/1990المؤرخ في  90/274

 19/01/1995المـؤرخ في   94/354وهذا ما أكده كذلك من خلال قراره رقـم  ،متطلبات المصلحة الوطنية
  .)463(بحيث أكد على القيمة الدستورية للحق في ضمان سكن للمواطن

أن حـق تـأمين   " 486/97ق لهذا الحق في قرار له رقم كما نجد أن القاضي الدستوري البرتغالي تطر
 ةالمسكن  الملائم تفرضه مسألة احترام كرامة الإنسان، ولذا فإن التشريع الذي يمس قليلا بحق الملكية الخاص

  ".في سبيل تأمين المساكن لعائلات هو غير مخالف للدستور
أن " 23/06/1995المـؤرخ في   08أن القاضي الدستوري الروسي رأى من خلال قراره رقم  في حين

البنود الواردة في قانون السكن والتي تحرم فئة من المحرومين من حقهم في الإسكان مخالفة لأحكام الدسـتور  
  .)464(وبالتالي يجب إبطالها لعدم دستوريتها

ضـفاء القيمـة   أما فيما يخص الحق في التعليم بحيث نجد أن الس الدستوري لم يقف فقط علـى إ 
وا أو وإنما واصل اجتهاده ليطور من مفهوم هذه الحرية سواء كان لجهـة مضـم  ،ليم تورية لحرية التعالدس

أن حـق  "الدسـتوري  م التمتع بالحق في التعليم، وفي هذا السياق قرر الس لهلجهة الأشخاص الذين يجوز
أن هذا الحـق   فرنسا، إذ لأجانب الذي يعملون فيطن الفرنسي فقط بل يشمل ااوعلى الم التعليم لا يقتصر

  .)465(ولم تميز بين الفرنسي والأجنبي 1946الدستوري كرسته الفقرة العاشرة من مقدمة دستور 
بعدم دستورية  01/02/1992رية من خلال حكمها الصادر في أكدته المحكمة الدستوري المص ماهو و

من قبول أفراد الفئات المشار إليها في  فيما تضمنه 1984سبتمبر  20القرار الصادر من الس الأعلى بتاريخ 

                                                
462 .142علي قاسم ربيع، مرجع سابق، ص  -   
463 .373 -372سابق، ص الرجع المعاطف أمين صليبيا،  -   
464 .374، ص أمين عاطف صليبيا،  المرجع نفسه -   
465 .132عبد االله محمد باوزير، مرجع سابق، ص باسل  -   



 

مـن    %5بما لا يجـاوز   ةللقبول العادي في كل كلي  الكليات والمعاهد العالي بمجموع يقل عن الحد الأدنى
  .)466(مجموع الدرجات في  شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

التعلـيم   مؤسساتل العرقي في  التخفيف من الفص ةلمحكمة الاتحادية العليا الأمريكيوهذا ما أكدته ا
 Missouri exul. Graines v. cand aالعالي والمهني والخروج عن مبدأ الفصل علـى المسـاواة في قضـية   

الذي يحول دون قبول أسود كـفء   Missauiحكمت المحكمة في هذه القضية بعدم دستورية قانون ولاية 
في  للقانون علـى المسـتوى  نفسـه للسـود     ولم يكن هناك كلية مناظرة،مخصصة للبيض بكلية  حقوق 

  .)467(الولاية
التي أبرز فيها القضاء الدستوري دوره الفعال من خلال أحكام  وتعتبر هذه أهم الحقوق الاجتماعية 

بعدم دستورية القوانين الماسة ا بالرغم أن هناك عدة حقوق لم نذكرها وكان له الفضل فيهـا في بسـط   
  .لال اجتهاداتهرقابته تقرير حمايتها من خ

ويحتاج  مجال حماية الحقوق الحريات محدود في  الجزائري لكن رغم ذلك يبقى دور الس الدستوري
وهذا بضرورة توسيع حق الإخطار لصـالح   دستورية،دولة الال لترسيخ مفاعيل  ةيإلى إرادة سياسهذا الأمر 

يات الضرورية لبوضع الآ  فتح اال أمام المواطنين الأقلية في البرلمان اقتداءا بما هو معمول به في فرنسا وكذا
لذلك بما فيها متطلبات تعديل الدستور في هذا الشأن، لان المغزى من الرقابة على دستورية القـوانين هـو   

  .حماية حقوق الإنسان
  

                                                
466 .227 -226 -225عبد العزيز محمد سالمان، مرجع سابق، ص  -   
467 .132مرجع سابق،  ص مها جت يونس الصالحي ، -   



 

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الخاتمة 
 
 
 

  الخاتمة 
مجرد النص على الحقوق  للقول بقيام الدولة الدستورية يكفيلا مما سبق دراسته نصل إلى حقيقة انه 

فعالة تنقل هذه الحقوق من التنصـيص  ضمانات حقيقية  وإنما لابد من إيجاد ،في الدساتير والحريات العامة 
فضلا عن تمتيعهـا  ؛ مع سائر المواطنين واةعلى قدم المسا بحيث يستطيع أي مواطن التمتع ا، إلى الممارسة
   .المطالبة بأيسر الطرقبالضمانات 

في التقاضـي  المواطن ق بح فالاعتراوقد ظهر من خلال هذه الدراسة أن أهم هذه الضمانات هو  
ة في يسمى الطعن بعدم دستورية القوانين الذي يمثل أحد المعايير الدولي أو ماواالس الدستورية  المحاكمأمام 

المعاصـرة  القضـاء الدسـتوري عنـوان ورمـز الدولـة       حيث أصبح معيار وجودقيام دولة دستورية ،
  .وأفراد وهيأتمن سلطات كل من في الدولة مرجعية دستورية يحتكم إليها لما يمثله من ،والديمقراطية

 ـ الاعتراف من لابد كان  ولتفعيل هذا الحق  2008 سـنة  يبه دستوريا على غرار المؤسس الفرنس

ن في عـدم  تمكين المواطنين من الطع، من خلال 132الفصل  2011سنة والمشرع المغربي   61/1المادة بموجب 
 المحاكمةفي تجسيد معالم  لفعا دوربالدستورية المحاكم  قوم إذ ت ،بحقوقهم وحريام دستورية القوانين الماسة

الخصوم بتبادل العرائض وإبداء الـدفوع   جهة بينوتطبيق مبدأ الموا،حقوق الدفاع احترامالعادلة من خلال 
  .،إذ يشكل مبدأ قضائية إجراءات الرقابة أهم ضمانة لها

أن تشعر السلطات في الدولة بضرورة احترام الدسـتور   قابة قضائية فعالة بإمكاامسألة تفعيل رإن 
  . الدستورية تفرضها المحاكم الجزاءات التيخوفا من 

إلا انه يتضح من  به  المنوطالمهام  أداء  فيي يلعبه الس الدستوري الجزائري وبالرغم من الدور الذ
عنـد دراسـة    لأن الملفت للانتباه زال بعيد في الجزائرخلال ماسبق دراسته أن معيار القضاء الدستوري ما

لها مختلفة عن القواعد القواعد الإجرائية المتبعة أمام الس الدستوري اتسامها بالمرونة وعدم التعقيد ،مما يجع
  .ريك الدعوى القضائية من جهة أخرىوعن الإجراءات المتبعة لتح ،ئية المتبعة أمام المحاكم من جهةالإجرا

العوائق التي  إزالة من خلال ،هذه المؤسسةشامل على  إصلاحإدخال من البديهي كان  لذالك  
ليكون محكمة دستورية حقيقية كما هو قانوني ال انظامنتحول دون فعاليته من أداء دوره بصفة كاملة في 

هي بمثابة ضمانة ف ،تاستفتاءابرلمانية أو  رئاسيةسواء كانت للانتخابات الحال باعتباره قاضي انتخابات 
دولة القانون لتحقيق الشفافية والاختيار والتعبير الحر للشعب صاحب السيادة في بناء الصرح  هاتقتضي

  .ة الدستورية المنتخبةواسطة المؤسسالديمقراطي ب



 

سواء عـن طريـق الـدعوى     دستورية القوانين التي تمنح للأفراد حق الطعن بعدم وعليه تعتبر الرقابة      
المتضررين الطعن بعدم دستورية قانون  للأفرادفعالة تسمح  هي رقابة الأصلية أو عن طريق أسلوب الدفع ،

مـدا  الشرعية الدستورية في أعلى لدولة الدستورية ويدعم ا مكاناتحماية لحقوقهم وحريام بما يجسد  ام
 .ارجه

  :من بين النتائج المتوصل إليها مايأتيو
ات العالمية والاتفاقيـات  حق التقاضي من المبادئ الأساسية التي نصت عليها الدساتير والإعلانأن  ظهر:أولا

جماعات فقد اعتبره فقهاء القانون العام يتضح أنه حق أصيل يستمد وجوده من المبادئ العليا للإذ  ،الدولية
ونظرا لما يتبوأ به من مكانة فهو المـدخل إلى   ،في مصاف الحقوق الطبيعية للإنسانبأنه حق دستوري يأتي 

تجسيده أمام المحـاكم واـالس   فان وبتالي ،حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين 
الشرعية الدستورية ومبدأ سمو  الفعالة الدافعة لوجود دولة دستورية قوية قوامهالدستورية هو من مقومات ا

كل تقييد لوسيلة المطالبة القضائية هو في حقيقة الأمر تقييد لوظيفة السلطة القضـائية في  ف وعليه ،الدستور
  .مزاولة اختصاصها

حيث  أيضافان دوره سياسيا  ،يضطلع بوظائف قضائيةإذ كون القضاء الدستوري ليس قضاء عاديا : ثانيا 
 ،ةاشـتغال السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعي     لأدواتيشكل احد ضوابط النظام السياسي بفعل مراقبته 

الفرق الجوهري الذي يفصـل بـين الأنظمـة     إنإذ  الأساسيةالقضاء الدستوري كضامن للحقوق يعتبرو
وخاصـة  ، من في مدى الالتزام ذه النصوصيك لكن  ،السياسية المختلفة لا يرتبط بالنصوص في حد ذاا

يقع على المحاكم  ومن هذا المنطلق ،نصت عليها كافة الدساتير التي الأساسيةتمكين المواطن من التمتع بحقوقه 
 بإقراروكذلك  ،ك الحقوق لاسيما ما يتعلق بحريتهالدستورية عبء تمكين المواطن من الاستفادة فعليا من تل

 إلغـاء وتتحقق هذه الوظيفة من خلال  ،مهما كانت مكانتهم الاجتماعية افة المواطنينمساواة فعلية بين ك
  .قالنظر في كتلة هذه الحقو إعادةأو تلك التي تستهدف  ،ستوركافة القوانين التي تخرق الد

قد تم إذا كان  ،استقلال القضاء برمته إشكالية إلىاستقلال القضاء الدستوري يحيلنا  إشكاليةطرح  إن :ثالثا
 تمتعهـا  إلىبل هناك من ذهب اكثر  ،الدساتير قد تحدثت صراحة عن استقلال هذه السلطة أنالتأكيد على 

اء يطرح الحديث عن استقلال القض أنومن الواضح  ،بنفس مكانة باقي السلطات فإن الواقع يبين غير ذلك
ذلك وضعيته الماديـة والمعنويـة   وك، ةوماهي السلطة المختص ،وكيفية تأهيله ،بداية وضعية القاضي نفسه

  .ومدى علاقته بالسلطة التنفيذية



 

النموذج الفرنسي ،وهو الأمر الذي يتضح لنا جليا  نأساسا مإن الس الدستوري الجزائري مستمد :رابعا
من خلال إسناد مهمة الرقابة الدستورية للمجلس الدستوري، التي جعلت من هذا الأخـير يلعـب دورا   

  .مبدأ الفصل بين السلطات بحيث أنه كرس هذا المبدأ في العديد من قراراته وآرائه جوهريا في حفظ
 ،أم برلمانية ،ت سواء كانت رئاسيةأما بخصوص مهمة الس الدستوري في ضمانه لرقابة الانتخابا:خامسا

التعبير لبناء الصرح فهي بمثابة ضمانة تقتضيها دولة القانون لتحقيق الشفافية والاختيار و ،أو في الاستفتاءات
يمكن المـواطن   تانتخابا قاضيورغم كونه في هذا اال  ،ةالمنتخبالديمقراطي بواسطة مؤسساته الدستورية 

 ،لأشخاص المؤهلين لرفع تلك الطعونسواء من حيث ا ،لإعادة النظرن الإجراءات تحتاج إلا أ، أمامهالطعن 
   .تي هي جد ضيقيةأو فيما يخص المواعيد المتعلقة بالإجراءات ال

الـدعوى   الرقابة التي تمنح للأفراد حق الإخطار وتحريك الرقابة الدستورية ،سواء عن طريق تعتبر:سادسا  
الطعن بعدم دستورية قانون ما حمايـة  بهي رقابة فعالة تسمح للأفراد المتضررين  ،رعيالأصلية ،أو الدفع الف

وذلك بتوسـيع حـق    لس الدستوري الجزائريأمام الحريام لذى أصبح من الضروري توسيع الإخطار 
الإخطار للأقلية البرلمانية من جهة، ومن جهة ثانية فتح اال لكل متقاضي بأن يدفع بعدم دستورية قـانون  
معين بخصوص موضوع خصومة أمام القضاء العادي أو الإداري ،الذي يقوم حسب الحالة بإخطار المحكمة 

يتم اخطار الس الدستوري بناءا على مانص  ن يتم الفصل في جدية الطلب ،ومن ثمة أيالعليا ومجلس الدول
   .ودولة الحرياتكتدعيم فعلي لمبادئ الديمقراطية المشرعين الفرنسي والمغربي ،عليه 

مـع   تماشيامقارنة بما هو معمول به في الدول الأخرى و من أجل فعالية العدالة الدستورية في الجزائر:سابعا 
يجب الأخذ بالطابع القضائي للرقابة الدستورية ،حتى تكون بمثابة تعديلات التي أجريت في فرنسا والمغرب ال

والاجتهاد فيها مترجمـا  والتي توضح المبادئ التي تكرس التوجه الديمقراطي  طبيعي للوظيفة القضائية امتداد
الحقوق والحريات العامة للأفراد المكفولة التوجه بتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات ، وحماية و تمسكه به
  .دستوريا

الدستورية والـتي   توري كذلك بالاعتماد على إجراءات الرقابةوتتجسد الطبيعة القضائية للمجلس الدس   
  .والإصلاحتشملها عملية التحديث  أنتعتبر من أهم المسائل التي يجب 

فلايتم  لاتقوم على مبدأ القضائيةلس الدستوري الجزائري أمام ا المتبعة أن القواعد الإجرائية اتضح: ثامنا 
علـى مبـدأ    الإجراءات،ولاتقوم أوجه المخالفة  الإخطارولا تتضمن رسالة  ،تبادل الحجج بين الأطراف

  .في الجزائر الدستوريةأثر على طبيعة الرقابة توامل عفكل هذه ال المواجهة
أن يدافع عنه ، التشريعي  لعنه العمرف الذي صدر فلابد للطرف الذي يخطر أن يعلل ،ولابد للط

وهومـا   ،عبر الممارسـة  ةالناحيهذه تتغير من  أنأن طبيعة العمل ونوعيته هي التي يجب  الأمرحقيقة وفي 



 

نـوع مـن    إدراجتم  ةوالأطراف المعنيبين الس الدستوري  قعلى اتفاحدث في فرنسا، حيث انه بناءا 
الطابع القضائي يسهل مهام القاضي الدستوري ويفتح اـال للفقهـاء لدراسـة     إرساء أنالوجاهة ،كما 

  .أحكام القضاء الدستوري وتقديم تعليقام وآرائهم بشأنه 
ها أعلاه من شأنه أن يبعث روحا جديدة في نشاط الس انهذه التعديلات التي أورد إدخال لمن خلا     

من أن يبرز كمؤسسة قضائية قوية ،لذلك  هعلى عمله، مما يمكنالدستوري الجزائري ويضفي الديناميكية 
 حنتمنى أن تزول السلبيات وتسد الثغرات المتعلقة بالنظام الإجرائي للرقابة الدستورية في إطار الاصطلا

الدستوري المرتقب خاصة وأن هذا الإصلاح سيكون محدد في مسعاه لأنه يرمي إلى تكييف الدستور مع 
  .ةالحقائق الجديد

فتعديل  قصد تفعيل الرقابة الدستورية،وري، يجب أن يطال إجراءات عمله بإن إصلاح الس الدست :تاسعا
نتيجة الطلبات والدفوعات التي شأنه تسهيل عمل الس الدستوري النظام الإجرائي للرقابة الدستورية، من 

إلى حل موضوعي للمنازعة  تقدمها الأطراف والتي تتضمن حججا وبراهين، تشكل  الطريق للوصول
إذا رجعنا إلى الدستورية من أجل إقامة مناقشة وجاهية حقيقية، مما يسهل من مهام القاضي الدستوري،ف

وجـوب توجيه الطلب إلى الخصم، وتمكيـنه من والتي تقتضي  دراسة مبدأ المواجهة بين الخـصوم،
  .لآخر تدعيما لإدعاءاتهـا الطرف االإطـلاع على الأوراق والمستنـدات التي يقدمه

ولا شـك أن تكـريس مثل هذا المـبدأ أثـناء سير المنـازعة الدسـتورية، يعـطي الفرصة      
على الأقل دعوم للدفاع عن  للقاضي الدسـتوري قبل النـطق بحكمه، للإسـتماع إلى دفاع الخصوم أو

تبين صدار قرارات وآراء الس الدستوري، فمرتبط أيضا بتوسيع فترة إبدأ أنفـسهم، وهذا يعني أن هذا الم
خاصة ما  التجارب في النظم الدستورية المقارنة المـدة المحددة للفصل في مسألة الدستـورية طويـلة نوعا

يلزم المـحكمة الدستـورية أن تفصل في  البلغاري لمحاكم الدستورية، وهكذا نجد الدستورل بالنسبة
ن،في حـين أن قوانين بعـض الدول قد تبقي الآجال مـفتوحة للفصل مسألة الدسـتورية في مدة شهري
خاصة هذه الأخـيرة التي قد تمتـد فيها الفترة  مـصر، سويسـرا، كندا،في الموضوع، كما هو الشأن في 

) 20(بين إيداع الطعـن لدى الهيئة المـكلفة بالرقابة الدسـتورية والنـطق بالحـكم إلى عـشرين 
  .شهرا

تعد الأحكام الصادرة عن المحاكم الدستورية ذات حجية مطلقة وهو مايجعلها تتمتع بالحصانة إذا : عاشرا   
  .ا يصدره القضاء العاديماقورنت بم

يدها وتوضـيحها بداية ونية لآراء المـجلس الدسـتوري، فيـمكن تأكـأما بالنسبة للقيمة القان       
تعمال الس الدستوري، لأن اس" إذا قضى: "بـ168ادة الواردة في الم" إذا ارتأى"لمة باستبدال ك



 

فإن ، لذلـك بغير مناسهذا اال أي المتخذ في بالرغـم من إلزامية الر 168في المـادة  » ارتأى « مةكل
ق أما فيـما يتعـل،أكثر ترابطا مع نية المؤسس الدستور الوارد في النص الفرنسي يعد « Juge » مصطلح

 دسـتور ،ال من 169في المادة   » أىارت« لمة ـاستعـمال ك أننلاحظ لدستـوري، بقرارات الس ا
ذلك  ، ولعل..."إذا قرر"احتوى عبارة ، 1989 دستورمن  159نص المادة  انس مع القرار، علما أنغير متج

  . 169من شأنه إزالة التناقض الموجود في المادة 
الدساتير،            اهرة عالمية، حيث أخذت جميعلقد أصبحت دسترة الحقوق والحريات ظ :احدى عشر

بما فيها الدول التي تأخرت في تبني فكرة الدستور، بالتنصيص إما في بيانات ملحقة، أو في ديباجة الدستور 
وصلبه على الحقوق والحريات المنوطة بالإنسان، لاعتبارات خاصة بقيمة الدستور ومكانته في البنيان 

للدولة العصرية، ولان ديمقراطية هذه الأخيرة ومشروعيتها أصبحتا تقاسان بمدى القانوني والمؤسسي 
مستوى التنصيص في الوثيقة    احترامها لمنظومة الحقوق والحريات على صعيد الممارسة، وليس على

ر الدو إلىلس الدستوري الجزائري لم يرق من ناحية حماية الحقوق والحريات ،فالملاحظ أن اف ،الدستورية
لجهة حمايته للحقوق وحريات المواطنين كما لمسناه ضي الدستوري في القانون المقارن الذي أصبح يلعبه القا

       .من خلال الاجتهادات التي حاولنا جمعها
  :نقترح مايلي إليهاوبناءا على النتائج المتوصل 

  دستورية القوانين عن طريـق  بالطعن بعدم  للأفرادسمح  61/1من خلال المادة إذا كان المؤسس الفرنسي
المبدأ مـن  كذلك هذا كرس الدفع الفرعي أمام مجلس الدولة أو المحكمة العليا ، والمشرع المغربي أخذا عنه 

الماسة بحقوقهم  دستورية القوانينللمواطنين بالطعن بعدم إذ سمح  2011الجديد من دستوره 132خلال الفصل 
 الأنسـب ،فـان   175المادة  خلالمن قر هذا المبدأ وعمل به أا مبلهالمصري من قوحريام ،وكان المشرع 

 إلى الإخطـار أن يضيف مادة يوسع مـن خلالهـا   المقبل الدستوري للنظام السياسي الجزائري في التعديل 
 أمـام  الفرعـي وان يمنح للمواطنين حق الدفع كرئيس الحكومة وعدد من النواب  أخرىسلطات وجهات 

على أن تتولى المحكمة بحقوقهم وحريام  الماسةالعليا للطعن بعدم دستورية القوانين  ةالمحكم أومجلس الدولة 
السريعة التي تعرفها الحيـاة السياسـية في    نظرا للتحولات ، العليا ومجلس الدولة إخطار الس الدستوري

لمحافظة علـى المبـادئ   الجزائر هذا التوسيع من شأنه أن يخلق توازن أحسن بين السلطات العامة في الدولة وا
العدالة الدسـتورية  تفعيل أن يساهم في  إذ من شان هذا التعديل رية من أهمها الفصل بين السلطات ،الدستو

 .وتدعيما له في احترام أحكام الدستور الجزائر في 
  مـن   أما فيما يخص جدية الدفع إذا كانت مقررة لقاضي الموضوع من قبل المشرعين الفرنسي والمغـربي

لى المحكمة الدستورية في القضاء ،وإ الدستوري  السل المحكمة العليا ومجلس الدولة وبناءا عليهما يخطر خلا



 

أمـام   طعـون  لا تختص بتقدير جدية  وضع غرفة داخل الس الدستوريلابد من  الجزائرفانه في ، المصري
تحيله على الـس الدسـتوري   س قانونا تبين لها أن الطعن  مؤسبمعنى أنه إذا  الجزائر، الس الدستوري 

 ـ رللفصل فيه، وفي الحالة العكسية تقر اعن المتعسـف في  عدم قبوله،كما يمكن بفرض غرامة مالية على الط
من القانون المتعلق بالمحـكمة  )53(حتى لا يتسرع في تقديم طعنه، ففي مصر نجد أن المادة استعمال هذا الحق 

 . الطاعن يفقد الكفالة التي أودعها لدى المحكمة في حالة عدم قبول طعنهتنص على أن   ةالعليا المصري
  لس الدستوري الجزائري  لإخطارآجال الطعن بعدم دستورية القوانين غير محددة بالنسبة  أنالملاحظا

مهلـة   أما المشرع الفرنسي حددكأقصى حد  أشهر ثة ثلابخلاف المحكمة الدستورية المصرية التي حددا ب
أو سـتين   الأولأو الوزير  الجمهوريةبل رئيس الدستوري من قا الس  يخطرالشهر بالنسبة للقوانين التي 

يفصل  أنقبل المواطنين فقد نص على  أما بالنسبة للدفع منثمانية أيام ، إلىنائبا وتقلص في حالة الاستعجال 
أجل شـهر في الفصـل   غربي فقد نص على  فيه الس الدستوري في أجل محدد دون ذكره ،أما المشرع الم

النصوص  لللمواطنين ولعمن الدستور الفرنسي دون تحديد أجل الطعن بالنسبة  61وهو نفس نص المادة131
الذي يخطـر فيـه    أن يحدد الأجل ذلك كان على المؤسس الدستوري  ىوبناءا عل ستوضح ذلك، ةالتنظيمي

 شر يوم كما عمل به المشرع اللبنانيجال وهي مدة خمسة عاقرب الآفي ويكون الس الدستوري الجزائري 
في الجريـدة الرسميـة    من نشر القـانون  الس الدستوري اللبناني إنشاءمن القانون  19/3من خلال المادة 
 .المراكز القانونية  للمحافظة على

  قـوة القانونيـة   ال كما أنه على المؤسس الدستوري الجزائري، إضافة مادة واضحة في الدستور، تـدعم
راء الس الدستوري، حيث تكون مادة صريحة، على غرار الحل الـذي اعتمـده المؤسـس    للقرارات وآ

، التي تنـص صراحة على حجيـة قـرارات الـس    1958من دستور  62الدستوري الفرنسـي في المادة 
الطعن، إضافة إلى أن الدسـتوري في مواجـهة جميع السلطات، وهي غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق 

  .قراراته ملزمة للسـلطات الـعامة والهيـآت الإدارية والقضائية
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  ئمة القوانين العضوية المحالة على المجلس الدستوريقا
  )01(الجدول رقم 

  

  الدستوريآراء المجلـس   القـوانـين العـضـوية  
الانتخابات، المصادق عليه من المتعلق بنظام  07- 97القانون العضوي رقم 

                                                 .      1997-  02- 19الوطني الانتقالي في مجلس     الطرف
جريدة رسمية العدد  1997- 3-  6الصادر في  1رأي رقم 

  .1997مارس 6المؤرخة في  12
المتعلق بالأحزاب السياسية، المصادق عليه  09- 97القانون العضوي رقم 

  .1997-02- 18من طرف  المجلس الوطني الإنتقالي في 
جريدة رسمية العدد  1997- 3-  6فيالصادر  2رأي رقم 

 .1997مارس 6المؤرخة في  12

  
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  01 – 98القانون العضوي رقم 

-  13وعمله، المصادق عليه من طرف كل من المجلس الشعبي الوطني في 
  .1998-02- 25ومجلـس الأمـة في  1998- 02

ريدة رسمية ج 1998 – 5-19الصادر في 06رأي رقم 
  .1998يونيو  01المؤرخة في  37العدد 

المتعلق باختصاصات محكمة التنازع،  03-98 القانون العضوي رقم
، ومجلس 1998- 2-3المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في 

  .1998-01-3الأمة في 

جريدة رسمية   1998 - 5- 24الصادر في 07رأي رقم 
  .1998و يوني 07المؤرخة في  39العدد

المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني  02-99القانون العضوي رقم 
ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 

- 01-12المصادق عليه من طرف كل من المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 
  .1999-01-31،ومجلس الامة بتاريخ 1999

  .1999-2- 21الصادر في 1رأي رقم 

القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المصادق عليه من 
، ومجلس الأمة 2002- 01- 16طرف كل من المجلس الشعبي الوطني في 

، بعد تشكيل لجنة متساوية من أعضاء الغرقتين بسبب 2002-  10- 17في 
  .تحفظ مجلس الأمة على خمسة  مواد منه 

 76جريدة رسمية  2002-11-16الصادرفي 13رأي رقم 
  . 2002نوفمبر  24المؤرخة في     

القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، المصادق عليه من طرف كل من 
، بعد تشكيل 2003-01-28المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بتاريخ 

اللجنة المتساوية الأعضاء لتسوية الخلاف بسبب تحفظ مجلس الأمة على 
  .نهم مواد خمسة

جريدة رسمية العدد .2003- 3- 23الصادر في 1رأي رقم 
  .2003مارس  30المؤرخة في  22

،  07-  97، المعدل و المتمم للأمر رقم 01- 04القانون العضوي رقم 
والمتضمن قانون الانتخابات، المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي 

  .2004-1- 19، ومجلس الأمة في 2004-1-5الوطني في 

 09جريدة رسمية .2004- 2- 5الصادر في  1م رأي رق
  .2004فبراير  11المؤرخة في 

القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، المصادق عليه من طرف 
- 7-17، ومجلس الأمة في 2004-7-12المجلس الشعبي الوطني في 

جريدة رسمية العدد .2004-8-22الصادر في  2رأي رقم 
57  



 

  .2004سبتمبر  08في  المؤرخة   .2004
القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، 

، 2004- 7-12المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في 
  .2004-7-17ومجلس الأمة في 

جريدة رسمية العدد .2004-8-22الصادر في  3رأي رقم 
  .2004سبتمبر  08المؤرخة في  57

العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، المصـادق عليه من طرف  القانون
 - 20، ومجلس الامة في 2000-04-19المـجلس الشعبي الوطنـي في 

05-2005.  

الجريدة الرسمية  .2005-  7- 17الصادر في  1رأي رقم 
  2005يوليو  20المؤرخة في  51رقم 

من تأجليل المتض 2007يوليو 23المؤرخ في  07-07رقم  القانون العضوي
لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المنبثقة عن انتخابات الانتخايات 

  . 2005نوفمبر  24والانتخابات الجزئية ليوم 2002أكتوبر10

جريدة رسمية  2007يوليو  23المؤرخ في  01رأي رقم 
  .2007يوليو  29المؤرخة في  48العدد 

المعدل و المتمم للأمر 2007ليو يو 28المؤرخ في   08- 07القانون العضوي
والمتضمن القانون العضوي  1997مارس سنة  6ي المؤرخ ف 07 -97رقم 

  .المتعلق بنظام الانتخابات

جريدة  ،2007يوليو سنة  23المؤرخ في  02رأي رقم 
  .2007يوليو  29المؤرخة في  48رسمية العدد 

  
  

لذي يحدد تنظيم ا2011يوليو  26المؤرخ في  12-11القانون العضوي رقم 
  االمحكمة العليا وعملها واختصاصاته

يوليو سنة  6مؤرخ   11/م د. ر/ 01رأي رقم 
يوليو  31المؤرخة في  42جريدة رسمية العدد ،2011
2011.  

المعدل  2011يوليو  26المؤرخ في 13-11رقم  القانون العضوي
 9141صفر عام  4المؤرخ في  01-98للقانون العضوي رقم  والمتمم

والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  1998مايو سنة  30الموافق 
  وعمله،

جريدة رسمية  2011يوليو  6المؤرخ في  02رأي رقم 
  .2011غشت  30المؤرخة في  43العدد 

يتعلق بنظام  2012يناير  12مؤرخ في  01- 12القانون العضوي رقم 
  الانتخابات

جريدة  2011ديسمبر  22المؤرخ في  03رأي رقم 
  .2012يناير  14الرسمية العدد الأول المؤرخة في 

يحدد صلاحيات  2012يناير  12مؤرخ في  02-12القانون العضوي رقم 
  .التنافي مع العهدة البرلمانية

جريدة رسمية  2011ديسمبر  22المؤرخ في  04رأي رقم 
  .2012يناير  14العدد الأول المؤرخة في 

يحدد كيفيات  2012يناير  12مؤرخ في  30-12القانون العضوي رقم 
  .توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

جريدة رسمية  2011ديسمبر  22المؤرخ في  05رأي رقم 
  .2012يناير  14العدد الأول المؤرخة في 

يتعلق بالأحزاب  2012يناير  12المؤرخ في  04- 12القانون العضوي رقم 
  .السياسية

جريدة رسمية  2012يناير  8ي المؤرخ ف 01رأي رقم 
  .2012يناير  15العدد الثاني المؤرخة في 

جريدة رسمية  2012يناير  8المؤرخ في  02رأي رقم   .يناير يتعلق بالإعلام  12المؤرخ في  05-12القانون العضوي رقم 
  .2012يناير  15العدد الثاني المؤرخة في 

  



 

  المحالة على المجلس الدستوري قائمة الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان
  )02(رقم  الجدول

  
  

  

النصوص القانونية المتضمنة الأنظمة الداخلية لغرفتي 
  البرلمان

  آراء المجلس الدستوري

- 7-22  الشعبي الوطني، المصادق عليه في  النظام الداخلي للمجلس
1989.  

- 8-28، المؤرخ في 1رأي رقم 
1997.  

-10- 29، لمؤرخ في 3قرار رقم    .1989- 10-29 المصادق عليها في لائحة المجلس الشعبي الوطني،
1989.  

  .1997-7-31، المؤرخ في3رأي رقم    .1997-1-22النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المصادق عليه في 
 1998-2- 11 النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المصادق عليه في

.  
  .1998- 2-10، المؤرخ في4رأي رقم 

  .1998- 8-25، المؤرخ في 5رأي رقم   .1998-2-11النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المصادق عليه في
- 3-25المصادق عليه في  والمتمم، لالنظام الداخلي لمجلس الأمة، المعد

2000.  
-11–22، المؤرخ في 9رأي رقم 

1999.  
- 5-13، المؤرخ في 10رأي رقم   .2000-3- 25 النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المصادق عليه في

2000.  
  .2000- 12-6، المؤرخ في11رأي رقم   .2000-11-2 النظام الداخلي لمجلس الأمة، المعدل والمصادق عليه في

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
 



 

 قائمة القوانين العادية المحالة على المجلس الدستوري
 

  )03(الجدول رقم                                                   
  

النصـوص القانونية المحالة على المجلس 
 الدسـتوري

     آراء و قرارات المجلـس  
 الدستوري

والمتعلق  1989أوت  17، المؤرخ في 13-89القانون رقم 
 .بالانتخابات

 .1989- 08-20، المـؤرخ في1قرار رقم

-08خ فيالمتعلق بالقانون الأساسي للنائب، المؤر 14-89القانون رقم 
08-1989. 

 .1989-08- 30ؤرخ فيـالم ،2قرار رقم  

من طرف المجلس الشعبي  1989- 12-5القانون المصادق عليه في 
 .المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائيةو الوطني، 

 .1989- 12-9ؤرخ فيــالم ،3رأي رقم 

انتخابات والمتضمن تأجيل  ،1989-12- 5القانون المصادق عليه في 
 .تجديد المجالس الشعبية البلدية

 .1989-12-9 ؤرخ فيــالم، 2رأي رقم 

-15 المؤرخ في 17- 91من القانون رقم  54رة الثانية من المادة ـالفق
-8- 7في المؤرخ ،13-89المتمم للقانون رقم و، المعدل 10-1991

 .ون الانتخاباتـمن قانـالمتض 1989

 .1991-10-28 ؤرخ فيـالم ،14قرار رقم 

، 13-89من قانون الانتخابات رقم  108البند السادس من المادة 
 .1995-7- 19المؤرخ في  21-95دل بموجب الأمر ـالمع

 .1995- 8-6 في ؤرخـــ، الم1قرار رقم  

المصادق عليه من  من القانون ،23و 15إلى  11و 7إلى  4من  ةالماد
لأمة في مجلس او 1998- 2-11طرف المجلس الشعبي الوطني في 

 .التقاعد لعضو البرلمانوالمتضمن نظام التعويضات  1998- 19-5

 .1998-6-13 ؤرخ فيـــالم ،4رأي رقم 

القانون الأسـاسي لعضـو البرلمان، المـصادق عليه من طرف 
 .2000-11-28مجلـس الأمـة في 

  .2001-1-13، المــؤرخ في 12رأي رقم 
 
 

. 2001يناير  13المؤرخ في  12رأي رقم   2001ناير ي 13القانون الآساسي لغعضو البرلمان 
فبراير  04المؤرخة في  09جريدةرسمية العدد 

2001.  
يتضمن التعديل  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08قانون رقم 

  الدستوري
 

  2008نوفمبر  07المؤرخ في  01/08رأي رقم 
  

  
  
  



 

  الأوامر الخاضعة للرقابة الدستورية
  .)04(الجدول رقم 
  

 

 رقـابة المجلـس  قائـــمـــة الأوامــــر
  الدستوري

-08- 07، الصادر بتاريخ13-98من القانون رقم  108من المادة  6البند 
-07- 19، المؤرخ في 21-95، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1989
 .والمتضمن قانون الانتخابات 1995

- 08-06، المؤرخ في 1قرار رقم 
1995. 

من الأمر المتعلق بالتقييم القضائي، المصادق عليه من طرف  2المادة 
 .1997-01-06المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 

- 02-19، المؤرخ في4رأي رقم 
1997. 

الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، 
 .1997-02- 01المصادق عليه من طرف المجلس الانتقالي في

- 03-06، المؤرخ في1أي رقم ر
1997. 

، المصادق عليه تالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابا
 .1997-02-19من طرف المجلس الانتقالي في 

- 03-06، المؤرخ في 2رأي رقم 
1997. 

  
                   

                                                                
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 

  
  



 

  قائمة النصوص القانونية المحالة على المجلس الدستوري
  . في إطار الرقابة السابقة

  )50(الجدول رقم 
  

  

  النصوص القانونية التي أحيلت على المجلس الدستوري قبل دخولها حيز التنفيذ
  .1989- 7-22الوطني في  قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي

  .1989-12-  5قانون تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية، المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني 
  . 1989- 12- 5، المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في ةقانون تأجيل إنتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائي

  .  1997-1- 6الأمر الرئاسي، المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الإنتقالي في من  02نص المادة 
    .1997-1-25الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق  بالأحزاب السياسية، الذي صادق عليه المجلس الوطني الإنتقالي في 

.  1997- 02-19ف المجلس الوطني الانتقالي في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، المصادق عليه من طر
  . 1997-7-22النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المصادق عليه في 

  .1998- 1-22النظام الداخلي لمجلس الأمة، المصادق عليه في 
  . 1998-02- 11المعدلة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المصادق عليه بتاريخ  29المادة 

-2-3القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها، المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في 
1998.   

القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المصادق عـليه من طرف المجـلس الشعبي الوطـني 
  . 1998- 3-25ومجلس الأمة في  1998 -2-13في 

، من القانون المتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان، المصادق 23، 15، 14، 12، 11و 7إلى 4نص المواد من 
  .1999- 1-31، ومجلس الأمة في1998-  2- 11عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في 

هما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعمل
  .1999- 1-31و مجلس الأمة في 1999- 1-12الحكومة، المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في 

  .1999-10-  26عليه بتاريخ  قالنظام الداخلي المعدل والمتمم لمجلس الأمة، المصاد
  . 2000-3- 25بتاريخ  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المصادق عليه

  .2000-11-28النظام الداخلي المعدل والمتمم لمجلس الأمة، والمصادق عليه بتاريخ 

  . 2002-2- 3مشروع تعديل الدستور المتضمن إدراج اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، الصادر في 
  .2000-11-28القانون الأساسي لعضو البرلمان، المصادق عليه من قبل مجلس الأمة في 

   .2002-1-16القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في 
-1- 28القانون العضوي المتضمن القانون القضائي، المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بتاريخ 

2003 .  
، والمتضمن نظام الإنتخابات، المصادق عليه من طرف 07-97والمتمم للأمر رقم ، المعدل 01 04القانون العضوي رقم 

  .  2004- 1-19ومجلس الأمة في  2004- 1-5المجلس الشعبي الوطني في 
  .2004-7-12القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في 



 

   .2004-7- 12علق بالمجلس الأعلى للقضاء، المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في القانون العضوي المت
  .2005- 4-19 القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطن في

  
 

لولائية المنبثقة عن انتخابات القانون العضوي المتضمن تأجليل الانتخايات لتجديد المجالس الشعبية البلدية وا
  المصادق عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني رقم 2005نوفمبر  24والانتخابات الجزئية ليوم 2002أكتوبر10

  
 ......المصادق عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني في  القانون المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  
  ......ا المصادق عليه يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاته لذيالقانون العضوي ا

  
  .2011نوفمبر  02القانون العضوي  يتعلق بنظام الانتخابات المصادق عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني في 

  
 03لس الشعبي الوطني في يحدد صلاحيات التنافي مع العهدة البرلمانية المصادق عليه من قبل المج 2012القانون العضوي 

  .2011نوفمبر  24ومجلس الأمة في  2011نوفمبر 
  
  

القانون العضوي الذي  يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة المصادق عليه من قبلالمجلس الشعبي الوطني 
  .2011نوفمبر24وعلى مصادقة مجلس الأمة في  2011نوفمبر  03في 

  
ديسمبر  06الذي يتعلق  يتعلق بالأحزاب السياسية المصادق علية من قبل المجلس الشعبي الوطني في في  القانون العضوي 

  .2011ديسمبر  22ومصادقة مجلس الأمة في  2011
  

،و على مصادقة 2011ديسمبر  14القانون العضوي الذي يتعلق بالإعلام المصادق عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني 
  .2011ديسمبر  22 مجلس الأمة في

  
  

  
  
  



 

  قائمة النصوص المحالة على المجلس الدستوري في إطار الرقابة اللاّحقة
  )06(الجدول رقم 

  
  

  

  النصوص القانونية المعروضة على المجلس الدستوري بعد دخولها حيز التنفيذ
  .1987- 08-07قانون الإنتخابات المؤرخ في 

  .1989-08-08القانون الأساسي للنائب المؤرخ في 
  .1989- 10-29لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 

، الذي يعدل ويتـمم القانون 1991- 10-15، المؤرخ في 17-91من القانون رقم  54من المادة  02الفقرة 
  .، والمتضمن قانون الإنتخابات1989-08-07،  المؤرخ في 13-89رقم 

، والمتضمن قانون 1989-08-07، المؤرخ في 13- 89من القانون رقم 108البند السادس من المادة 
  .1995-07- 19، المؤرخ في 21-95الإنتخابات المتمم والمعدل بموجب الأمر رقم 

  .، المحدد للقانون الأساسي المتعلق بمحافظة الجزائر الكبرى1997-05- 31، المؤرخ في 15-97قم الأمر ر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 

  طرف جهات الإخطار المحالة من نسبة النصوص القانونية
  )07(الجدول رقم 
  
 

 

  

العدد الإجمالي لحالات   جـهات الإخطار
  الإخطار

عدد حالات 
  الإخطار

النسبة 
المئوية 

%  
    رئيس الجمهورية

  
30  

26  86.66  

  10  3  رئيس المجلس الشعبي الوطني

  3.33  1  رئيس مجلس الأمة

 

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  المقارنةتوسيع مسألة تعديل سلطة الإخطار في النظم 
  )08(قملجدول را 

  
  موضوع التعديل      الهيئة المكلفة بالرقابة  البلد  

  
  تاريخ التعديل      

    النمسا  
  

  المحكمة الدستورية

النواب  3/ 1(توسيع الإخطار إلى 
واالس الإقليمية ، الأفراد ،المحاكم 

بعد ماكان محصورا على ) القضائية
الحكومة الفيدرالية أو حكومة 

  .المقاطعة

  :ت في سنواتالإصلاحا
1981،1975،1929                    .

عضوا مجلس  60توسيع الإخطار إلى   الس الدستوري  فرنسا  
نائبا في الجمعية الوطنية  60الشيوخ و
محصورا على رئيس  نبعدما كا

الدولة ورئيس غرفتي البرلمان ورئيس 
حق المواطنين في الدفع . الحكومة

لماسة بعدم الدستورية القوانين ا
  بحريام الاساسية

  1974أكتوبر  04الإصلاحات في
  2008يوليو  23تعديل دستوري 

رئيس الجمهورية ،الوزير الأول،   المحكمة الدستورية   البرتغال 
رئيس مجلس الجمهورية،وسيط 

عشر نواب ) 10(النائب العام 
،مجالس الجهوية،رؤساء الحكومات 

  .الجهوية ،المحاكم القضائية

التي تمت بموجب القانون  الإصلاحات
المؤرخ في  1/82الدستوري رقم

  1982سبتمبر 30

مجلس وزراء نواحي المقاطعات،   مجلس التحكيم البلجيكي  بلجيكا  
الهيئات القضائية،رؤساء الغرف 

من أعضاء  3/2البرلمانية بعد طلب
  البرلمان، الأفراد

الإصلاحات التي تمت بموجب القانون 
سات الصادر الخاص بإصلاحات المؤس

  08/08/1980بتاريخ 

توسيع الإخطار إلى الوزير الأول،   المحكمة الدستورية  اسبانيا 
عضوا من كل  50البرلمان،  سرئي

الإقليمية،  سغرفتي البرلمان، اال
  القضائية تالهيئا

الإصلاحات التي أدخلت على نظام 
الإخطار بموجب القانون العضوي 

  1988،1985في سنتي  04رقم

الس الدستوري المحول الى   لمغربا
  محكمة دستورية

الملك، الوزير الأول، رئيسي غرفتي 
) 1/4(النواب ،) 4/1(البرلمان، ربع 

 ستشارين، حق المواطنين في الدفعالم
  بعدم الدستورية 

الإصلاحات بموجب الدستور 
  ودستور الصادر 9/10/1992

07/10/1996  
  2011تعديل دستوري لسنة 



 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  قائمة المصادر والمراجع 
 
 

  قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم

  .المعاجم: أولا
  . 1997ابن منظور، لسان االعرب ، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثانية .1
ابن منظور قدم له الشيخ عبد االله العلايلي أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة يوسـف خيـاط،   . 2

  .1988دار الجبل بيروت الجزء الأول  لسان العرب المحيط الد ،
  محمد مرتضي الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس،دار مكتبة الحياة ،مجلد السابع  .3

  .قائمة المراجع و المصادر :ثانيا
  .المراجع العامة 

 .1983إبراهيم عبد العزيز شيحا ، القانون الدستوري ، الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت  .1
 .15،1990د أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، طبعة أحم .2
،منشورات الحلبي الحقوقية " دراسة مقارنة " أحمد سيعفان الأنظمة السياسية و المبادئ الدستورية العامة  .3
،2008.  
 .2000هرة،أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق،القا .4
 .2001أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار النهضة العربية  .5
إلينا محمود عاطف ، الوسيط في النظم السياسية ، الدولة ، سلطة الحقوق والحريات العامة ، دار النشـر   .6

  .2001للجامعات ، جامعة القاهرة 
وصية ،دار المطبوعات الجامعية الإسـكندرية،  إمام حسنين عطا االله ، حقوق الإنسان بين العالمية والخص .7

2004.  
  .2003بوكرا إدريس ،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،دار الكتاب الحديث، .8
، دار النهضة العربيـة ،   -النظرية العامة للنظم السياسية  – الأول، الجزء ثروة بدوي، النظم السياسية ، .9

  .1970 القاهرة
  .1989جمة  عويدات ، الحريات العامة ،بيروت، الطبعة الأولى ،سنة جان مورانج تر .10
  .1987جبران خليل،الإنسان والحق والحرية ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،الطبعة الثانية  .11



 

حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية والقانون الدستوري الجزء الثاني الدار الجامعيـة بـيروت    .12
1984.  

  .1983عر ، النظرية العامة للدستور ،دار النهضة العربية، طبعة الثالثة رمزي الشا .13
سامي جمال الدين ، القانون الدستوري والشرعية الدستورية على فرع قضاء المحكمة الدستورية العليا   .14

 .2005، منشاة المعارف بالإسكندرية الطبقة الثانية 
 .1980وري والنظم السياسية ، الإسكندرية سعد عصفور ، المبادئ  الأساسية في القانون الدست .15
سعدي محمد الخطيب، حقوق الإنسان بين التشريع والتطبيق، منشورات الحلبي الحقوقيـة، الطبعـة    .16

  .2005الأولى 
سعدي محمد الخطيب، حقوق الإنسان وضماناا في اثني وعشرين دولة عربية ، دراسـة مقارنـة ،    .17

  .2007لى منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الأو
السعيد السيد المبادئ الأساسية للنظم السياسية و أنظمة الحكم المعاصرة ، العلي ،دار الكتاب الحديث  .18
،2006.  
سعيد بوشعير ، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،ديوان المطبوعات الجامعيـة ، الطبعـة    .19

  . 2002الخامسة
تير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي ، دار الفكـر  سليمان الطماري ، السلطات الثلاث في الدسا .20

  .1986 5العربي ط 
  .1956السيد صبري، النظم الدستورية في البلاد العربية، معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة،  .21
عبد الغني بسيوني عبد االله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشـأة المعـارف بالإسـكندرية     .22

1997.  
عمار عباس ، العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي النظام السياسي الجزائري، دار   .23

 .2010الخلدونية للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،
  .2008غسان السعد ، حقوق الإنسان عند علي بن أبي طالب رؤية علمية بغداد طبعة ثانية  .24
 .1975نون الدستوري ، دار النهضة العربية فؤاد العطار، النظم السياسية والقا .25
فضيل العيش ،شرح قانون الإجراءات المدنية الإدارية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعيـة الطبعـة    .26

  .2008الأولى 
فوزي أصديق الوافي في شرع القانوني الدستوري الجزائري ، الجزء الثاني النظرية العامة للدسـاتير ،   .27

 . 2003 3امعية طديوان المطبوعات الج



 

كريم يوسف أحمد كشاش ؛الحريات العامة في الأنظمـة السياسـة المعاصـرة؛ منشـاة المعـارف؛       .28
  .1987الإسكندرية؛ طبعة 

عفيفي عبد البصير، مبدأ الشرعية الجنائية، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنـائي   حلمصبا .29
  .، الإسكندريةي، دار الفكر الجامعيالإسلام

  .1997جد راغب الحلو ، القانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية ما .30
  .1997محسن خليل، القانون الدستوري والدساتير المصرية، دار الجامعة الجديدة للنشر .31
  .2000لعشب ،لتجربة الدستورية في الجزائر، ، المكتبة المركزية،  ظمحفو .32
  .2002نيا وجنائيا ،دار منشأة المعارف بالإسكندرية،محمد أحمد عابدين ،إجراءات الدعوى مد .33
  ......سالدستوري والمؤسسات الدستورية، تون نمحمد شفيق صرصار، القانو .34
  .1989محمد نور شحاتة ،مبادئ القضاء المدني والتجاري ، دار التأليف  .35
  . 1999موريس نخلة ،الحريات العامة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت لبنان ، .36
ف كنعان ، حقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية والدساتير العربية ، إثراء للنشر والتوزيع ، نوا .37

 .2008الأردن الطبعة الأولى 
  .المراجع المتخصصة

الجامعي الحديث  إبراهيم السيد أحمد ،الدفع بعدم الدستورية وإشكالاته العملية فقها و قضاءا ، ،المكتب .1
 .2004، 1، الطبعة 

، دار الكتـب القانونيـة،   ءإبراهيم حسنين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضـا  .2
2003. 

أحمد عبد الوهاب أبو وردة السيد ، حق الإنسان في التقاضي بين مقتضيات الاحترام ومواطن الإخلال  .3
 .2005دراسة مقارنة دار النهضة العرضية 

مال الحق في التقاضي في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية الوضـعية ،  ، إساءة استعأحمد قطب شوربة .4
 .2005مجموعة رسائل الدكتوراه، سنة 

عـة  أحمد قطب عباس ،إساءة استعمال حق التقاضي في النظام الإسلامي والأنظمة الوضعية ، دار الجام .5
 .2002الجديدة ،

تلفة و دور القضاء الدستوري في رقابة المشروعية الشريعة الدستورية في التشريعات المخ ،لمساوياأشرف  .6
 .2008،الطبعة الأولى، ، المركز القومي لللأصدارات القانونية 

 .2007لياس أبو عيد ،لس الدستوري بين النص و الاجتهاد و الفقه المقارن ، إ .7



 

، الطبعـة الأولى   منشورات الحلبي الحقوقية –دراسة مقارنة  –إلياس جوادي ، رقابة دستورية القوانين  .8
2009. 

دور القضاء الدستوري في إنشاء دولة القانون، دراسة مقارنة المؤسسـة الحديثـة    ؛أمين عاطف صليبيا .9
 . 2000للكتاب 

باسل عبد االله باوزير ، دور القضاء الدستوري في تطوير مفهوم الحقوق والحريات الأساسـية دراسـة   .10
  .2008اسات الفقهية والقانونية جامعة آل البيت تطبيقية مقارنة ، رسالة ماجستير كلية الدر

  .2005از، اثر الحكم الصادر بعدم الدستورية، دار الجامع الجديدة للنشر بشير علي الب.11
  ،2007، 4، طةوكرا إدريس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيب.12
العربيـة   تيع،الطبعة الأولى،معهد البحوث والدراسـا خليل جريج ،الرقابة القضائية على أعمال التشر.13

 .1971،القاهرة،
 . 2006،  1رشيدة العام ،الس الدستوري الجزائريّ ، ،دار الفجر للنشر و التوزيع ، طبعة .14
المعارف بالإسكندرية  سامي جمال الدين ، تدرج القواعد القانونية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية ، منشأة.15

  .بدون تاريخ
سليمان شبكة، كفالة حق التقاضي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون المرافعات المدنية والتجارية .16

 .2005دار الفكر الجامعي الطبعة الأولى 
 .1993صلاح الدين، الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة .17
ة الدستورية ، دار النهضة العربيـة الطبعـة   طعيمة الجرف ، القضاء الدستوري ، دراسة مقارنة في رقاب.18

 .1994الثانية 
عبد الحفيظ الشمبي؛ القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانون المصري والفرنسـي؛ دار  .19

 .2001القاهرة؛  سنة  -النهضة العربية
 .لقاهرةعبد الحميد أبو زيد، القضاء الدستوري شرعا ووصفا، دار النهضة العربية، جامعة ا.20
 .1995عبد العزيز محمد سلمان، رقابة دستورية القوانين، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، سنة .21
،ودار عبد االله البياتي ،كفالة حق التقاضي دراسة دستورية مقارنة، دار العلمية الدولية للنشر والتوزيـع  .22

 .2002عمان الطبعة الأولى،الثقافة للنشر والتوزيع، 
اته الشقاني، مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية   عبد االله شح.23

 .2008، كلية الحقوق جامعة طنطا ،"دراسة مقارنة"والمحلية 



 

، منشـأة المعـارف بالاسـكندرية    ز الدين الدناصوري و عبد الحميد الشواربي ،الدعوى الدستوريةع.24
،2002. 

بين النظـام السياسـي    ةسعد، النظم الانتخابية، دراسة مقارنة حول العلاقعصام نعمة إسماعيل، عبدو .25
 .2005والنظام الانتخابي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقي، 

على السيد الباز ، الرقابة على دستورية القوانين في مصر دراسـة مقارنـة ، دار الجامعـات المصـرية     .26
 .1978الإسكندرية 

 .1997رقابة على دستورية القوانين ،دار الفكر العربي، القاهرة ،علي حسين نجيب ، ال.27
ر الـذهبي للطباعـة   فاروق عبر البر ، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات ، الدا.28

 .2005القاهرة ، 
ر الجامعـة  محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهريـة، دا .29

 .2008الجديدة، 
  1989محمد نصر الدين كامل ،اختصاص المحكمة الدستورية العليا ، الناشر للكتب القاهرة .30
مقارنة للنصوص الدستورية العربية  ةمحمد هلال، نحو فهم العلاقة بين الديمقراطية والحريات العامة دراس.31

  والمعايير الدولية لحقوق الإنسان،بدون سنة
المصري، عبد الحميد ألشواربي، دستورية القوانين في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، محمود محمود .32

  .1986.منشأة المعارف بالإسكندرية، 
  .2001الطبعة الأولى .العربية تمركز الدراسا.المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية.33
شـر و  ؤسسة الجامعية للدراسـات والن الم" محمد وطفة " هنري روسيون ،الس الدستوري ، ترجمة .34

 .2001، التوزيع
 .2008.يحي الجمل ،القضاء الدستوري في مصر ،دار النهضة العربية.35
 .2005، منشورات الحلبي الحقوقية ،  يوسف حاشى النظرية في الدستور.36

  .الرسائل الجامعية: ثالثا
 .1997داد جامعة سيدي بلعباسأحمد بن دلاع ،الرقابة على دستورية القوانين ، رسالة ماجستار إع .1
أحمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، رسالة دكتوراه، دولة جامعة الحاج لخضر،  .2

 .2005-2005كلية الحقوق والعلوم السياسية، باتنة، 
نون، جامعة بلغول عباس، رقابة الس الدستوري على الانتخابات، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه في القا .3

 .2009 -2008وهران، كلية الحقوق، 



 

بن بفيلة ليلى، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري ، رسالة ماجستير جامعة حاج لخضر  .4
 .  2005، باتنة 

بن شهرة العربي، الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع، مذكرة لنيل شهادة الماجستار في القانون العام،  .5
 .2009-2008معة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، كلية الحقوقجا
بوسحابة لطيفة ،حق الفرد في التقاضي أمام القضاء الدولي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القـانون   .6

 .2011الدولي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية تيارت، 
حازم صلاح العجلة،الرقابة على دستورية القوانين و دورها في ضمان و حمايـة الحقـوق والحريـات     .7

 .2002الأساسية  مذكرة لنيل شهادة الماجستير من إعداد الطالب كلية الحقوق ابن عكنون 
 ـحسن شلبي ،الضمانات الدستورية للحرية الشخصية في النظامين الأنجليزي و  .8 ام الأمريكي مقارنة بالنظ

 .2004،ادة الدكتوراه  بكلية الحقوق مصر، مذكرة لنيل شه المصري
، ، رسـالة ماجسـتير  )دراسة مقارنة(يها خالد عبد النور محمد البركاني، الدعوى الدستورية والحكم ف .9

 .2008جامعة اليمن 
قانون ذبيح ميلود، مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدسشتوري الجزائري ، رسالة ماجستار في ال .10

 .2006الدستوري ،جامعة لخضر،باتنة ،
عبد الحكيم حسن العيلي ،الحريات العامة في الفكر و النظام السياسي في الإسلام دراسـة مقارنـة ،    .11

 .2004مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه  بكلية الحقوق مصر ،
العام دراسة مقارنـة ،  عبد العزيز محمد سرحان ، الطبيعة القانونية لحقوق الإنسان في القانون الدولي  .12

  .2004اه ، كلية الحقوق، عين شمس، مجموعة وسائل الدكتور
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